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الإهداء
إلى روح أمي الأولى جدتي .

إلى روح أبي ، وابنتي إخلاص .
إلى أمي فلة ، وزوجتي .

إلى أبنائي: رائد ، عبد الرحيم ، يعقوب عبد الجليل .
واالله أسـأل أن يجعلهـم بارين طائعين خداما لهـذا الدين ولأمتهم .
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شكرا

بعد شكر االله عز وجل الشكر الموصـول إلى فضيلة 
المشرفة الدكتورة الأستاذة : " سعاد سطحي " حفظها االله تعالى 

صبرها معي لإنجاز هذا العمل توجيهاتها القيمة لي ، و على 
المتواضع الذي بين أيدي حضرتكم .

والشكر موصول أيضاً إلـى السادة أعضاء لجنة المناقشة 
لى ما بذلوه مـن جهد ومنحهم إياي جزءا ثمينا من أوقاتهم ع

الباحث ود بالنفع ابتداء على المباركة بغية التوجيهات التي تع
ولخدمة البحث العلمي وذلك لتدارك الأخطاء التي وقع فيها ،

الموضوعي انتهاء .
كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في خروج هذا البحث 

الأستاذ : الوالـدة بدعائهـا  و ذكر ـص بالـوأخ،وجود ـم الـإلى عال
.على توجيهاته القيمة عبد المجيد بن عطية 
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أن رسـول االله         - رضي االله عنه –عن أبي هريرة 
إذا مـات الإنسان <<قال:–صلى االله عليه وسلم-

إلا من صدقة جــاريةٍ، عمله إلا من ثلاثةٍ عنهانقطع 
.>>و لهـالحٍ يدعـأو ولدٍ ص، علمٍ ينتفـع به أو

" أخرجه مسلم "
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المقـدمـة

التعريف بموضوع البحث :- أولا
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بسم االله الرَّحمن الرَّحيم ، والحمد الله رب العالمين الذي يقبل الشكر من ألسنة هو الذي 
رزقها ، وأصلي وأسلم على رسوله أنطقها ، ويجزي بالثواب الجزيل لباذل الخير من أيدٍ هو الذي 

الأمين الداعي بإذنه إلى صراط االله المستقيم ، الذي رغب في الصدقات .
ثم أما بعد :

لهم أبواب بينفإنَّ من نعم االله على عباده أن شرَّع لهم ما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة ، و 
الخيرات زيادة في الدرجات عنده ، والوقف في الإسلام باب عظيم من هذه الأبواب حيث ساهم في 

لذي يريد الواقف أن مـحل الوقفوالصحية .... مما جعل 
يقف فيه . ولقد درج المسلمون منذ عهد الرسالة الخاتـمة إلى يومنا هذا على اهتمامهم بالوقف فقها 

وعطاء ، وذلك لـما في الإنفاق من فوائد عديدة لا ينكرها إلا جحود .
نى بعض وكما أن الإسلام شجع على الملكية الفردية فإنه في الوقت نفسه لا يسمح بأن يطغى غ

الأشخاص إلا بعد توفير الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية للفقراء ، ويعد الـوقف رافدا من الروافد 
التي تؤدي إلى تحقيق هذا المبتغى .

المسائل الفقهية التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء قديما نوع المال القابل للوقف .فإذا اتفقوا في ومن
وقف العقار كونه مالا يستف

كالأسهم والحقوق الفكـرية . فمن الفقهاء من غلب النظرة المقاصدية للوقف وبنـاء عليه صح عندهم  
يمكن الاستفادة منه مـع بقاء أصله ويسهـم في تخفيف المعاناة عن الطبقة المحرومة ، ومنهم كل مـال

من اقتصر عما ثبت وقفه بالنص الشرعي وفريق ثالث صح عنده المال الذي تعارف عنه الناس 
إضافة إلى ما ثبت الدليل بوقفه  .

رئيسين:بغية تحقيق هدفينه فيوهذا الموضوع يحتاج إلى باحث أكثر مني علما وتمرنا للبت 
دى الفقهاء ، والذي يحتاج إلى إلمام كبير بموضوع الدراسة إضافة إلى ـأحدهما اختيار القول الراجح ل

التكافـــل والآخـــر إبـــداء رأي الباحـــث في القضـــايا المســـتجدة بمـــا يحقـــق توســـع دائـــرة، البداهـــة الفقهيـــة 
الشارع الحكيم .مقاصدالاجتماعي ، ولا يناقض
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إشكالية البحث:-ثانيا
لا يختلف عقد الوقف عن بقية العقود التي يتطلب لانعقادها أركان استنبطها الفقهاء من 

: ويتمثل مـحل الوقف في المال الموقوف ، الـمحلذه الأركان ـنصوص الشارع الحكيم ، ومن جملة ه
فإذا ما استثنينا المال الحرام ، ما المال الذي يصح وقفه ؟ وتندرج تحت هذه الإشكالية مـجموعة من 

الذي يصح وقفه ؟ وهل مسألة الإشكاليات الفرعية الأخرى منها : هل يوجد ضابط لتحديد المال 
جوز وقف ما لم يرد نصٌ بوقفه أم مبناها الاجتهاد ـلا يالمال الموقوف توقيفية ؟ بـمعنى آخـر أنه

الخاضع للمصلحة الشرعية ، طالما أن المال الموقوف يؤدي الوظيفة المقصودة من الوقف ؟ وإذا كان 
الفقهاء قديما قد خدموا واقعهم وأبدوا آراءهم حول مدى جواز وقف الأمـوال التي كانت آنـذاك من 

لفقهاء المعاصرين من وقف الأموال الحديثة من أوراق مالية ، وحقوق عدم جواز ذلك فما موقف ا
؟فكرية وبعض المنافع المعاصرة ؟ وما موقف المشرع الجزائري من ذلك كله 

أسباب اختيار الموضوع :-ثالثا
توجد عدة أسباب دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع منها:

ولا سيما أنواع الأموال القابلة للوقفول موضوع معاصر يبحث في ححث للبالملحةرغبتي -1
والمنافع ، والحقوق الفكرية في شقها المادي .، والسندات ، المعاصرة منها كالأسهم 

ميولي إلى الدراسات المقارنة بين ما قرره فقهاء الشريعة الإسلامية من خلال القواعد -2
الوضعي، لإبراز أمرين 

أحدهما مزايا الشريعة الإسلامية ، والآخر لبيان ثراء الفقه الإسلامي.
أهمية الموضوع كانت هي الأخرى دافعا حيث أن تحديد المال الذي يصح وقفه يوضح الرؤية -3

لمن يريد أن يقف .
هود الغموض الذي مازال يكتنف ما يصح وقفه وما لا يصح . مما يتطلب أن توجه ج-4

.الباحثين لضبط المسألة
خاصة بموضوع البحث تجمع بين الفقه -إطلاعيعلى حسب -عـدم وجود دراسة شاملة-5

الإسلامي ، والتشريع الجزائري .

أهمية الموضوع:-رابعا
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تكمن أهمية الموضوع فيما يلي:
م الفقهاء في تحديد الجدال الفقهي حول ما يصح وقفه ، وما لا يصح ؛ لدليل على اهتما-1

ولو في أبسط صوره التقليدية من عقارات ومنقولات.مـحـل الـوقف
إن جل مسائل الوقف سواء أكانت في الفقه الإسلامي ، أم في الفقه القانوني تدور حول -2

المال الموقوف ؛ أي ما يعرف بـمحل الوقف.                                             
أموال ساهمت في وجودها المعاملات المالية الحديثة لم تكن موجودة من ذي قبل مما ظهور - 3

تصلح أن تكون مـحلا للوقف أم لا أموالاً ، وجمعها إذا ما كانت إزاءهايتطلب بيان أقوال الفقهاء 
؟

أهداف البحث :- خامسا
الآتية:أهداف البحث في النقاط أن ألخصيمكن 

الذي يصح وقفه، والذي من شأنه أن يسهم في زيادة الأصول الوقفية.الوقوف على المال -1
2-

مع القواعد مكن وقفها ما دامت تتماشىـاء الأموال التي يـدى الأخذ بمبدأ التوسعة في وعـم-3
الكلية لأهداف ومقاصد الوقف .

المتبع في هذه الدراسة:المنهج - سادسا
في هـذه الدراسة ثلاثة مناهج :اعتمدت 

يظهر في تتبع أقوال الفقهاء وجمعها سواء أكان ذلك من المصادر المعتمدة المنهج الاستقرائي:- 1
لدى المذاهب الفقهية الإسلامية ، أم من المراجع الحديثة على مستوى فقهاء الإسلام وفقهاء القانون 

الوضعي. 
هج التحليلي : لجأت إليه عند الحاجة إلى تحليل الأقوال واستنباط الأحكام منها .  المن- 2
بين فقهاء الشريعة الإسلامية من ناحية المنهج المقارن : أملته عليّ طبيعة الدراسة المقارنة- 3

ومقارنتها بآراء رجال القانون الوضعي ( التشريع الجزائري ) من ناحية أخرى.
السابقة:الدراسات-سابعا

حول نوع الأموال التي تصلح أن تكون مخصصةأكاديميةلا توجد دراساتإطلاعيحسب 
وهي في الحقيقة عبارة عن كتب وليست أبحاثا إلا بعض الإشارات من قبل الباحثين ، محلا للوقف
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حيث ذكر وأهمها : ما أشار إليه "وهبة الزحيلي" في كتابه " الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي" 
يتعلق بالأموال ،وأما ما168إلى الصفحة 160بإيـجاز أنواع الأموال الموقوفة من الصفحة 

تطوره ، الإسلامي الحديثة فيتمثل فيما تناوله منذر قحف في الفصل الثاني عشر من كتابه " الوقف 
نوان " صور حيث أشار إلى  بعض الأموال الحديثة التي يمكن وقفها تحت عوإدارته وتنميته "

وقفية جديدة في الأعيان والحقوق والمنافع " ،
وناصر بن عبد االله الميمان ، وعبد االله خليفة القصَّار ، لمنتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني العمار 

-08الموافقهـ 1426اني ـع الثربي02ربيع الأول إلى29المنعقد بالكويت في الفترة الممتدة من
والأوراق المالية"وقف النقود ،" بعنوان : م2005ماي 10

وتبقى هذه الدراسات جهودا مبذولة ساهمت في إبراز فكرة الموضوع ( محل الدراسة ) بعد 
انقداحها في الذهن وعملت على اختمارها .

:المنهجية المتبعة في هذا البحث-ثامنا
الكتب المعتمدة في كل مذهب من و عملت على جمـع المـادة العلمية من أمهات المصادر - 1

وكذا المراجع الحديثة بما ، المذاهب الأربعة  إضافة إلى كتاب المحلى ، والفتاوى الكبرى لابن تيمية 
ع. ونظراً لكون هذه 

إنَّ التركيز على الاستفادة من الدراسات الحديثة في هذا ـي وليدة العصر فـالدراسة في فصلها الثان

تناولها أ- 2
رأي الذي أراه راجحا في أغلب الأحيان . ـوجد ، وأختار اللاف إنـبالمناقشة مع ذكر منشأ الاخت

.جعلت لكل فصل تمهيدا استأذن به للدخول في الموضوع - 3
تطرقت إلى بعض جوانب كل فصل بمقدار ما يخدم موضوع الدراسة.4
فرقم الآية، وتخريجها في المتن بذكر السورة ،هلالينعملت على كتابة النصوص القرآنية بين- 5

بين حاضنتين حتى لا أثقل الهوامش .
قدمت الصحيحين عند الاستدلال بالأحاديث النبوية ، فإن لم أجد الحديث فيهما لجأت إلى - 6

أما عزوها فيتم في الهامش.تخريجها من مصادرها ،غيرهما مع
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في - 7
الهامش .

ما ـالتي أنقل منها المعلومة أشير إليها في الهامش ب- من غير القرآن الكريم -المصادر والمراجع - 8
على النحو الآتي :تقتضيه الأمانة العلمية

الكتب الفقهية والقانونية : أذكر اسم المؤلِف ، بعده نقطتان ، فعنوان المؤلَف ، بعده فاصلة - ا
د ، بعده فاصلة ، ثم معلومات الطبع من دار النشر وموطنها بذكر عاصمة البلد ذكر المحقق إن وج

فأكتفي به ومثالها بيروت ، ثم أذكر رقم الجزء والصفحة .مشهوراإلا ما كان 
الأحاديث النبوية والآثار : أضيف إلى ما سبق ذكره الكتاب والباب ورقم الحديث قبل ذكر - ب

الجزء والصفحة . 
م : إضافة إلى كل ما سبق ذكره في الكتب الفقهية والقانونية أذكر مادة الكلمة مراعيا المعاج- ج

المعاجم ما يعتمد الحرف والفصـل كلسان العرب ومنها ما يعتمد في ذلك منهج الكتاب فمن 
الحرف كالقاموس المحيط ومنها ما يعتمد الباب والفصل كتاج العروس .

رجع مما سبق الإشارة إليه ينظر:: إذا جاء معي مصدر أو مملاحظة 
كتبت المصدر نفسه إذا كان مصدرا ، أو المرجع نفسه هاإذا جاء بعده مباشرة وفي الصفحة نفس- 

إذا كان مرجعا ، وإذا تغير الجزء أو الصفحة أشير إلى ذلك .
ثم المؤلِف- 

، فاصلة ، المصدر السابق إذا كان مصدرا ، أو المرجع السابق إذا كان المؤلَفنقطتين ، ذكر
مرجعا ، فاصلة ، ثم أذكر الجزء ، فاصلة ، ثم الصفحة .

دة في اعملت جاهدا على ترجمة كل الأعلام الذين تم ذكرهم في المتن عدا الذين جرت الع- 9
وأئمة المذاهب –رضي االله عنهم -ذه البحوث كالخلفاء الراشدين عدم الترجمة لهم في مثل ه

الأربعة ، ومن أتـى على ذكرهم الأرنؤوط في مقـاله وهـو يسرد وقف النقود من الناحية التاريخية .
ختمت البحث بأهم النتائج المستخلصة منه ، وبعض التوصيات ، ثمَّ بيَّنت المصادر - 10

في هذه الدراسة .    
في الهـامش مع ذكر مصدرها  أو مرجعها . الغـامضةذللت المفردات- 11
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خطة البحث :-تاسعا
قسمت البحث إلى مقدمة ،وفصل تمهيدي ، وفصلين .

إشكالية البحث التي تتطلب إجـابة من خلال الـمقدمة على التعريف بالموضوع ،وأهميته و حوت- 
والغـاية المرجوة من البحث ، أهميتهبينت فيها أسباب اختياري للموضوع ، و هذه الدراسة كما 

.والمنهج المتبع ، ووضحت المنهجية المتبعة مشيرا إلى الدراسات السابقة 
الفصـل التمهيدي : ضمنته مفهوم الوقف ، ومدى مشروعيته ، وأركانه وشروط كل ركن كما - 

بخلاصة. تطرقت إلى آثار انعقاد الوقف ، وختمته
واعه التقليديةـال القابل للوقف، وأثرها في تحديد أنـشروط المتناولت فيه الفصـل الأول :- 

وقسمته إلى ثلاثة مباحث : الأول أفردته لشروط المال القابل للوقف ، والثاني لوقف العقار والثالث 
لحكم وقف المنقول وختمته بخلاصة . 

معاصرة : مفهومها ، وحكم وقفها ، وجاء في ثلاثة مباحث الأول موال الفصـل الثاني خصصته لأ- 
وختمته لحكم وقف الأسهم والسندات ، والثاني لحكم وقف المنافع ، والثالث لحكم وقف الحقوق

بخلاصة .
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:الفصل التمهيدي
.وأركانهمفهومه ، مشروعيتهالوقف

:تمهيد 
ولمـا كانت دراستي تتعلق بالأموال التي يصـح وقفها ولا ،عن تصورهفرعءالشيعلىالحكم إن 

سيما المعاصرة منها ، خصصت فصلا تمهيديا تطرقت فيه لمفهوم الوقف ، ومدى مشروعيته وأركانه ، 
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شروط كل ركن ، كما وضحت آثار انعقاد الوقف في الفقه الإسـلامي والتقنين الجـزائري ، وبينت
يكون كل ذلك أساسا أبني عليه جملـة من الأحكام التي أتعرض لها في الفصل الأول ، والثاني حتى

.إلى ثلاثة مباحثهذا الفصلوبناء عليه قسمتاللّذين يعتبران صلب الدراسة ، 

.، و مشروعيته: مفهوم الوقفالمبحث الأول
.، و شروطها: أركـان الـوقفالمبحث الثاني

.ثار انعقاد الوقفآ: المبحث الثالث
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:روعيتهـومش،ومهـوقف مفهـال:المبحث الأول
:ويشتمل على مطلبين

.وقفـريف الـ: تعالمطلب الأول
.وقفـروعية الـ: مشالمطلب الثاني

:تعريف الوقف:لمطلب الأولا
لغة :الوقفتعريف: رع الأولـلفا



16

يجمع و (1)الواو والقاف والفاء أصـل واحد ، يدل على تمكث في شيء ثم يقاس عليه:ة الوقف لغ
الوقف :معانيمن و ولا يقال أوقف ، فهي لغة تميمية رديئة اشتهرت عند العامة ،،قافو على أ

وقفا ؛ أيّ حبستها في سبيل االلهيقال وقفت الدار ، والتأبيد . والحبس ، ، والصدقةوالتسبيل،المنع
.(2)، ووقفت الرجل من الفعل أيّ منعته . ويطلق على المال الموقوف من باب التسمية بالمصدر

:اصطلاحا الوقف: تعريفرع الثانيـالف
نوع المال الذي يصح كاختلف الفقهاء في تعريفهم للوقف تبعا لاختلافهم في جملة من الأحكام  

؟وهل يشترط فيه القربة أم لا،في الوقف ، واللزومغيرهوقفه من 
في المذاهب الفقهية الأربعة .أشهرهاأذكرعليه توجد عدة تعاريف اصطلاحية للوقف بناء و 

الصاحبين (أبي م عندـث،ي حنيفةـنى الوقف عند أبـذكر معأ:ةـالحنفيتعريف:البند الأول
.(5)وأخيرا عند السرخسي، (4))الشيبانيمحمد بن الحسن ، و (3)يوسف

.(1)>>لتصدق بالمنفعة ا، و حبس العين على ملك الواقفهو<<:حنيفةيـأبتعريف- أولا
ابن زكريا أبو الحسين محمد بن فارس : معجم مقاييس اللغة ، تحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر للطباعة (1)

.135، ص6، ( د . ط ، د . ت ) ، مادة : وقف ، ج-بيروت -والنشر 
، ( د . ط ، د . ت -بيروت -، دار إحياء التراث العربي لسان العرب: ال الدين محمد بن مكرم بن منظورـالفضل جمبوأ(2)

المصباح ، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي : كتاب 359ص،9ج) ، حرف : الفاء ، فصل : الواو ، مادة : وقف ، 
. 922ص2جقف ،هـ ) ، مادة : و 1332، ( د . ط ) ، ( -بيروت -في غريب الشرح الكبير للرافعي ، دار القلم يرـالمن

أحد الملقب بقاضي القضاة،اري الكوفيـيش بن بجير بن معاوية الأنصخنم بن حبيب بن ـبن ابراهييعقوبهو :يوسفأبو(3)
{ محي الدين أبي محمد عبد القادر بن أبي . ثلاث وثمانين ومائة هجرية توفي سنة أعلام المذهب الحنفي ،صاحب كتاب الخراج،

( د 2ط-الهند -الوفاء محمد بن محمد الحنفي المصري : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
} 222-220، ص2. ت )     ج

سبع سنة توفي، أبي حنيفةصاحب الإمام،أ بالكوفةونش،، ولد بواسطأبو عبد االله محمد بن الحسن الشيبانيهو:محمد(4)
44-42، ص2وثمانين ومائة للهجرة . { محي الدين بن أبي الوفاء : الجـواهر المضية في طبقات الحنفية ، المصدر السابق ، ج

. {
ان ، فقيه أصولي =هو محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ، نسبة إلى سرخس بلدة في خرسـالسرخسي: (5)

= حنفي كـان ناصحا للحكام ، سجنه الخـاقان بسبب نصحه له . ألف في الفقه : المبسـوط في ثلاثين جزء ، وفي الأصول كتابا 
-227ص2محي الدين بن أبي الوفاء : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، المصدر السابق ، ج{ يعرف بأصول السرخسي . 

-، دار العلم للملايين قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، خير الدين الزركلي : الأعلام 228
} .315، ص4م ) ، ج2002( 15، ط-بيروت 
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:تعر يف أبي حنفيةحدود شرح 
: " حبس " : فشمل كل حبس كالرهن ، والحجر .قولهأما - 
.؛ قيد أخرج به المنافعوأما قوله : " العين " : ف- 
المال الموقوف يبقى على ملك الواقف يتصرف فيه كيف فإن:على ملك الواقف "": قولهأما - 

وسنفصل القول في ذلك عند الكلام عن الحالات الثلاث التي استثناها ، ومتى شاء في غير ، شاء
؟ل المال الموقوفو مسألة إلى من يؤ 

.(2)>>هو حبس العين على ملك االله تعالى<<: تعريف الصـاحبين-ثانيا
:حبيناشرح تعريف الص

.مام المذهبإقيد أخرجا به وقف المنافع كقول :حبس العين "":قولهما- 
فيخرج عن ملك ،أن المال الموقوف يقع لازمافمعناه : :"على ملك االله تعالى":قولهماأما - 

.المذهبلإمامالواقف خلافا 
.(3)>>بأنه حبس المملوك عن التمليك من الغير<<: السرخسيتعريف-ثالثا

:تعريف السرخسيشرح حدود
فيدخل فيها.شمل كل الأموال التي يجوز للشخص أن يتملكهاف:: " حبس المملوك "قولهأما - 

.والمنافع،العقار والمنقول
ولا غيرهما ،وف عليهاـولا الجهة الموق،فلا الواقف: : " عن التمليك من الغير "قولهوأما -

.يملك المال الموقوف
، ثم تعريفوهو أشهرها،(1)تعريف ابن عرفةأختار:ريف المالكيةـتع:البند الثاني

.(2)الدردير

دراسة المختار شرح تنوير الأبصارالمحتار على الدردالمـؤلف : ر محمد أمين الشهير بابن عابدين مع تكملة ابن عابدين لنجل (1)
عالم الكتب للطباعةإسماعيل ، دارمحمد بكر : ، قدم له و قرضه وعلي محمد معوض،عادل أحمد عبد الموجود:وتحقيق وتعليق

. 519ص، 06ج،)م2003-هـ1423() ،ط. د( ،-الرياض-والنشر و التوزيع
.521-520ص،6جالمصدر نفسه ،(2)
.28ص11ج،)م1989-هـ1409() ،ط. د( ،-بيروت -، دارا لمعرفة وطـ: المبسالدين السر خسيشمس(3)
حمد بن عبد ـي عبد االله مـ، أخذ الفقه عن أبإمام المالكية في عصره، محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي هو:ابن عرفة(1)

اج ـالديبون المالكي:ـابن فرحهجرية . { ثلاث وثمانمائةتوفي سنةحدود ابن عرفةمنها تأليف. له نظرائهماالسلام والآبلي ، و 
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بقاؤه في وجوده لازمامدة ءشيإعطاء <<عرف ابن عرفة الوقف بقوله ::تعريف ابن عرفة- أولا
.(3)>>، ولو تقديراملك معطيه

ابن عرفة :تعريفحدودشرح
.عطية الذات كالهبةبه قيد أخرج : فإعطاء منفعة ": "قولهأما - 
لأن المعيـر له الحق في استرجاع ى ؛والعمر ، رج به العاريةـقيد أخف:دة وجوده "ـ" م:ولهـقأما و - 

العين المعُارة متى شاء ، وأما العمرى تسترجع لصاحبها بعد موت المستفيد منها .
للوقف الذي يكون ا، وإثباتكما يفهم منه أنه أخرج به الوقف المؤقت الذي يكون بإرادة الواقف

. مؤقتا بحسب طبيعة الموقوف
ون مـؤبدا دون حاجة إلى قرينة ، ولا ينصرف إلى التـأقيت إلا إذا أن الأصل في الوقف أن يكغير

أن الوقف يكون حقيقة في المؤبد ، مجـازا في المؤقت ، صرفته قرينة ، وهذا الذي نص عليه العدوي
.(4)والتعاريف عادة للحقائق لا للمجازات

لمخدم حياته يموت قبل موت قيد أخرج به العبد ا:"لازما بقاؤه في ملك معطيه: "قولهأما - 

(1)ربه لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه لجواز بيعه برضاه مع معطاه

(2)حذفت منه كـان ؛ أي ولو كـان اللزوم تقديرا ، أو الملك تقديرا " : فولو تقديرا":قولهأما - 

.

، -القاهرة-التراث-، مكتبة دار ر و ـدي أبو النـمحمد الأحم: وتعليق حقيقـت،المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب
.} 264- 263ص،2ج، م )2005-هـ1426( 6ط

العدوي ، ولد في صعيد مصر ، وتعلم بالأزهر ، من فقهاء المالكية ولي الإفتاء توفي أبو البركات أحمد بن محمد هو الدردير:(2)
بالقاهرة سنة إحدى ومائتين وألف هجرية ، من مؤلفاته : شرح مختصر خليل سماه : " أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك  الخريدة 

قائد التوحيدية . { أبو البركـات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير : الشرح الصغير على أقرب المسـالك إلى مذهب الإمام البهية في الع
مالك ، وبالهامش حاشية أحمد بن محمد الصاوي المالكي ، أحرجه ونسقه وضبط شكله وعلاماته وخـرجّ أحاديثه وفهرسه وقرر عليه 

، ( د . ط ، د . ت ) ص ( ت ، ث) }-القاهرة -صفي ،  دار المعارف بالقـانون الحديث : مصطفى كمال و 
أبو عبد االله محمد الأنصاري الرصاع : شرح حدود ابن عرفة ، تحقيق : محمد أبو الأجفان الطاهر المعموري ، دار الغرب (3)

.. 539، ص2م ) ، ج1993( 1، ط-بيروت -الإسلامي 
،  =-بيروت -ية العدوي على الخرشي ، ضبط وتخريج : زكـريا عميرات ، دار الكتب العلمية علي بن أحمد العـدوي : حاش(4)
.540، ص2الرصاع : شرح حدود ابن عرفة ، المصدر السابق ، ج(1)



19

ما دة ـمبصيغة أو غلته لمستحق ، ولو بأجرة ، هو جعل منفعة مملوك<<: الدردير تعريف -ثانيا
.   (3)>>المحبسهيرا

بقوله: " مدة ما يراه -الدرديرفإن ،فإذا كان ابن عرفة يعلق تأقيت الوقف على بقاء العين الموقوفة
.بإرادة الواقفالذي يكون التأقيت يقول ب–المحبس " 

نقلا عن .(4)وويـأولهما للنالشافعية ،لفقهـاء تعريفينأذكر:افعيةـ: تعريف الشالبند الثالث
.(5)، والثاني للشربينيالأصحاب

(6)نقل عكـرمة سعيـد صبري تعريف النـووي من مخطوط للمناوي:تعريف النووي- أولا

وتصرفرقبته ،، بقطع التصرف في ، مع بقاء عينهبهالانتقاعمال يمكن هو حبس<<بقوله :  
.7>>تعالى تقربا إلى االلهه إلى البر ـمنافع
بقطع التصرف ،هـمع بقاء عين،بهالانتقاعهو حبس مال  يمكن <<:تعريف الشربيني-ثانيا

.(1)>>مصرف مباح موجودعلىرقبتهفي 

المصدر نفسه .(2)
. 124أحمد بن محمد بن أحمد الدردير : أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك ، المصدر السابق ، ص(3)
من بدمشقواحد وثلاثين وستمائة هجري ولد سنة .وويـبن شرف الخزامي النيحيزكرياي الدين أبو ـمحهو:النووي(4)

افعيةـطبقات الش:جمال الدين الأسنوي. { دفن ببلده،ست وسبعين وستمائة هجرية توفي سنة الأذكار: مصنفاته
} .267- 266ص،2ج،)م1987-هـ1407(1ط،-بيروت-الكتب العلمية، دار

، فقيه  مفسر متكلم نحوي ، توفي سنة سبع وسبعين ومائة هجرية                             هو محمد بن أحمد الشربيني من أعلام الشافعية:الشربيني(5)
البجيرمي على الخطيب، دار الكتب . { سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي :: مغني المحتاجعدة مؤلفات منهاله 

} .4، ص1م ) ، ج1996-هـ 1417( 1، ط-بيروت -العلمية 
المناوي ، الشافعي ، ولد سنة خمس وخمسين وستمائة من الهجرة ، وتوفي سنة ستهو ضياء الدين محمد بن ابراهيم المناوي:(6)

وسبعمائة ، وضع على " التنبيه " شرحا مطولا . { عبد الرحيم جمال الدين الأسنوي : طبقات الشافعية ، دار الكتب وأربعين 
} .  259-258، ص2م ) ، ج1987-هـ 1407( 1، ط-بيروت -العلمية 
7 ، 1ط، -الأردن-والتوزيع،دار النفائس للنشرعكرمة سعيـد صبري : الـوقف الإسلامي بين النظـرية و التطبيق)

.  36، ص م )2008-هـ 1428
محمد الخطيب الشربيني : مغني المحتـاج إلى معرفة ألفـاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين للنووي ، مع تعليقات جوبلي بن (1)

.376، ص2ابراهيم الشافعي ، دار الفكر ، ( د . ط ، د . ت ) ، ج
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وتجنبا للتكرار في شرح التعريفين ، أذكر أوجه الاتفاق ، ثم أوجه الاختلاف شرح حدود التعريفين :
.
الاتفاق :أوجه - 

أما قولهما : " حبس مـال " : فدل ذلك على صحة وقف أي مـال ، ولا يقتصر الوقف على 
الأعيان .

وأما قولهما : " يمكن الانتفاع به " : فإمكانية الانتفاع بالموقوف مع بقاء أصله قد تكون راجعة - 
التي يجريها ناظر الوقف على إلى طبيعة المال الموقوف كالعقار ، وقد تكون راجعة إلى التصرفات 

الملك الوقفي وهو ما يعرف بالاستبدال في الوقف .
:أوجه الاختلاف- 
ون ـيكأنهطام منه اشتر ـمما يفه:"وتصرف منافعه إلى البر تقربا إلى االله"وويـورد في تعريف الن- 

أن لا ومعنى ذلك مباح "مصرف ىلـ" ع:ي بقولهـى الشربينـبينما اكتف،الوقف على جهة قربة
، ولا يشترط أن يكون على جهة بر ، كالوقف على أغنياء المسلمين .يكون على جهة معصية

الأصلحبسُ <<عـرف موفق الدين ابن قـدامة الوقف بأنه ::تعريف الحنابلة:البند الرابع
.(2)>>وتسبيل المنفعة 

الحنابلة :تعريفحدود شرح 
، وال التي ـفشمل كل الأم،المال الموقوف: فقصد به "حبس الأصل: "قولهأما - 

بشرط بقاء أصلها . ولم يقل " حبس المـال "  إذ لا يستقيم التعريف لو قـال " حبس المـال " 
وتسبيل المنفعة ؛ وهذه الأخيرة من قبيل المال لدى فقاء الحنابلة .

: فمعنى ذلـك أن يبقى المـال الموقوف يدر المنافع على الجهة وأما قوله : " تسبيـل المنفعة " - 
الموقوف عليها .

، والترجيح بينها :خلاصة التعاريفالبند الخامس : 

-هـ 1403بي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة : المغني ، ويليه الشرح الكبير ، ( د . ط ) ، ( موفق الدين أ(2)
.185، ص6، ج- بيروت -م ) ، دار الكتاب العربي 1983



21

ناتج عن اختلافهم في مفهوم الحد والطول،إن اختلاف الفقهاء في تعريفهم للوقف بين القصر
؛ ولذلك أدرجوها في تعاريفهم على عكس الحنابلة إذ أن الجمهور اعتبروا أن الشروط يتضمنها، 

.ولذا لم يدرجوها 
اختلافهم في العبارات تبعا، كانفي المعـنىا حتما زيادةفي المبنى يترتب عليهالزيادة لأن و 

أثناء شرح بعضهاالإشارة إلى تسبقالتي تتعلق بالوقف ، وقدلاختلافهم في جملة من الأحكام
تطرق إليها بالتفصيل ضمن المبحث الرابع عند الكلام عن آثار انعقاد سأذه الأحكام وه. التعاريف

.الوقف
:لاعتبارات عدة أهمهاالحنابلة والتعريف الذي أختاره هو تعريف 

ن الخطاببستشاره عمر احينما - صلى االله عليه وسلم - أنه مستنبط من حديث النبي - 1
ه عليه الصلاة ـفقال ل- وجلعز-في - رضي االله عنه- 

وسيـأتي نصه كاملا في المطلب الموالي .،(1)>>وسبل المنفعة ،حبس الأصل<<: والسلام
لاف الحاصل بين الفقهاء بالأخصـيقلل من الخيفترض أن الي ـوبالت،من الشروطالٍ ـتعريف خ- 2

بتحديد نوع المال القابل للوقف ، وكذلك مسألة إلى من تنتقل ملكية الموقوف وغيرها من قما يتعل
الأحكام . سأفصل فيها القول في المبحث الثالث من هذا الفصل .

البند السادس : تعريف الوقف في التقنين الجزائري :
جوان 09ادر في الص11-84عـرّف المشرع الجزائـري الوقف في قانون الأسرة رقم 

حبس مال عن التملك لأيِّ <<منه على أن الوقف هو : 213حيث نصت المادة (1)1984
المتضمن التوجيه 25- 90، كما عرفه القانون رقم >> شخص على وجه التأبيد و التصدق 

الأملاك الوقفية هي << منه بقوله : 31م  في المادة1990نوفمبر 18العقاري المؤرخ بتاريخ 

جمعية ذات منفعة عـامة ، أو مسجد ، أو مدرسة قرآنية ، سـواء أكان هـذا التمتع فوريا أو عند وفاة 

أبو عبد االله محمد بن اسماعيل البخاري : الجامع الصحيح ، قام بشرحه وتصحيحه وتحقيقه : محب الدين الخطيب ، رقّم كتبه ا(1)
وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه : محمد فؤاد عبد الباقي ، نشره وراجعه وقام بإخراجه وأشرف على طبعه : قصي محب  الدين 

، 2737هـ ) ، كتاب : الشروط ، باب الشـروط في الوقف رقم1403( 1، ط-القاهرة -بتها الخطيب ، المطبعة السلفية ومكت
.285، ص2ج

.م . 1984الصادر بتاريخ 52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد رقم (1)
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يضا بنص المادة الثالثة من وعرفه أ، (2)>>أحد الموصين الوُسطاء الذين يعُيـِّنُهم المالك المذكور 
م المتعلق بالأوقاف ، 1991أبريل27هـ الموافق 1411شوال 12المؤرخ في 10-91قانون

م ، 2001ماي 22هـ الموافق 1422صفر 28المؤرخ في 07-01المعدل والمتمم بالقانون رقم 
<<م : 2002ديسمبر 14هـ الموافق 1423شوال 10المؤرخ في 10- 02وبالقانون رقم 

هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد ، والتصدق بالمنفعة على الفقراء ، أو على وجه الوقف
.(3)>>من وجوه البر والخير 

شرح حدود تعريف المشرع الجزائري :
أما قوله : " حبس العين عن التملك " :  فمعنى ذلك أنه أثبت الشخصية المعنوية للوقف  - 

المال الموقوف ملكا للواقف بعدما وقفه ، ولا تنتقل ملكيته إلى الجهة الموقوف عليها وبذلك لا يبقى 
.
فأخرج بذلك الوقف المؤقت ، فالوقف من وجهة نظر التقنين " :على وجه التأبيد"وأما قوله :- 

السابق الذكر : 10/ 91من قانون 28، وهـذا ما نصت إليه المادة االجزائري لا يكون إلا مؤبد
>> .ذيبطل الوقف إذا كان محددا بزمن <<  

:ملاحظات على تعريف المشرع الجزائري للوقف 
لقد أحسن المشرع حينما قنن الوقف بجملة من النصوص ، وعالج قضايا فقهية عدة منها :

لى التعريف من أحكـام آخذا بقول الصاحبين في إثبات الشخصية تعريف الوقف لما ينبني ع-
ي :يلالمعنوية للوقف ، غير أنه يؤخذ عليه ما 

للوقف لم يكن جامعا لكل أنواع المال الموقوف ، وشرط التعريف أن الجزائريإن تعريف المشرع- 1
يكون جامعا ، فقوله : " حبس العين " : يكـون بذلك قد أخرج أمـوالا ليست من الأعيان ، منها 

المنافع ، والحقوق .

م .1990الصادر بتاريخ 49رقم العدد المرجع نفسه ،(2)
م .2001الصادر بتاريخ 29م ، والعدد 1991الصادر بتاريخ 21المرجع نفسه ، العدد رقم (3)
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المعدل والمتمم الذي 10- 91إن المشرع لم ينص على الوقف الخاص في قانون الأوقاف رقم - 2
ق ذكره ، كما أنه لم يلغه ، وكان الأحسن أن ينص عليه صراحة مع ضوابط معينة حتـى لا يكون سب

سبيلا لظلم وجور بعض الواقفين ، كالوقف على الذكور دون الإناث .
كما ألغى الوقف المؤقت بقوله : " على وجه التأبيد " : وهذا في رأيي فيه مجانبة للمصلحة التي - 3

ف المؤقت ؛ لأن هذا الأخير يسهم مساهمة فعالة في وفرة الأصول الوقفية يقتضيها تشريع الوق
باستمرار حيث أن انتهاء  أوقاف معينة بسبب التأقيت تخلق أوقافا جديدة مؤقتة وهكذا .
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:: مشروعية الوقفالمطلب الثاني
ضمنت هذا المطلب أربعة ، وللتفصيل قولين اء القدامى إلىـالفقهألة اختلف فيهاـالمسهذه

والثالث ، والثاني للقائلين بالمشروعيةخصصت الأول للقائلين بعدم مشروعية الوقف:فروع
.والرابع لموقف المشرع الجزائري من ذلك،والترجيحللمناقشة

:: القائلون بعدم مشروعية الوقفرع الأولـالف
وأبو حنيفة(2)بن اليسع الكندياو ،(1)شريح:الوقف وهمعية و شر ممن الفقهاء من أنكر 

،(5)الشعبيو (4)اء بن السائبـوعطاسـود، وابن عبـض الرواة عن ابن مسعـبعيةحكا، (3)وزفر
:ل هيو عقو المنقول ،بأدلة من الماواستدلو 

رضي االله عنه -بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر ، من كبار التابعين ، ولاه عمر بن الخطاب القاضي شريح هوشريح:(1)
. بلغ شريحا مائة وثمان سنين وتوفي سنة ست وسبعين وقيل سنة عدلا في قضائهعلى الكوفة ، فأقام قاضيا خمسا وسبعين سنة -

} . 323-319، ص1جابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، المصدر السابق ، ثمان وسبعين . {
إسماعيل بن النسفي الكندي الحنفي ، أول من أدخل مذهب أبي حنيفة إلى مصر  وأول عراقي وليهوابن اليسع:(2)

سنة أربع وستين ومائة هجرية . توفي سنة سبع وستين ومائة ، وكان مذهبه إبطال الأحباس فثقل أمره على أهل مصر فكتب الليث 
بن سعد إلى المهدي في أمره وقال : أنا لم ننكر عليه في مال ولا دين غير أنه أحدث أحكاما لا نعرفها ببلدنا فعزله عد الزركلي  

161، ص1السابق  جسفي " تصحيف لكلمة اليسع .{ابن أبي الوفاء : الجواهر المضية في طبقات الحنفية : المصدركلمة: " الن

العلمدار،) والمستشرقينوالمستعربينالعربمنوالنساءالرجاللأشهرتراجمقاموس( الأعلام: الزركليالدين، وانظر خير
} . 329ص1، ج)م 1986(7ط،-بيروت -للملايين

{ خمسين ومائة .و ان ـدخل البصرةكان حسن القياس ، ،  احب أبي حنيفةـص، العنبريبن الهذيل زفرهو:زفر(3)
، أبو عبد االله حسين بن علي 244-243، ص1ابن أبي الوفاء : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، المصدر السابق ، ج

} .113-109م ) ، ص1985-هـ 1405( 2أبو حنيفة وأصحابه ، عالم الكتب ،طالصيمري : 
ائةمثلاثين و و تسنة ستوفي. . يكنى بأبي السائب الكوفي، و قيل ابن زيد الثقفيهو عطاء بن السائب بن مالك:عطاء(4)

الدين أبي الفـلاح عبد الحـي بن أحـمد بن   محمد { ابن العماد شهاب . خر عمره لخفة طرأت على عقلهآيحتج بحديثه في لاصار
العكري الحنبلـي الدمشقي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه  عبد القادر الأرناؤوط ، 

}.161-160ص2م ) ، ج1986-هـ 1406( 1، ط-بيروت -حققه وعلق عليه : محمود الأرناؤوط ، دار ابن كثير 
رضي االله -، ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان من همدانالشعبي هو أبو عمرو عامر بن شرحبيـل بن عبدالشعبي:(5)
رـوذك: العلماء أربعةالزهريقـال . ، وهو ابن اثنين و ثمانين سنةوقيل سنة سبع ومائة، و مائة سنة أربعتوفيو -عنه

( د . -بيروت -، حققه وقدم له : إحسان عـباس ، دار الرائد العربي طبقات الفقهاء{ أبو إسحاق الشيرازي : .منهم الشعبي
} .81م )  ، ص1970ط ) ، ( 
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:لو نقممن الأدلة عدم مشروعية الوقف :البند الأول
ائض ية الفر آلما نزلت -صلى االله عليه وسلم-أن النبي- رضي االله عنه -روى ابن عباس - أولا
.(1)>>بعد سورة النساء لا حبس <<:قال

:وجه الاستدلال
كما .، وبنزولها نسخ الحكمية المواريثآفي شريعة الإسلام قبل نزول االوقف كان جائز إن

) أن ذلكالواقف( المورثالورثة بعد موتإلىانتقاله، وعدم الموقوفالـفي المأن منع التصرف
.حبس  عن فرائض االله

كلام أبي حنيفة على عدم لزوم واحمل، والسرخسي ، وغيرهما من فقهاء الحنفية (2)غير أن الخصاف
.(3)من أصلههالوقف لا على عدم جواز 

اموجهني أراهفإنالذي نقُل عن الإمام ، ق سياالإلىبالنظربعيداأراهالإماملقولالتخريجهذاو 
وهذا الذي أكده لفظ المبسوط . هـعدم لزوملا إلىاسهـأسإلى عدم صحة الوقف من

، وهـو في سـياق (4)>>فكان لا يجيـز ذلـك -االله عنهرضي-أبو حنيفةأما<< :حيث جاء فيه
(5)أخبرنــي أبـــي عـن الحســن بـن زيــاد < <الحـديث عــن الوقـف ، وأكـــد هــذا المعــنى الخصـاف بقـــوله : 

لا يـجوز الوقف إلا ما كـان منه << : -رحمـه االله -قال : قـال أبو حنيفة  

( 3ط-بيروت -بن علي البيهقي : السنن الكبـرى ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية بن الحسينأحمد(1)
محمد نـاصر الدين الألباني : ، قال علي : " لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان " . { انظر م )2003- هـ 1424

- هـ 1415( 1، ط-الريـاض - سلسلة الأحـاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها في الأمة ، مكتبة المعـارف للنشر والتوزيع 
.}442-441، ص1، ج273، رقمم )1995

ألفَ " كتاب أحكام الأوقاف " أبو بكر أحمد بن عمرو الخصـاف . توفي سنة واحد وستين ومائتين هجـري ،: هوالخصاف(2)
.} .164أبو عبد االله حسين بن علي الصيمري : أبو حنيفة وأصحابه ، المصدر السابق ، ص. { 

- في أحكام الأوقاف ، مطبعة هندية الإسعـاف: كتاببرهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن علي الطرابلسـي (3)
.27ص، 11ج،السابق، المصدر: المبسوطالسرخسي،3صم ) ، 1902-هـ 1320( 2، ط-مصر

.27ص، 11ج،السابق، المصدر: المبسوطالسرخسي(4)
أبو علي اللؤلؤي الكوفي ، صاحب أبي حنيفة ، ولي قضاء الكـوفة ، من مصنفاته : أدب القاضي الخراج ، هو:الحسن بن زياد(5)

{ أبو عبد االله حسين بن علي الصيمري : أبو حنيفة وأصحابه ، المصدر السابق ، الوصايا ، توفي سنة أربعة ومائتين هجرية.
} .137-135ص
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.(1)>>على طريق الوصايا 
.(2)>>بمنع الحبس محمدجاء<<عن القاضي شريح أنه قال : دما ور -ثانيا

:المعقولمن دليل عدم مشروعية الوقف :البند الثاني
والتصدق ، وهذه المنفعة معدومة وقت الإيجاب: هو التصدق بالمنفعة مستقبلاقالوا إن الوقف

. (3)، وهذا باطليقع عليه التملك والتمليك وقت العقدءشيدلا يوج؛ لأنه حلا يصبالمعدوم 
:الوقف شروعيةم: القائلون برع الثانيـالف

إلى(5)، وابن جزم الظاهريوالحنابلةوالشافعيةوالمالكيةالحنفيةمن، (4)ذهب جمهور الفقهاء
م من حيث الأصل ـمن المندوبات التي رغب فيها الشارع الحكيجائز ، بل أن الوقف بالقول

ومثاله ،ام الخمسة فقد يكون فرضاـ. إلا أنه قد تعتريه الأحكإذا قصد صاحبه وجه االله تعالى
وقد يكون مباحا إذا كان " ، صدقة موقوفة" نذرت الله أن أرضي هذه :الـمن قكالوقف المنذور

تقام فيها كما يكون حراما كمن يقف قاعة ه ،  بلا قصد التقرب إلى االله عز وجل ولا معصية في
.من أمثلته أيضا الوقف على البنين دون البنات في الوقف الذريو . لات الماجنةـلحفا
وعمل الصحابة، اب والسنةـكثرة من عموم الكتة الوقف بأدلة لا تحصىائلون بمشروعيـستدل القاو 

.، وكذلك من الإجماع 

.  3صحكام الأوقاف ، المصدر السابق ، في أالإسعافالطرابلسي : كتاب(1)
ابن أبي شيـبة : المصنف ، سعد بن عبد االله آل حميد ، تحقيق : حمد بن عبد االله الجمعة ، محمد بن ابراهيم اللّحيـدان كتاب : (2)

زيلعي بلفظ يبيع ال، أورده313، ص7، ج21207حبسا في سبيل االله ، رقمءالبيوع والاقضية ، باب : في الرجل يجعل الشي
موقع الأنترنات : 1398-1397، ص2ج، الحبيس وسكت عنه . { الزيلعي : نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

pdf : www.al- mostfa.comto م .2011ماي 15، تاريخ الزيارة يوم الأحد
دار شرح فتح القدير على الهدايةكمال الدين محمد بن عبد الواحد ، السيواسي ثم السكندري ، المعروف بابن الهمام الحنفي :(3)

.  203ص،6ج( د . ت ) ،2، ط-بيروت -الفكر 
: الذخيرةالقرافيشهاب الدين أحمد بن إدريس نظر ، ا27، ص6، ج11ج،السابق، المصدر: المبسوطالسرخسي(4)

، 2الشربيني : مغني المحتـاج   ج. 301ص،6، جم ) 1994( 1، ط-بيروت -تحقيق سعيد أعراب ، دار الغرب الإسلامي
.24، ص6المغني ، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج،376ص
العلمية ، دار الكتب: عبد الغفار سليمان البندريقيق: المحلى بالأثار تحأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي(5)
.  149، ص8ج،) ت.د،ط.د( ،-بيروت-
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:الكتابأدلة مشروعية الوقف من البند الأول :
في إلا أن هناك أدلة عامة ترغب على الإنفاق ، لم يرد في كتاب االله لفظا صريحا بالوقف وإن 
]. 92/آل عمران[ چپپ  پ%$#"ٱ  چ قوله تعالى:منها سبيل االله

وجه الاستدلال 
أي ؛ چپپپ  %$#"ٱ  چ تفسيره لقوله تعالى:(1)نقل القرطبي قول أبي بكر الوراق

لن تنالوا بري لكم إلا ببركم بإخوانكم ، والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم ، فإذا فعلتم <<
بعضإلا أن ، ولا شك أن الوقف من مظـاهر البر بالإخـوان  (2)>>ذلك نالكـم بري وعطفـي 

. المفروضة الزكاةالإنفاق الوارد في الآية علىحملواالعلماء 
لأمرين :وهذا حمل في غير موضعه 

مما يفهم أن الآية ترغب في ،لهـواع هذه الآية رغب أن يوقف أحب أمـلما سمةأبا طلحأن-أولا
.الذي يؤكد ذلك وسيأتي ذكر نص الحديث في أدلة السنةالوقف لا في الزكاة ،

لا على الزكـاة المفروضة -مـواالله أعل- وق الآية يظهر منها ـمنط- ثانيا
ر على العكس من ذلك ـ. بل الأمولا أحبها إليه،والهـرج أشرف أمـزكي لا يجب عليه أن يخـالم؛ لأن 

إلى اليمن جابيا ا اذـلما بعث مع-صلى االله عليه وسلم - أن النبي لما رواه ابن عباس ، و ذلك تماما
- يتصور شرعا  وعقـلا أن يناقض قول النبي ، فلا(3)>>الناس والـكرائم أمتوق  و <<:قال له

منطـوق الآية إلا إذا حمل نص الآية على صدقة التبرع .- صلى االله عليه وسلم 

هو محمد بن أبي بكر بن أحمد بن الجهم بن حبيش ويعرف بابن الوراق ؛ لأن جده كان وراقا للمعتضد من الوراق:بو بكرأ(1)
بيان السنة ، توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة هجري ، وقيل ثلاث وثلاثين . { ابن وكتاب ، مؤلفـاته : الرد على محمد بن الحسن 

.}145، ص2فرحون : الديباج المذهب ، المصدر السابق ، ج
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي : الجامع لأحكام القـرآن ، تحقيق : عبد االله بن عبد المحسن التركي ، شارك في (2)
.202، ص5م ) ، ج2006-هـ 1427( 1قيق هذا الجزء : محمد رضوان عرقسوسي ، طتح

كتبهرقم،الخطيبالدينمحب: وتحقيقهوتصحيحهبشرحهقام،الجامع الصحيح : البخارياسماعيلبنمحمدااللهعبدأبو(3)
الدينمحبقصَيّ : طبعهعلىوأشرفبإخراجهوقاموراجعهنشره،الباقيعبدفؤادمحمد: أطرافهواستقصىوأحاديثهوأبوابه

كتاب : الزكاة ، باب : لا تؤخذ كرائم أموال الناس في ،) هـ1403( 1ط،-القاهرة-ومكتبتهاالسلفيةالمطبعة،الخطيب
.  451-450، ص1، ج1458الصدقة ، رقم
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:السنةأدلة مشروعية الوقف من:البند الثاني
:تدل على مشروعية الوقف منهاأدلة كثيرة من السنة النبوية وردت

إذا مات <<: قال- صلى االله عليه وسلم- أن النبي- ضي االله عنهر - أبو هريرةهما روا- أولا
، أو ولد صالح يدعو ، أو علم ينتفع بهصدقة جاريةة إلا من عمله إلا من ثلاثعنه انقطع الإنسان

.(1)>>له
وجه الاستدلال :

في شرح هذا النوويقال الوقف .حمل العلماء معنى
.(2)>>، وعظيم ثوابهفيه دليل لصحة أصل الوقف<<الحديث :

صلى - ، فأتى النبي أرضا بخيبرأصاب عمر <<قال :- رضي االله عنهما -عن ابن عمر-ثانيا
لم أصب مالا قط هو (3)يارسول االله إني أصبت أرضا بخيبر:، فقاليستأمره فيها- االله عليه وسلم

: . قال>><<:فما تأمرني به ؟  قال،أنفس عندي منه
راءـالفققال فتصدق عمر في .بولا يوهيورث اع ولاـيبتولاأصلها علا يبا ه ـ، أن
يأكل منها لا جناح على من وليها أن. ل والضيفـوفي سبيل االله وابن السبيوفي القربى وفي الرقاب

.(5)>>فيه(4)غير متمول، أو يطعم صديقابالمعروف
+*پ  پ  پپ%$#"ٱ  چفلما نزلت <<: - رضي االله عنه -قال أنس-ثالثا

چ: أن االله يقولرسول االلهال يا ـفقة ـام أبو طلحـق] .92/آل عمران[ چ0/.-,

، ( د . ط ، د . ت )   -الأردن -مسلم بن الحجاج :  الصحيح ، أعتنـى به أبو صهيب الكرمي ، بيت الأفكار الدولية (1)
.670-669، ص1631رقم، الإنسان من الثواب بعد وفاتهق: ما يلحباب ، الوصية: كتاب 

- المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، بيت الأفكار الدولية :النوويمحي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مروي (2)
..1038ص، ( د . ط ، د . ت ) ، -عمان 

هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام . { شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله ، الحموي الرومي :خيبر(3)
} .م ،1977، -بيروت -در البغدادي : معجم البلدان ، دار صا

ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، وعليه أحمد بن علي : أي غير متخذ منها ملكا لنفسه . {غير متمول(4)
( 1ط-الرياض -تعليقات : عبد الرحمان البرّاك ، أعتنـى به : أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي ، دار طيبة للنشر والتوزيع 

} .17، ص7م ) ، ج2005-هـ 1426
. 670، ص1632مسلم : الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : الوصية ،  باب : الوقف ، رقم (5)
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، (1)حاءبير وإن أحب أموالي إلىَّ پچپپ  %$#"ٱ  
سمعت ما دـقو ال رابح ،ـذاك م! (2)بخ<<: قالحيث أراك االله ، ف، فضعهاوذخرها عند االله

.(3)فقسمها أبو طلحة في الأقربين و بني عمه.. .>>أرى أن تجعلها في الأقربيننيإقلت فيها و 
:عمل الصحابةأدلة مشروعية الوقف من : الثالث البند 

بربعه عند المروة على ولده، وعمر بداره على ولدهتصدق أبو بكر<<:(4)ديقال الحمي
وداره بمصربداره بمكةوتصدق الزبير، (5)بينبعبأرضهوتصدق علي) ،بئر بالمدينة( برومةوعثمان

.(6)>>، والمدينة على ولده ةـبداره بمكحزاموحكيم بن ... وأمواله بالمدينة على ولده
:الإجماعأدلة مشروعية الوقف من:رابع البند ال

لما. و أجمع العلماء على جواز الوقف
: -عنه معلقا - قال-ذكره سبق ذي ال- رضي االله عنهما - حديث ابن عمر(1)ذيـساق الترم

<<جزم بذلك الصغاني وقال : معناها الَْبـَراَح وهي الأرض الظاهرة المنكشفة ،: بير حاء(1)

، ذكر الحموي بصيغة التضعيف " قيل هي أرض لأبي طلحة ، وقيل موضع بقرب المسجد بالمدينة يعرف بقصر بني >>صحف
، ياقوت الحموي : معجم 302، ص4ج{ ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، المصدر السابق ، جُديلة ". 

. }.524، ص1البلدان  ،  المصدر السابق ، ج
{ ابن منظور : لسان العرب ، المصدر السابق ، حرف الخاء    فصل : بخٍ كلمة تقال لتفخيم الأمر وتعظيمه وإعجابا به .بخٍ (2)

} 6، ص3: الباء ، مادة : بخخ ، ج
إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز  وكذلك :بابوصايا ،ال: كتاب البخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ،  .(3)

.296، ص2، ج2769الصدقة ، رقم
هو عبد االله بن الزبير بن عيسى بن عبد االله بن أسامة بن عبد االله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن العُزى :الحميدي(4)

ي . { الذهبي : سير أعلام النبلاء شيخ الإمام البخار :الحميديعبد االله القرشي ، وقيل جده عيسى بن عبد االله بن الزبير بن
، أبو بكر عبد االله بن الزبير القرشي الحميدي : مسند الحميدي ، حقـق نصوصه 621-616، ص10المصدر السابق ، ج

} .53-38، ص1) ، ج1996( 1، ط-سوريا -وخـرج أحاديثه : حسين سليـم أسد ، دار السَّقا 
على يمين رضوى لمن كان منحدرا من المدينة إلى البحر  ، ...وقال غيره نقل الحموي عن عرام بن الأصبغ السلمي : هي :ينبع(5)

ياقوت الحموي : معجم البلدان  ،  وهي قريبة من طريق الحاج الشامي. {–
} .450-449، ص5المصدر السابق ، ج

.186، ص6ابن قدامة : المغني ، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج(6)
ث  ، أحد أئمة علـم الحديالترمذيمـحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن إسحاق النيسابوري الحافظ هو:الترمذي(1)

انـق إحسـان، تحقيـ: وفيات الأعيبن خلكانتوفي سنة تسع وسبعين ومائتـين بترمـذ . { االشـروط ، مؤلفاته العلل و 
} .  278ص ، 4) ، جت. د،ط. د، ( - بيروت-دار صادرعباس
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وغيرهم لا نعلم -عليه وسلم صلى االله-العلم من أصحاب النبي والعمل على هذا عند أهل<< 
.(2)>>، وغير ذلكرَضِينَ الأفي ذلك اختلافا في إجازة وقف بين المتقدمين منهم

إلا وقفدرة ـمقاذ-صلى االله عليه وسلم - د من أصحاب النبي ـلم يكن أح<<: رابـقال ج
هذا إجماع منهم ، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف  واشتهر <<، قال ابن قدامة : (3)>>

.(4)>>ذلك فلم ينكره أحد فكان إجماعا
:، والترجيح: المناقشةالفـرع الثالث 

:عية الوقف بما يليو شر مأدلة القول الأول القائل بعدم ىعلدرُ 
:بالآتي عليه فرد"ية النساء منسوخةآبأن " :أما القول- أولا
.النسخ لا يثبت إلا بدليل ، وحيث لا دليل فلا نسخإن- 1
في حين أنه ثبت استمرار وقف الصحابة إلى السنة الثالثة من الهجرةية النساء كان نزولها فيآإن- 2
.بعد غزوة خيبرما

:نـمن جانبيلى ذلكد عيرُ فبعد سورة النساء " :لا حبس : " مـأما قولهو -ثانيا
هذا حديث<<:قال فيها، بل اعتبره ابن حزم موضوعأن الحديث لا يحتج به لضعفه-الأول

.(2)>>مثلهوأخوه،فيهخيرلا(1)وابن لهيعة،موضوع

أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي : السنن ، تحقيـق وتخريج وتعليق : مـحمد فؤاد عبد الباقي ، شركة مكتبة ومطبعة(2)
.651، ص3م ) ، ج1968-هـ 1388( 2، ط-مصر -مصطفى البابي الحلبي ، وأولاده 

}.185ص، 6جالمصدر السابق ، ير ،المغني ، ويليه الشرح الكبأورده ابن قدامة معلقا .{ انظر ابن قدامة :(3)
المصدر نفسه .(4)
ال ـ. قغير أنه ضعيف، قاضي مصر وعالمها ، يكنى بأبي عبد الرحمان الحضرمي ، هو عبد االله بن لهيعة بن عقبة :بن لهيعةا(1)

في دالـ: ميزان الاعتالذهبي" . {هو أحد أوعية العلم على ضعفه" وقال عنه الذهبي : ،"لا يحتج بهضعيف" عنه ابن معين
9جم )1995(1ط،-بيروت-، دار الكتب العلمية ، وعادل أحمد عبد الموجودعلي محمد معوض:تحقيق، نقد الرجال 

.}454ص، 
( -مصر -نصب الراية ، دار الحديث الزيلعـي : ، 152ص،8جالمصدر السابق ،،المحلى بالآثار:بن حزم الأندلسيا(2)

. 477، ص3د . ط ،  د . ت ) ، ج
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ذين يحرمون الإناثـاف أهل الجاهلية الـفإنه يحمل على أوقالحديثةصحعلى فرض - والثاني
بعـد سورةحبس لا<<:هـعن ذلك بقول- صلى االله عليه وسلم - بيـالميراث فنهاهم النمن 

بعد أن بينت آية المواريث جوز منع الإناث من أن يأخذن حقهن من الميراثـأي لا ي؛>>النساء 
من منع وصول الحقوق إلى الورثة فاخو و كانت متوجهة إلى الوقفـ. إذ لحقوق كل وارث بالتفصيل 

من الفقهاء ولم يقل أحد،، و هبةات من صدقةـلكان هذا الكلام ينسحب على جميع التبرع
.بذلك

، والوصيلة ، والسائبةأهل الجاهلية يصنعونه من البحيرةنما كاكما يحملون هذا الأثر على 
.، والشرع أبطل ذلك كله(3)والحام

ÐÑÒÓÔÕÖی  ی   ÆÇÈÉÊËÌÍچ:في قوله تعالى

×ÙØ    103/المائدة[ چبم  بى    بي. [
فيتناول كل طريق يكون فيه الحبس ،: بأن النكرة في موضع النفي تعمأجيب على هذا الرد

.، إلا ما قام عليه الدليلعن الميراث
-اف الصحابةـوالمتمثل في أوق،العمومأنه وجد دليل يخصص هذا:يرد على هذا الجوابو 

.وهو الدليل المخصص فلم يبق لهم حجة،اما طلبو وا- رضي االله عنهم 
.والمتنالسندناحية نناحيتين : مد عليه من يرُ ف" ،ع الحبسبمنجاء محمد : "وأما قولهم-ثالثا
:من ناحية السند- 1

" نصب الرايـة " بأن عبد االله ، وأخاه عيسـى ضعيفان لا يحتـجذكر الزيلعـي في كتابه

: هي نوع من النذر المحرم يقول والسائبة، ، : هي الناقة التي أنتجت خمسة بطون البحيرة(3)
: هي الشاة التي أنتجت والوصيلة.ويحرم الا، أو برئت من مرضي فناقتي سائبة ، الرجل إن قدمت من سفري 

، فلا الفحل من إبل إذا أنتج من صلبه عشرة أبطن يطلقوا صراحه: هوالحام، وقالوا وصلت أخاها، ذكرا وأنثى في بطن واحد 
القرآن العظيم ، ( الموسوم : تفسير بن كثير{ أبو الفداء إسماعيل بن عمر .، ويقولون عنه قد حمى ظهرهيركب ولا يحمل عليه

-هـ 1420( 2ط-الرياض -بتفسير ابن كثير ) ، تحقيق : سامي بن محمد السلامة دار طيبة للنشر والتوزيع 
} .208ص،3جم ) ، 1999
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.(1)بروايتهما
:من ناحية المتن- 2

- مع رسولنا الأكرمبذا النص ليس فيه تأدـإني أرى أن هـف<<: قال عكرمة سعيد صبري
مما يجعلنا نتوقف و لا حتى ذكر كلمة نبي أو رسول-دون الصلاة عليه -صلى االله عليه و سلم

<<(2).
اس الجاهلية التيـفيحمل على أحب-وإن كان  ذلك بعيدا -بصحة الحديثتحتى ولو سلم

. الشرع لا على الحبس الإسلامي كما أشرنا إلى ذلك سابقاأحكام تخالف 
وإلا  نـ، والمتوى من حيث السندـين يتضح لي أن أدلة الجمهور أقـبعد استعراض أدلة الرأيو 

رر بل على العكس ـذا التصرف ليس فيه ضـي ملكه طالما أن هـع الإنسان من أن يتصرف فـكيف يمن
.، وللجهة الموقوف عليها على حد سواءمن ذلك فيه الخير الوفير للواقف

الراجح . هو بمشروعية الوقف ومنه فإن قول الجمهور
الحنفية ثبتوا قول الإمام القائل بعدم مشروعية الوقف واعتبروه فتوى تناسب ذلك ولو أن فقهاء

غير مشروعة ، ودعموا هذا التخريج بأدلة واقعية من واقع عصر رالعصر لمـاّ صار الوقف ذريعة لأمو 
الجمع الغفير من هالإمام لكان أفضل من التماس الأعذار لقوله ، من أجل تخريجها مخرج  ما علي

الأمة .
فإذا ترجح لدي مشروعية الوقف لدى فقهاء الشريعة الإسلامية فما موقف التقنين الجزائـري من 

ذلك ؟
الفـرع الرابع : موقف التقنين الجزائري من مدى مشروعية الوقف :

وقف غداة عن الحيث نص أخذ المشرع الجزائري برأي الجمهور القائل بمشروعية الوقف
في المؤرخ 383- 64رقم التشريعيالمرسومالاستقلال بجملة من التشريعات القانونية ، أولـها 

المتضمن نظام الأملاك الحبسية م1964سبتمبر 17هـ الموافق 1384جمادى الأولى 10

.477، ص3الزيلعي : نصب الراية ، المصدر السابق ، ج(1)
.61صالمرجع السابق ، ،والتطبيقالإسلامي بين النظريةالوقف :عكرمة سعيد صبري(2)
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، لكن قبل هذا التاريخ لم يكن الوقف محظورا ، بل كان الناس يقفون أموالهم دون اعتراض (1)العامة
مـن المشرع ، وإنما صياغة قانون شامل يراعي الظـروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وغيرها 

- 64م رقم وإذا كـان المـرسو اقتضت وقتا ، وجهدا ، ولذا تأخر المشرع الجزائري في تقنينه للوقف ، 
يعُتبر أول تشريع لنظام الوقف في الجـزائر إلا أن هذا المرسوم بقي حبرا على ورق ، وجمُِّد فور 383
المؤرخ في 11- 84رقمقانون الأسرة الجزائريوبقي الحال كذلك إلى غاية صدور ، (2)صدوره

م1984جوان09هـ الموافق 1404رمضان 09
أن الأمـلاك الوقفية ملك << على :1989. حيث نـص دستورحقا دستوريا الجـزائريمن

.(3)>>من الأملاك التي ينبغي على الدولة حمايتها 

27هـ  الموافق 1411شوال 12المؤرخ في10- 91رقم صدر قانون خاص بالملك الوقفي ثم

رارات ، والتعليمات الوزارية إضافة إلى المراسيم الرئاسية ، والتنفيذية ، والق،(4)بتعديليه991أبريل 
الذي سبق ذكره .10- 91اللاحقة للقانون 

؟ هذا ماانهـفما هي أركشرعا ، وقانونا ( التقنين الجزائري )عية الوقف و مشر ح لديَّ ـإذا ترجو 
.شروط كل ركنمبينا،تطرق إليه في المبحث المواليأس

.61صالمرجع السابق ، ،والتطبيقالوقف الإسلامي بين النظرية:عكرمة سعيد صبري(1)
.114، ( د. ط ، د . ت ) ، ص -الجزائر -، دار هومة الوقف ) -الوصية -حمدي باشا : عقود التبرعات ( الهبة (2)
م .1990الصادر بتاريخ49العدد، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة الرسمية(3)
م  2001/ 05/ 23الصادر بتاريخ 29م ، و العدد1991/ 05/ 13الصادرة بتاريخ 21العـدد المرجع نفسه ،(4)

م .1002/ 12/ 15الصادر بتاريخ 83والعدد 
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روطها .ـ، وشوقفـان الـ: أركالمبحث الثاني
:البـمطمهيد ، و أربعةـويشتمل على ت

.اـروطهـ، و شةـالصيغ:المطلب الأول
روطه .ـ، و شواقفـال:المطلب الثاني
.روطهـ، و شوقوف عليهـ: المالمطلب الثالث
ريـزائـع الجـوقف في التشريـان الـ: أركالمطلب الرابع
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لكون صلب البحث يدندن حول هذا تناولت أركان الوقف دون أن أذكر ركن الموقوفتمهيد:
الأول .عنه في الفصل ما سأتكلموهو مستقلا ،له فصلاتخصص، لذلك الركن

وتناولت كل ركن في مطلب ، وأفردت أركان الوقف عند المشرع الجزائري بمطلب مستقل ولم 
09تجنبا للتكرار ، وذلك أن أركان الوقف تناولتها مادة واحدة وهي المادةأتناولها بالمقارنة الداخلية 

، وشروطها نشير إشارة ولو ل أن أتكلم عن أركان الوقفبقبتعديليه ، و 10- 91من قانون رقم 
. والشرطبسيطة إلى الفرق بين الركن

ماهيته وأن جزء من حقيقته ، غير أن الركءالشـيرط كل منهما يتوقف عليه وجود ـفالركن والش
.بخلاف الشرط فإنه خارج عن حقيقته

تخلف الركن في باب المعاملات يترتب عليه أن ، والركن لدى الحنفية وثمرة الخلاف بين الشرط
. ، وبالتالي يمكن جبره بإتمامه. أما تخلف الشرط فيؤدي إلى فسادهلان التصرف من أساسهـبط

. عند الجمهور فالخلل في الوصف كالخلل في الأصل كلاهما يترتب عليه بطلان التصرفأما
والحنابلة أربعة، ، والشافعية فبعد هذه الإشارة فإن أركان الوقف عند جمهور الفقهاء من المالكية

ركن واحد . أما عند فقهاء الحنفية فوقوف عليهـ، والموفـ، والموقفـالواق، و غةـ: الصيأركان هي 
وأما ركنه فالألفاظ <<:وذلك أن ابن عابدين حينما ساق أركان الوقف قال،الصيغةيتمثل في
لركن الصيغة ( الرضا ) ، ، أما بقية الأركان فيعتبرونـها من قبيل الشروط اللازمة(1)>>الخاصة 

لكل ركنامطلبخصصت هذا المبحث ـوللإحاطة بمن الأركان الأربعة ، فصل القول في كل ركنأوس
وبيان ذلك في الآتي : 

.202ص،6ج،سابقالصدر الم،: شرح فتح القديرابن الهمام (1)
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:و شروطها،: الصيغةالأولالمطلب 
.والثاني لشروطها، الأول لمعنى الصيغة تأفرد:هذا المطلب في فرعينتناولت

:: معنى الصيغةرع الأولـالف
الصيـغة في العقود هي الألفـاظ الدالة علـى الرضا ، أو ما يقوم مقامها من إشارة مفهمة

يدل على لذلك ألفاظا على سبيل الحصر ، ومنهـم من توسع في ذلك واعتبـروا أن الصيغة كل ما 
الرضا في الدلالة على الوقفية عرفا . 

الوقف إلا أنه يعد مـن مكنونات النفس البشرية لذلك نعقادلاالركن الركين ولما كان الرضا هـو 
وجب إظهاره إلى العالم الخارجي ؛ لأن المعاملات قائمة على الظواهر لا على المكنونات . والعقود 
بالنظر إلى ركنها الشرعي قسمان : أحدهما يتطلب لتحقق الرضا تطابق إرادتين ؛ أي إيجـاب من 

، وقسم آخـر يقتصر فيه على توافـر الرضا من طرف واحد ( طرف ، وقبول من آخر كعقد البيع
الإرادة المنفردة ) ؛ أي إيجاب فقط كالطلاق .

فما موضع الوقف من هذين القسمين ؟ فمن اعتبره يندرج ضمن القسم الأول اشترط لتحقق 
ل .الرضا الإيجاب والقبول ، ومن اعتبره ضمن القسم الثاني اشترط الإيجاب دون القبو 

.ثانياومدى اشتراطه في عقد الوقفثم عن القبول،أولافي الوقفعن الإيجابولذا أتحدث
:: الإيجابالبند الأول

ا. ويكون لفظقفو دلالة واضحة لا لبس فيها على توجه إرادة الواقف لأن يلما يدهو كل 
على خلاف فقهاء من إشارة مفهمة ، أو كتابة ، أو فعل . مقامهما مما يقو أو ،كما يكون فعلا
اشترط و ، (1)اعدة عندهم أن الوقف لا يصح من غير قول مع القدرة كالعتقـالشافعية فإن الق

وصلى وبناء عليه إن بنى شخص مسجدا، (2)إذا كان لا يحسن الكتابةذلك

15ج، سابقالصدر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ( د . ط ، د . ت ) ، الم،: النووي(1)

.340ص
الكتب العلميةدار ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي(2)

.370ص،5ج،م ) 1993-هـ 1414) ، ( ط( د . 
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؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم يصح من غير قول يصر وقفالاة فيه لمـللناس بالصنَ أو أذِ فيه
اظ  الصريح من غير ـمن قبيل ألفما يعتبرغير أن الفقهاء لم يتفقوا على ، (1)قـمع القدرة كالعت

) .الكناية( ثم عن غير الصريح ،تكلم عن ألفاظ الصريح. أالصريح
:ألفاظ الصريح- أولا
وسبلت وحبست ، (2)إن:الرأي الأول- 1

في فصارت هذه الألفاظ من حيث دلالتها على الوقف كلفظ الطلاق،لاشتهارها شرعا وعرفا فيه
.(4)والحنابلة، (3)فك الرابطة الزوجية

، من الوقفاا استثنوا نوعـاظ الصريح كمـواعتبروه من ألفا ،خر آافوا لفظا افعية أضـإلا أن فقهاء الش
.ولم يقيدوه بلفظ معين بل أنه يصح بأي لفظ يفهم منه الوقف

مر من الألفاظ الثلاثة السابقة لفظ الصدقة إذا أضيفت إلى ما:أضافوه من الألفاظفأما ما
.(5)لا توهبو عبارة لا تباعإلى أو ، أو إلى لفظ محرمة ، الذكر

.و إن نوى،على خلاف إذا جاء لفظ الصدقة مجرد دون إضافة فليس من قبيل الصريح
مما مر من ءبشيولولم يأت ،ه بأي لفظـبصحة وقف:قالواف،وقف المسجداستثنوه في أما ما

.(6)لأن المسجد لا يكون إلا وقفا؛ الألفاظ
وهو ،التعيين للتأبيدةلمنافاألفاظ الصريح لفظ موقوفة مالم تكن على معين : الرأي الثاني- 2

:واشترط مع اللفظ شرطين،(7)رأي أبي يوسف من الحنفية
أو حرمتها،أو حبستها،لو قال وقفت أرضي هذه، فأن يذكر الجهة الموقوف عليها -ا

لأن كلامه يحتمل فلعل مراده وقفتها ؛ باطلا بالاتفاق فهذا ،أو محرمة،أو محبوسة،أو هي موقوفة
.(8)أو على قضاء ديونيعلى ملكي لتكون مصروفة في حاجتي

. 340ص،15ج،سابقالصدر الم،النووي(1)
} .191ص،2ج،سابقالصدر الم،مغني المحتاج:الشربيني. { على الصحيحوقفت عند الشافعية اتفاقا لا(2)
382ص،5ج،سابقالصدر الم،الرملي(3)
المسمى " دقائق أولي النهى، لشرح المنتهى " دار الفكر ، ( د . ط : شرح منتهى الإراداتلبهوتيبن يونس بن ادريس امنصور(4)

.490ص،2ج،، د . ت )
.382ص،5ج،سابقالصدر الم،الرملي(5)
.372ص، 5، جنفسهالمصدر(6)
.523ص،6جالمصدر السابق ، ،: رد المحتارنظر ابن عابدينا(7)
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لأن الوقف ه وقفت أرضي على زيدـكقول،  أبيد ـون هذه الجهة على معين ينافي التـأن لا تك-ب
أما مالا يحتمل الانقطاعليحتمما ، والمراد بالمعين عند أبي يوسف هنا ؤبداـعنده لا يكون إلا م

.الانقطاع فلا يعد من قبيل المعين
، ولو جردتا ، وحبستألفاظ الصريح عند أصحاب هذا الرأي لفظ وقفت:الرأي الثالث- 3

.من القيد
أو جهة لا تنقطع ،ومن ألفاظ الصريح أيضا عند أصحاب هذا الرأي لفظ تصدقت إذا قارنه قيد

.(1)في الراجح من المذهبفقهاء المالكية:.حصر، وإن
:ألفاظ الكناية- ثانيا

.(2)وهي الألفاظ التي تحتمل معنى الوقف كما تحتمل غيره من التبرعات ، وهي ألفاظ كثيرة
.تبعا لاختلافهم في ألفاظ الصريح إلى أكثر من قولفي ألفاظهااختلف الفقهاء 

" تصدقت" ألفاظ الكناية عند من تبنى هذا القول :ل القول الأو - 1
فقهاء قال بذلك.وصدقة التطوع غير الوقف،فالصدقة تشترك مع الزكاة. وغيرها من الصدقات

. لاشتراكهما مع غيرهما؛ وأبدت، وأضاف الحنابلة لفظي حرمت،(4)والحنابلة(3)المالكية
.      (5)، وغيرهتأبيده من وقفدما يراوالتأبيد يستعمل في كل ،فالتحريم صريح في الظهار

كصدقة أو لفظ يخرجهما من الاشتراك،قترنا بنيةان إلا إذا ي
. " لا تباع و لا توهب" :كقوله.أو وصف يصفها بصفات الوقف،مؤبدة

هي تصدقت إذا اتصل بأحد أمور ثلاثةألفاظ الكناية عند أصحاب هذا القول:القول الثاني- 2
.(6)إذا كانت الجهة الموقوف عليها جهة عامة مع نية الواقف-أ:

.(7)إذا اقترن به لفظ من الألفاظ الخمسة-ب

.32ص،11ج،سابقالصدر الم،: المبسوطالسرخسي(8)
.28مصطفى أحمد الزرقا : أحكام الأوقاف ، مكتب النشر العربي ، دمشق ، ( د . ط ، د . ت ) ، ص(1)
.318ص،6ج،سابقالصدر الم،: الذخيرةنظر القرافيا(2)
.نفسهصدرالمنظر ا(3)
.491ص، 2ج،سابقالصدر الم،: شرح منتهى الإراداتلبهوتيا(4)
.المصدر نفسه(5)
.372-371ص،5ج،سابقالصدر الم،نظر الرمليا(6)
.   ) محرمة،مؤبدة،ة مسبل،محبوسة،موقوفةالألفاظ الخمسة (بنقصد(7)
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. (1)ذا يصير وقفاـ،تباعول لا ـكأن يق،ام الوقفـ-ج
في اية ـلا كنو ، ابقة الذكر فليس بصريحـلاثة السـا إذا لم تتصل به أحد الأمور الثـأم
.فقهاء الشافعية. ، وبناء عليه لا يحصل به الوقف وإن نواهالوقف

.لفظ تصدقت، وأبدت في الأصح كقولهم فيكذلك الأمر مع لفظي حرمت
طرح أأن بقي.أم غير صريح، كان صريحاأء اعن اللفظ الذي يتم به الوقف سو تتكلم

ما فهل ومفاده إذا كان الفقهاء اتفقوا على اشتراط الإيجاب لانعقاد الوقف أملاه عليَّ السياقسؤالا
.سلاميفي الفقه الإناجتهادامقام اللفظ يندرج ضمن هذا الاتفاق أم لا ؟ميقو 

يقول بصحة الوقف بما يقوم مقام اللفظ إذا كان يدل على الوقفية عرفا  :الأولالاجتهـاد 
الإذن بالصلاة في :الهـومث،وهو قول فقهاء الحنفية والمالكية وأحمد،نتفاعكالإذن المطلق في الإ

لأن مقصود حـكالصريد فذلكـولا قي،ولا زمان،لا يختص بشخصا كانذي بناه اذـالمكان ال
لدى ىو ما يسموه(2)دل على حصوله مقصود الشارع كفىءشيفأي االرضمن الصيغة الشارع 

وكذا أن يجعل أرضه ، والصلاة فيه ؛ لجريان العرف بذلك ن يخلي بين المسجدأب، الفقهاء بالتخلية 
.لخاصبخلاف الإذن ا،(3)مقبرة ، ويأذن للناس إذنا عاما بالدفن فيها

الظاهر عند أحمد حصول الوقف ف، ولم يأذن للناس بالدفن فيها ، ونوى الوقفأم لو فعل ذلك
حائطا على أرض ساق صاحب المغني أن أحمد سئل عن رجل أحاط.والنية،بمجرد الفعل

إن كان جعلها الله فلا يرجع <<: فقال)الرجوع( وى بقلبه ثم بدا له العود ـون،ليجعلها مقبرة
لقول ، استنادافلا يصح ديانة ، ، وإن صح رجوعه قضاء الذي يفهم من كلام الإمام. و (4)>>

] .33[ محمد / چWXYچ:االله تعالى
ولا يلجأ إلى غيره ،لا يصح عند أصحاب هذا المذهب في العقود إلا القول: الثانيالاجتهـاد

.  340ص،15، جسابقالصدر الم،النووي(1)
.27ص،6ج ،سابقالصدر الم،: مواهب الجليلالحطاب،315ص،6ج،سابقالصدر الم،: الذخيرةالقرافي(2)
: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد بن حنبل رداويالمعلا الدين أبي الحسن بن سليمان ابن أحمد (3)

م1997-هـ1418(1ط،-بيروت-، دار الكتب العلمية حسن إسماعيل الشافعي: أبي عبد االله محمد حسن محمدتحقيق
.7ص،7ج) ،
.191ص،6، جسابقالصدر ، ويليه الشرح الكبير ، الم: المغنيابن قدامة(4)
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ستثنى صاحب مغني المحتاج حالة وا،وهو مذهب الشافعية(1)تعذر كأن يكون أخرصإلا إذا 
لم يحتج " .، ونوى جعله مسجدا فإنه يصير مسجداإذا بنى مسجدا في موات":

.(2)إلى لفظ باعتبار أن الموات لا يدخل في ملك من أحياه مسجدا
:: القبولالبند الثاني

، إذا تقرر وأن اتفق الفقهاء على أن الايجاب شرط لانعقاد الوقف 
أم إذا كان على ؛ لأنه متعذر . اشتراط القبول إذا كان على جهة غير محصورة كالوقف على الفقراء

يراه ومنهم من،الوقفلإنشاءفمنهم من يراه شرطا ، اء ـلاف بين الفقهـجهة محصورة فمحل خ
.وأخرون اعتبروه شرطا للاستحقاق،شرطا للزومه

:تيفصل القول في ذلك على النحو الآأس
كان و  و بناء عليه ل،إنشاءطلا شر يرى أن القبول شرط استحقاق :المذهب الأول- أولا

له . ومن رده ليس ورده المعين ينصرف للفقراء،) مثلا( الوقف على معين وأخره على الفقراء 
لأن الرد ؛ومن المقرر لدى الفقهاء أن الساقط لا يعود.؛ لأن برده سقط حقهذلك القبول بعد

.رتب لغيره ممن يليه حقا في الوقف لا يجوز انقاصه بعد أن ثبت
وذلـك أن فقهـاء،(5)ولـوالحنابلـة في قـ،(4)فعيةلشـافقهـاء اه لـجـو و ،(3)الحنفيـةفقهـاء قول وهو
دون الإيجـابوالمتعلقـة  بـم عن أركان الـأثناء كلامهالحنفية 

( ولمــا كــان دخــول الأمــلاك ، ذكـرهم للقبــول 
وهـو عقـاد عتبر القبول شـرط اسـتحقاق لا شـرط انافي ذمة الشخص لا تتم إلا برضاه )الوقفمنافع

ذا ـهـ.كـان حبسـاعطي لغـيرهأُ إذا قال أعطوا...لفلان إن لم يقبل <<: قال مالكمذهب المدونة 
إذا قصده بخصوصه داء...أماـواه وقفا ابتـإن جعله الواقف ون

.371-370ص،5ج،سابقالصدر الم،الرملي(1)
.371ص،2ج،سابقالصدر الم،: مغني المحتاجالشربيني(2)
6ج،سابقالصدر ابن الهمام : شرح فتح القديـر ، الم،18ص،سابقالصدر الم،الإسعاف : برهان الدين الطرابلسي (3)

.202ص
.373ص،2ج،سابقالصدر الم،: مغني المحتاجالشربيني(4)
. 189ص،6ج،سابقالصدر الم،، ويليه الشرح الكبير : المغنيابن قدامة(5)
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.(1)>>للمحبسفإن رده المعين عاد ملكا
أنه أحد نوعي الوقف فلم يشترط القبول  ،الوقفلإنشاءوجه الحنابلة في عدم اشتراطهم القبول و 

" .الوقف على جهة غير محصورة" خر وقصدوا بالنوع الآ، (2)خركالنوع الآ
فإن لم يتم القبول بطل. يرى أصحابه أن القبول شرط لانعقاد الوقف:المذهب الثاني-ثانيا

ومن ن المالكيةم(4)ومطرف، وأحمد، وهو قول الشافعية في الراجح، (3)الوقف لعدم توفر شرطه
قال .وقفـكالأخذ من ريع ال،بالفعلىالقول بل اكتفيتشرطقال باشتراط القبول من الحنابلة لم 

. (5)>>ع قبول ـأخذ الري<<  : تقي الدين
واشتراط القبول من عدمه على المعين لدى الشافعية يتفرع على مسألة إلى من تنتقل ملكية 

ط عند القائلين بانتقال المال إلى الموقوف عليه ، ولا يشترط قطعا عند القائلين الموقوف . يشتر 
بانتقاله إلى االله تعالى. والصحيح في الروضة أنه لا يشترط ، ومن قال بعدم اشتراطه خلائق تشبيها 

.(9)، ونص عليه الشافعي(8)والروياني(7)بل قطع به البغوي،(6)بالعتق ، منهم الماوردي

.474ص،5ج،سابقالصدر الم،: حاشية الدسوقيابن عرفة(1)
.189ص،6ج،سابقالصدر الم،، ويليه الشرح الكبير : المغنيابن قدامة(2)
القرافي : 26، ص7ج،ابقـسالصدر ، المرداوي : الإنصاف ، الم372، ص5ج،ابقـسالصدر الرملي : نـهاية المحتاج ، الم(3)

.   316، ص6ج،سابقالصدر الذخيرة ، الم
بن عبد االله بن مطرف بن سليمان بن اليساري الهلالي أبو مصعب ، ويقال أبو عبد االله مولى ميمونة أمُّ هو مطرفمطرف:(4)

، ابن أخت الإمام مالك ، روى عنه البخاري وغيره .    { -صلى االله عليه وسلم -، زوج النبي -رضي االله عنها -المؤمنين 
.} 271، ص2ذهب ، المصدر السابق ، جابن فرحون : الديباج الهذب في معرفة أعيان الم

.  26، ص7ج،سابقالصدر المرداوي : الإنصاف ، الم(5)
هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي ، ولد سنة أربع وستين وثلاثمائة من الهجرة ، توفي سنة الماوردي:(6)

}. 207-206، ص2نوي : طبقات الشافعية ، المصدر السابق ، جخمسين وأربعمائة ، من مصنفاته : الإقناع . { الأس
هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء أبو جعفر البغوي الشافعي المفسر ، توفـي سنة ست عشرة وخمسمائة من البغوي:(7)

} .443- 439، ص19، جأعلام النبلاء ، المصدر السابق. { الذهبي : سيرألف كتبا منها : معالم التنزيل الهجرة
هو عبد الواحد بن إسمـاعيل الرُوْياَني ، شيـخ الشـافعية ، ولد سنة خمس عشرة وأربعمـائة ، قـال معمر بن الفاخر: " الرُوْيـَاني:(8)

ير : طبقات قتُل سنة اثنتين وخمسمائة من الهجرة بجامع آمل بعد فراغه من الإملاء " . صنف كتبا منها بحر المذهب . { ابن كث
. الذهبي 502-501ص2( د . ت ) ، ج1، ط-بيروت - الشـافعية ، تحقيق عبد الحفيظ منصور ، دار المدار الإسلامي 

} .262-260، ص19: سير اعلام النبلاء ، المصدر السابق ، ج
.388ص،سابقالصدر الم، الاختصار : كفاية الأخيار في حل غاية الحصنيانظر(9)
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:: شروط الصيغةالفرع الثاني
:كي ترتب الصيغة أثارها الشرعية اشترط لها الفقهاء عدة شروط هي

:(1): التنجيزالبند الأول
: إن شفيت زوجتي فأرضي مـالصيغة معلقة على شرط كقول أحدهنلا تكو معنى ذلك أن 
،؛ لأن الوقف بمنزلة تمليك الهبةوقفالا لا تصير أرضه ـرط بأن شفيت زوجته فعـوقف فلو تحقق الش

والشافعيةةـور الفقهاء من الحنفيـ. وهو مذهب جمهغير الوصية لا تتعلق بالخطروالتمليكات
هي : لاث حالات لم يعدوها من قبيل التعليقـواستثنى الحنفية ث، والحنابلة

رض ملكا لي فهي وقفإذا كان التعليق على شرط حاصل : كأن يقول لو كانت هذه الأ- أولا
.(2)؛ لأن مثل هذا التعليق من قبيل التنجيزوكانت في ملكه وقت التكلم صح الوقف

لاف لو قال إن مت ـي وقفا فإنه يجوز بخـ: كقوله إذا مت فاجعلوا أرضإذا كان تعليق التوكيل- ثانيا
(3)الثانية تعليق الوقف نفسهفي مرضي هذا فقد وقفت أرضي...إذ الصورة الأولى تعليق التوكيل أما 

.
أما الشرط عنده ،ثلاثة أيام جاز الوقف عند أبي يوسفإذا اشترط لنفسه شرط الخيار-ثالثا

على خلاف محمد فإن الشرط يؤثر في صحة الوقف ،طلانالببأخرى و،وازبالج: إحداهافرويتان
.بناء على شرط التسليم عنده

، وإن علق على شرط لأن طون التنجيز في الصيغة فالوقف صحيح عندهمالكية فلا يشتر ـأما الم- 
خر يقضي ببطلان آوللمالكية قول . (4)، و يلزم إذا جاء الأجلالوقف كالعتق يصح فيه التأجيل

.(5)مضاء الوقفإ، و الشرط

.385ص،2ج،سابقالصدر الم،ني المحتاجمع:الشربيني،524ص،6ج،سابقالصدر الم،: رد المحتارابن عابدين(1)
. 496ص،2ج،سابقالصدر الم،شرح منتهى الإرادات:البهوتي

.524ص،6ج،سابقالصدر الم،: رد المحتارابن عابدين(2)
.208ص،6ج،سابقالصدر الم،فتح القدير: شرح ابن الهمام(3)
(3ط، دار الفكرلشرح مختصر خليل: مواهب الجليلالحطاببأبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف(4)

.32ص،6ج، )م1992-هـ1412
.326ص،6ج،سابقالصدر الم،: لذخيرةالقرافي(5)
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ثلث عند ويكون وصية لازمة في حدود ال، (1)حنيفةالموت فباطل عند أبيدما بعأما المضاف إلى 
.(5)والحنابلة، (4)والشافعية، (3)المالكيةفقهاء و ، (2)الصاحبين محمد ، وأبي يوسف

.(6)عمل البرِّ وتسهيلا له
:دم وجود شرط يؤثر في الوقفـع:البند الثاني

على أن : وقفت أرضيولـوقف على شرط ينافي المقصد من الوقف كأن يقـإذا اشتملت صيغة ال
.لا يستفاد من غلتها

اتفق الفقهاء على بطلان مثل هذا الشرط واختلفوا في تأثير ذلك على بطلان الوقف ، فذهب 
نافي لمقتضى الوقف يـؤدي إلى من الحنفية والشافعية والحنـابلة إلى أن الشرط الم(7)جمهور الفقهاء

(8)بطلان الوقف ، وفريق آخر قال ببطلان الشرط وصحة الوقف ، وهو قول المالكية والظاهرية

.(10)من الحنفية(9)ويوسف بن خالد السمتي

.524ص،6ج،سابقالصدر الم، : رد المحتارابن عابدين(1)
.208ص،6ج،سابقالصدر الم،: شرح فتح القديرابن الهمام(2)
مواهب ،: التاج والإكليل لمختصر خليلعبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواقبوأ(3)

.26ص،6ج،)م1992-هـ1412(3، ط، دار الفكر) مختصر خليلالجليل لشرح 
)د . ط ، د . ت(،-مصر -محمد الزهري الغمراوى : أنوار المسالك وعدة الناسك ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية (4)
. 200ص
.219ص،6ج،سابقالصدر الم،ويليه الشرح الكبير، : المغني ابن قدامة(5)
م )1977-هـ 1397، ( -بغداد -محمد عبيد عبد االله الكبيسي : أحكـام الوقف في الشريعة الإسلامية ، مطبعة الإرشاد (6)

.34، ص1، ج
ابن 385، ص2، الشربيني : مغني المحتاج ، ج28ص، المصدر السابق ،الأوقافأحكامفيالإسعافكتاب: الطرابلسي(7)

. 195، ص6ني ، المصدر السابق ، جقدامة : المغ
7م ) ، ج1981-هـ 1401، ( د . ط ) ، ( -بيروت -محمد الزرقاني : شرح الزرقاني على موطأ مالك ، دار الفكر (8)

.150، ص8، ابن حزم : المحلى ، المصدر السابق ، ج85ص
قيه أحد أصحاب أبي حنيفة قـال الطحاوي: " سمعت يوسف بن خالد بن عمرو السمتي الفقيه أبو الفهويوسف بن خالد:(9)

يقول كان يوسف بن خالد رجلا من الخيار ، توفي سنة تسع وثمانين ومائة هجرية –رضي االله عنه –المزني يقول: سمعت الشافعي 
}  .228-227، ص2. { ابن أبي الوفاء : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، المصدر السابق ، ج
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:: الواقف وشروطهالثاني المطلب 
.والثاني لشروطه،خصصت الأول لمفهوم الواقف:أوردت في هذا المطلب فرعين

:: مفهوم الواقفرع الأولـالف
ويشترط فيه شروط عدة.، للمال الموقوفالواقفهو الشخص 

:: شروط الواقفرع الثانيـالف
لا تختلف في ،حتى يصح الوقف منهالواقفشروط وجب توفرها فيعدة اشترط جمهور الفقهاء 

:هيو تبرعاتجملتها عن الشروط المطلوبة في سائر ال
:(1)أن يكون الواقف أهلا للتبرع:البند الأول

:تتحقق أهلية التبرع بمايليو 
وأن بأن يكون بالغاأن يبلغ الواقف سن التكليفهو بالتكليف المقصود :أن يكون مكلفا- أولا

أهلا للتصرف واوالسكران او ،لصبيالوقف من ا، ومنه لا يصح يكون عاقلا
. وصح تصرف المميز في البيع ، أم غير مأذون لهلهامأذون،، أم غير مميزكان الصبي مميزاأسواء 

؛ لأن الوقف يخرج دون عوض بخلاف البيع فإنه ، ولم يصح هنامع أنه موقوف على إجازة وليه
.يخرج بعوض

لأن ى أن يقفـقف غير مكره علون الواـالمقصود بذلك أن يك:(2)اراـأن يكون مخت-ثانيا
ومن ،الإكراه يعد عيبا من عيوب الإرادة

.المعلوم بداهة أن الوقف من جملة التصرفات

.28الطرابلسي: الإسعاف ، المصدر السابق ، ص(10)
301ص،6جالمصدر السابق ،،: الذخيرةالقرافي،200ص،6ج،سابقالصدر الم،: شرح فتح القديرابن الهمام (1)

فقهي لشرح ، صالح الفوزان بن عبد االله الفوزان : الملخص ال377ص،2جالمصدر السابق ، : مغني المحتاجالخطيب الشربيني
.453الزاد ، و الروض المربع ، ( د . ط ، د . ت ) ، ص

2ج،سابقالصدر الم،: مغني المحتاج، الخطيب الشربيني201ص،6ج،سابقالصدر الم،فتح القديرشرح : الهمام ابن (2)

.26ص،6جالمصدر السابق ، ، : مواهب الجليلالحطاب،377ص
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فالواقف المكلف المختار قد تطرأ عليه ظروف تحد من تصرفه :يكون محجورا عليهأن لا-ثالثا
. (3)أو دين استغرق جميع ماله-أصلا فيهذلك نكما قد يكونا- أو غفلة ،عقله سفهبأن يعتري 
ذي يفتقر إلى ـ: هو الافلـ، والغ: هو المبذر الذي لا يحسن التصرف لعدم رشدههـوالسفي

لأن ؛ ولو بمباشرة الولي،أو فلس،أو غفلة،فلا يصح وقف المحجور عليه لسفه، (1)الفطنة
، وألحق المالكية بالمحجور وقف فسهبالواقف نأو ،الوقف في هذه الحالة هو إضرار بأرباب الديون

صلى االله - لما رواه عبد االله بن عمرو أن رسول االله ،(2)ثالزوجة دون إذن زوجها فيما زاد عن الثل
.(3)>>لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها << قال : - عليه وسلم 

كما يصح .بناء عليه يصح الوقف إذا كان بإذن الغرماء في حالة الحجر لأجل الإفلاسو 
. (5)وقف على النفسـول بصحة الـن يقـعند م(4)لةـأو غف،ى النفس إن كان الحجر لسفهـالوقف عل

ؤال ـغير أن الس.تكلم عن ركن الموقوف عليه في المبحث المواليأفصل القول في ذلك عندما أوس
أم يشترط صدور الحكم وافر سبب الحجرـلان الوقف يكون بمجرد تـالذي يطرح نفسه هنا هل بط

؟بالحجر
بين الجمهور والمالكية :أجاب الفقهاء على ذلك برأيين متباينين

: رأي الجمهور- 1
بين حالتي الواقف مريضا كان ، أو صحيحا وقت الوقف .غير المالكية من الفقهاءجمهورفرق

- ب.يباع وينقض الوقفقبل الحجر وقف مريض وعليه ديون تحيط بماله حـال المرض : فإذا- ا

.377ص،2ج، المصدر السابق ، : مغني المحتاجالشربينيالخطيبمحمد (3)
. 212انظر عكرمة صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية والتطبيق ، المرجع السابق ، ص(1)
( 1ط، -بيروت -للطباعة والنشر والتوزيع ، مؤسسة الريان: مدونة الفقه المالكي وأدلتهانيـالصادق عبد الرحمان الغري(2)

.214ص،4ج،)م2002-هـ1423
، اعتنى به بيت الأفكار الدولية ، ( د . ط ، د . ت ) ، أبواب الإجارة سنن ال: سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داوود(3)

ولم . قال أبو داود: " حديث حسن صحيح " وحسنه الألباني394، ص3547رقمبـاب : في عطية المرأة بغير إذن زوجهـا ، 
محمد يجعله في درجة الصحيح ؛ للخلاف المشهور عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  قال: " وهذا سند حسن  " . { انظر 

، ( -الريـاض -نـاصر الدين الألباني : سلسلة الأحـاديث الصحيحة ، وشيء من فقهها وفوائدها ، مكتبة المعـارف للنشر والتوزيع 
} .472، ص2، ج825، رقمم )1995-هـ 1415د . ط ) ، ( 

.201ص،6ج،سابقالصدر الم،: شرح فتح القديرابن الهمام(4)
.200ص، 6ج،نفسهالمصدر(5)
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لا ينقضه فإن وقفه لازم ، اله قبل الحجر ـاط الدين بمـالصحيح المديون الذي أححـال الصحة : 
.(6)الوقفوقت؛ لأن حقهم لم يعلق بالموقوف أرباب الديون

:رأي المالكية- 2
إلا أن .   (1)، وبعدهمـور عليه قبل الحكـلان تصرفات المحجـذهب فقهاء المالكية إلى القول ببط

ع ـ، وبناء عليه فإن الوقف يقلا شرط صحة،يجده شرط نفاذبإمعانإلى هذا الشرطالناظر
أجازوه على ذوي الشأن والمصلحة الـذين تعلق حقهم بمـال الواقف فإن هم غير أنه موقوفاصحيح

صح الوقف .
:أن يكون حرا:البند الثاني
.عبدانلا يكو أي أن ؛ بالحرية أن يملك الإنسان تصرفات نفسهالمقصود

:: أن لا يكون الواقف مريضا مرض الموتالبند الثالث
المريض مرض الموتثم إلى أقوال الفقهاء في حكم وقف،تطرق إلى مفهوم مرض الموت أولاأ
أما إذا تجاوز، المرض السنةيتجاوز هو المرض الذي ينتهي بموت الواقف مالم:(2)مفهومه-أولا

بعد السنةى حالة واحدةـ؛ لأنه لو استمر علالسنة فلا يسمى مرض الموت إلا إذا كان في تزايد
، ولو أدى ذلك المرض إلى وفاته .حالة مزمنة لا مرض الموتيسمى

وإما أن يكون ا إما أن يكون مدانمرض الموت المريض حكم وقف المريض مرض الموت : -ثانيا
.  غير مدان

هذه الحالة محل اختلاف بين الجمهور ، والمالكية .: حال كونه غير مدان- 1
.(3)احبه من أن يكون أهلا للتصرفـذهب جمهور الفقهاء إلى أن مرض الموت لا يخرج ص- ا

.نفسهالمصدر(6)
2م ) ، ج1982-هـ 1402( 6، ط-لبنان -(1)

.285ص
عكرمة سعيد صبري : الوقف الإسلامي بين النظرية التطبيق ،60-59ص،6ج، سابق الصدر الم،الرملي(2)

ر أنور محمود دبور : ماهية مرض الموت وتأثيره في التصرفات بصفة عامة ، مجلة الشريعة والقانون ، انظ219، المرجع السابق ، ص
. 82-76م ) ، ص1988-هـ 1408، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، العدد : الثامن ، ( 

.377ص،2ج،سابقالصدر الم، : مغني المحتاجطيب الشربينيلخا(3)
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ه .قول بصحة وقفأليه وبناء ع
يـؤثر الــتي اشـترطها الفقهـاء لصـحة الوقـف رط مـن الشـروط السـابقة الـذكرـإذا كان فقدان شومنه 

الوقــف ،لا في أصــلفةوقو ـالمــدر الحصــة ذا الشــرط يــؤثر في قـــفــإن غيــاب هــ،في أصــل صــحة الوقــف
إن أمضوه عد وقفا وإلا وف على إجازة الورثةـزاد عن الثلث موقوذلك أن ما

أما ما في حدود الثلث يقع وقفا صحيحا رضي بذلك الورثة أم لم يرضوا .     .من التركةفهو
الورثة ح الوقف في حدود ثلث التركة رضيـص،مات في مرضه ذلكثم ،وقفافلو وقف مريضا

ذكر . صح إلا بإجازة الورثةزاد عن الثلث لا يوما،(1)أم لم يحصلحصل حوز،أم لم يرضوا
المريض مرض الموت تصرفلأنت بعد المو لو نفذه في مرضه فهو كالمضاف إلى ما<<الطحاوي : 

.(2)>>بعد الموتفي الحكم كالمضاف إلى ما
.(3)فرق فقهاء المالكية بين وقف المريض مرض الموت على ورثته من غير الورثة- ب

:ينظرفأما وقفه على غير الورثة 
.بطل نصيب الوارث لقيام المانع في حقهاإن كان الموقوف عليه معين- 
وأما أو المرجع فنصيب غير الوارث حبس عليهم،مع التعصيباأو معين،و إن كان غير معين- 

وأما وقفه على ، (4)م غلته عليهم على قسمة الفرائضـنصيب الوارث فهو بين الورثة جميعا تقس
- رضي االله عنه -لما ثبت عن أنس بن مالك ه بمثابة الوصية ن؛ لألانهـبطبيقولالورثة فالمذهب

واستثنوا من (5)>>وارث ـوصية للاألا<<يقول : -صلى االله عليه وسلم - قال : سمعت الرسول 

وبالهامش تقريرات المحقق : محمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش ، خرجّ على الشرح الكبير ،: حاشية الدسوقيابن عرفة(1)
. 464ص،5جم ) ، 1996-هـ 1417(1، ط-بيروت -آياته وأحاديثه : محمد عبد االله شاهين ، دار الكتب العلمية 

.27ص،11ج،سابقالصدر الم،: المبسوطالسرخسي(2)
.464ص، 5ج،سابقالصدر الم، : حاشية الدسوقيابن عرفة(3)
.303ص،6ج، سابقالصدر الم، : الذخيرةالقرافي(4)
. 559، ص2، ج935بخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : الوصايا ، باب : لا وصية لوارث ، رقم ال(5)
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وت على أولاده ـفي مرض الموقف ـ، (6)هذه القاعدة مسألة ولد الأعيان ذكرها خليل
التركة . وتقسم الغلة على قسمة ، (7)الصلبيين وأولاد أولاده وعقبهم

لســببهعليــالـــمحجورإذا اســتغرق الــدين جميــع مالــه تجــري عليــه أحكــام :ا حــال كونــه مــدان-2
أو الدين يقال ،أو الغفلة،قيل في شرط الحجر لسبب السفهوما، وقد سبق ذكرها، سالإفلا

و في ـهواقف مريضا مرض الموت كي يصح الوقفـاء بأن لا يكون الـ؛ أي أن اشتراط الفقههنا
.صحةطلا شر رط نفاذ ـالحقيقة ش

خر ماحكم وقف غير آمعنى ـ؟ بطرح هنا هل الإسلام شرط لصحة الوقف أم لايوالسؤال الذي
. أقوالهم باختصارهذهو الشريعة الإسلامية ،محل خلاف بين فقهاءهذه المسألة المسلم ؟

:قول الحنفية-أ
. وعندهموقوف عليه قربة عندناـقال فقهاء الحنفية بصحة وقف غير المسلم بشرط أن يكون الم

أما لو وقف على .جاز)مثلا( خره للمساكين آجعل و ،فلو وقف ذمي على ولده و نسله
خره للفقراء كان آ، فإن لم يجعل للفقراء كان وقفا على الفقراء ابتداءفإذا خربت يكون. (1)بيعة

(2)يحك خلافاولمحو هذا الكلام الخصافـم معصية عندنا نقل نـ؛ لأن البيعة قربة عندهميراثا عنه

.
، وليس قربة عندهم بخلاف المسجد ؛ لأنه قربة عندناأما لو وقف على المسجد لم يجز

. عندهمو ، ه يجوز لتوافر شرط القربة عندناالأقصى فإن
:(3)الاتيأما وقف المرتد ففيه تفصيل على النحو 

خليل بن إسحاق الجندي ، من أعلام المذهب المالكي ، تفقه على يد عبد االله المنَُوفيِ ، توفي سنة تسع وأربعين هوخليل:(6)
وسبعمائة وقيل : سنة ست وسبعين وسبعمائة ، من مؤلفاته : شرح جامع الأمهات لابن الحاجب . { ابن فرحون : الديبـاج 

} .314-313، ص1السابق ، ج، المصدرالمذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 
تحقيق : أحمد الحبابي دار ،والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة ان والتحصيلـ: البيبن رشد القرطبيأبو الوليد (7)

.280ص،12جم ) ،1988-هـ 1408( 2، ط-بيروت -الغرب الإسلامي
نَّصارى . { محمد بن يعقوب الفيروز آبادي : معجم القاموس المحيط ، رتبه ووثقه : خليل الدُ بَّ عَ ت ـَمُ :معناهابالكسر:البيعة(1)

} .       146م ) ، حرف : الباء ، مادة : بيع ، ص2009-هـ 1430( 4، ط-بيروت -مأمون شيحا ، دار المعرفة 
، ابن عابدين : شرح فتح 141ص، ط ، د . ت )، ( د .-القاهرة -مكتبة الثقافة الدينية : أحكام الأوقاف  الخصاف(2)

.201-200ص 6القدير ، المصدر السابق ، ج
.201، ص6ابن الهمام : شرح فتح القدير ، المصدر السابق ، ج(3)
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هاـها لا تقتل بردتـ؛ لأنقالوا بصحة وقف المرتدةف.فرق فقهاء الحنفية بين وقف المرتد والمرتدة
.      أو قتل على حال ردته بطل الوقف،إن ماتعندهم ، و وقف المرتد فإنه موقوفبخلاف

يقفه يصح منه بشرط إذا أعاد وقفه بعد عوده إلى الإسلام ثمفرتد بعد أن وقف اأما وقف من 
. (4)من جديد

.و القرب الدنيوية،ق فقهاء المالكية بين القرب الدينيةرّ ف:المالكيةقول - ب
. لما ثبت أن مالكا رد دينار نصرانية عليها عليها عدم الجوازأما القرب الدينية قولهم في الوقف - 

أن المساجد يصرف إليها أطيب وجه ذلكحين بعثته إلى الكعبة لبطلان القربة الدينية من الكافر و 
خر يقول بصحة وقف الذمي على آوللمالكية قول . (1)وأموال الكفر ينبغي أن تنـزه عنها،الأموال
.(2)المسجد

.(4)غيرها قالوا بصحة الوقف عليهاو ، كبناء الجسور(3)ما القرب الدنيويةو أ- 
.أما إن وقف حال إسلامه ثم أرتد صح وقفه.هذا كله إذا وقف وهو على غير دين الإسلام

، ويؤجر على (5)باعتقادنااعتباراولو لمسجد ،افرـالمذهب صحة وقف الك:الشافعيةقول - ج
قال : -رضي االله عنه - فعله للخير في الدنيـا ، ولكن لا حظ له من ثواب الآخرة لـما رواه أنس

إن االله لا يظلم مؤمنا حسنة ، يعطى بـها في الدنيا << : -صلى االله عليه وسلم - قال رسول االله 
في الدنيا  حتى إذا أفضى إلى ويـجزى بـها في الآخرة ، أما الكـافر فيطعم بحسنات ما عمل بـها الله

.(6)>>يجزى بـها الآخرة ، لم يكن له حسنة

المصدر نفسه .(4)
ى شرح موطأ مالك ، تحقيق : محمد عبد القادر ، أحمد المنتقانظر أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي :  (1)

.32، ص8) ، ج1999-هـ 1420( 1ط–بيروت -عطا ، دار الكتب العلمية 
.312ص،12ج،سابقالصدر الم،: الذخيرةالقرافي(2)
. ا والعكس صحيحفي الحقيقة لا توجد قرب دنيوية ، وأخرى غير دنيوية ، فما يخدم دنيانا يخدم آخرتن(3)
.460ص،5ج،سابقالصدر الم،: حاشية الدسوقيابن عرفة(4)
.377-376ص،2ج،سابقالصدر الم،: مغني المحتاجينيربالش(5)
جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة :، بابصفة القيامة والجنة والنار:كتابالمصدر السابق ،صحيح ،ال: مسلم(6)

.1129، ص2808رقموتعجيل حسنات الكافر في الدنيا ، 
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والظاهر من قول ،مـاء الحنابلة إلى القول بصحة الوقف من غير المسلـذهب فقه:الحنابلةقول - د
. (7)وكان وقفه على جهة برالحنابلة أن يكون غير المسلم من أهل الذمة

:الرابع أن يكون الواقف مالكا: الشرطالبند الرابع
أن يكون المال الموقوف ملكا للواقف ملكية تامة لا ينازعه فيه أحد وسأفصل القول فيه أكثر

" . الموقوف ملكا للواقفالمال أن يكون " وقوف تحت عنصر ـالمالمال ضمن شروط 

:وشروطهف عليه ، : الموقو لث المطلب الثا
.، والثاني لشروطهالأول لمفهوم الموقوف عليه:فرعينضمنت هذا المطلب

:: مفهوم الموقوف عليهرع الأولـالف
التي يرصد لها المال الموقوف للانتفاع به . الموقوف عليه هو الجهة 

:الموقوف عليه : شروطرع الثانيـالف
:لصحة الوقف هييشترط في الموقوف عليه جملة من الشروط 

:: أن يكون الموقوف عليه جهة بر أو قربةالبند الأول
طبع، وعلىكالوقف على البغاة،  لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز الوقف على معصية

بصحتها فإن - جدلا - ، وعلى فرض التسليم ، و محرفةةـا مبدلـنجيل، والإكتب التوراة
حينما رأى - صلى االله عليه و سلم- ولذلك غضب النبي ،مهيمن عليهماو القرآن ناسخ لهما 

عليه - لو كان موسى<<:من التوراة قال لهءشيصحيفة فيها - رضي االله عنه - مع عمر 
.(1)>>اعيـلا اتبإهحيا ما وسع-السلام

.492ص،2ج، سابقالصدر الم،: شرح منتهى الإراداتالبهوتي(7)
ابن حجر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ، المصدر السابق ، كتاب : التوحيد ، باب : قول االله تعالى : بل هو قرآن مجيد (1)

ولما ساق طرق الحديث كلها قال . قال ابن حجر : " في سنده جابر الجعفي وهو ضعيف " .605، ص17، ج7554رقم 
} .606، ص17{ المصدر نفسه ، جموعها يقتضي أن لها أصلا ".: " وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مج
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صلى االله عليه وسلم - النبي بلو كانت قراءة كتب التوراة جهة بر وطاعة لما غضوجه الاستدلال :
ذلك .- رضي االله عنه - على فعل عمر - 

لا قربة ؟ و ،طرح هنا ماحكم الوقف على جهة لا معصية فيهالكن السؤال الذي يُ 
:هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء إلى قولين

.(3)وهو المذهب،ونص عليه أحمد، (2)فقهاء الحنفيةوهو قول :القول الأول- أولا
اء ـعلى الأغنيومعنى هذا القول أنه لو تم الوقف؛ولو في الجملةفي الوقف ،القربةوايشترطحيث لم 

أهل م القربة في الوقف ولا قربة على ـلاشتراطهعندهمحـلا يصأو على أهل الذمة في غير معصية ، 
) ،لاثم( اء ـأما لو وقف على أغنينيـاء الذمة مالم يكن معينا ، ومن أقارب الواقف ، ولا على الأغ

ونص عليه ، (1)فقهاء الحنفيةوهو قول ،ثم من بعدهم على الفقراء جاز لتوفر القربة في الجملة
.(2)وهو المذهب،أحمد
.(5)وبعض الحنابلة،(4)والشافعية في الأصح، (3)وهو قول فقهاء المالكية:القول الثاني-ثانيا
اء عليه يصح ـوبن،على معصيةنلا يكو ن أوإنما اكتفوا ب،قوف عليهو ظهور القربة في الميشترطوالم 

.اءـالوقف على الأغني
هنا تفرعا عن هذا الشرط هو ماحكم الوقف على أهل الذمة يُسألوالسؤال الذي يجب أن 

كلم عن حكم تأ؟ على معصية أم لااهل الوقف عليهما يعتبر وقف،خرآمعنى ـ؟ بوالكنائس
.، ثم عن الكنائس ثانياالوقف على الذمي أولا

:هذه مسألة اختلفت فيها أنظار الفقهاء إلى مذهبين: حكم الوقف على الذمي- أولا

.591ص، 6ج،سابقالصدر الم،: رد المحتارنيعابدابن(2)
. 12ص،7ج،سابقالصدر الم،: الإنصافالمرداوي(3)
.591ص، 6ج،سابقالصدر الم،: رد المحتارنيعابدابن(1)
.   12ص،7ج،سابقالصدر الم،: الإنصافالمرداوي(2)
23ص6ج،ابقـسالصدر الم، واهب الجليلـ: مالحطاب،458ص،5، جسابقالصدر ، الميـحاشية الدسوق:ابن عرفة(3)

.
.381–379ص،2ج،سابقالصدر الم،: مغني المحتاجالشربيني(4)
.12ص،7، جسابقالصدر ، الم: الإنصافالمرداوي(5)
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قف على الذمي بشرط عدم قصد المعصية فإن قصد و قال أصحابه بصحة ال:المذهب الأول- 1
وهو مذهب ،شرع للتقرب به إلى االله عز وجللأن الوقف؛ (6)بإجماع الفقهاءالمعصية لا يصح
، وللمالكية من المالكية(8)وابن شاس(7)الحنفية والشافعية

المستأمن و ، يـواز وقف المسلم على الذمـج(9)حيث نقل عن ابن القاسمقول يقضي بالكراهة
هو ، و ؛ لأنه خلاف الأولى، وليس هناك صلة رحممة، والوقف على أغنياء أهل الذمع الكراهة

.وقف المسلم على المسلم
من أنوازل ابن الحاجب ـفي ن(1). به قال المواقم غني فجائزـرحعلىو أ،مـأما على فقرائه

123چ تعالى:االلهوذلك لقول،النصارى جازو ،حبس على مساكين اليهود
] .٨/الإنسان[ چ4567

الاستدلال :وجه 

.379ص،2، جسابقالصدر ، الم: مغني المحتاجالشربيني(6)
اشتهر بابن ، من فقهاء المالكية ، ونس الدواني ثم المصري ـهو أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر بن ي:ابن الحاجب(7)

م الأصولـصنف في علو ،ل إلى دمشقـرح،الكي الممن الهجرة ،ائة وسبعين ـولد سنة خمس من ،مال الديبج، والملقبالحاجب
، 3ج، سابقالصدرالم، انـوفيات الأعي{ ابن خلكان : ة .هجريوستمائةي سنة ست وأربعينـتوف، القاهرةإلىادـثم ع،

}.248ص
هو عبد االله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن عبد االله ، بن محمد بن شاس الجذامـي السعدي الفقيه المالكي ابن شاس:(8)

، كنيته أبو محمد والملقب بالجلال ، صنف في مذهب الإمام مالك كتابا نفيسا سماه : الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ، توفى 
} .382، ص1ابن فرحون : الديباج المذهب ، المصدر السابق ، جسنة عشرة وستمائة من الهجرة . {

=وراوي عنه فقهه ، من تلامذة الإمام مالك ، هو أبوعبد االله عبد الرحمان بن القاسم بن خالد العتقي المصري :بن القاسما(9)
دار مكتبة ، ود ـتحقيق أحمد بكير محم،المدارك: ترتيب ض اـالقاضي عيإحدى وتسعين ومائة هجرية . { توفي سنةفي المدونة=

.}444-433ص،2ج، )ت.د،ط.د( ،- ت بيرو - الحياة 
هو محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبو عبد االله الشهير بالموَّاق المالكي ، توفي سنة سبع الموَّاق:(1)

، 7ن أثاره : التاج والإكليـل في شرح مختصر خليل . { الزركلي : الأعلام ، المصدر السابق  جوتسعين وثمانمائة من الهجرة ، م
} . 154ص
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والوقف في معناها فجاز ،دليل على جواز الصدقة عليه،إن االله مدح المتصدق على الأسير
بالذمي في صحة الوقف عليهما إن ،والمستأمنالمعاهد،من الشافعية(3)يـوألحق الأذرع(2)أيضا

.(4)فإن رجعا صرف إلى من بعدهما،فيهااما دامحلا بديار الإسلام 
هم من ـ، وبين كوناءـأغنيمأ،ـفرق أصحاب ه:المذهب الثاني- 2

؟أقارب الواقف أم لا
،وهو مذهب الحنابلـة، قالوا بصحة الوقف على فقرائهم دون أغنيائهم إذا كانوا من أقارب الواقف

ل ـأجـ. ولا شـك أن صـلة الأرحـام مـن؛ لأن الصـدقة علـى القريـب صـلة(5)وعليه الأصحاب قاطبـة
م ـول بصحة الوقف على فقرائهـخر يقآولهم قول –عز وجل-القربات إلى االله 

.(1)لم يتوفر شرط القرابة فيهم وهو الصحيح من المذهبولو
:ينـهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء إلى رأي:حكم الوقف على الكنيسة-ثانيا

(2)ةول الحنفيـوهو ق،الكنائسوقف علىـبعدم صحة الأصحابهالـق:الرأي الأولى- 1

.(3)ةالمالكيو 
وأما وقف على الكنائسـلعدم توافر القربة في الاعتبروا الوقف على الكنيسة باطلافة ـأما الحنفي
د سبق وأن تقرر أن المالكية ـوق،ائس فيه إعانة على المعصيةـن الوقف على الكنإلى أا المالكية نظرو 

قال .ون على معصيةـوقت ذاته يشترطون أن لا يكـم في الـي الوقف لكنهـلا يشترطون القربة ف

.526ص،6ج،سابقالصدر ، الم: رد المحتار على الدر المختارابن عابدين(2)
أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد أبو العباس شهاب الدين الأذرعـي الشافعي ، ولد بأذرعات الشام من هوالأذرعي:(3)

مؤلفاته جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح . توفي سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة من الهجرة . { الزركلي : الأعلام المصدر 
} .119، ص1السابق ، ج

.379ص،2ج،سابقالصدر ، الم: مغني المحتاجالشربينينظرا(4)
.13ص،7ج،سابقالصدر الم، الإنصاف:المرداوي(5)
.13ص،7ج،سابقالصدر الم، الإنصاف:المرداوي(1)
.201-200ص،6، جسابقالصدر الم،: شرح فتح القديرابن الهمام(2)
.459ص، 5، جسابقالصدر الم، : الدسوقيابن عرفة،23ص، 6ج،سابقالصدر الم،: مواهب الجليلالحطاب(3)
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وقف المسلم على كنيسة ، فالأظهر عندي أن يرد ؛ لأنه قد صرف صدقته إلى وجه <<الباجي : 
.(4)>>معصية ، كما لو صرفها إلى شرب الخمر ، وإعطائه أهل الفسق 

ائد على ـه عـالكية الوقف على الكنيسة بالوقف على المسجد بسبب أن نفعـولا يقاس لدى الم
: ائز لأن الفرقـ، والوقف عليهم جذمةـا يعود على ال، وكذلك على الكنيسة ؛ لأن نفعهالمسلمين

.وضع للطاعة فافترقا، والمسجدو نفع الذمة عارض تابعر ،
.(5)ولا يصحح الشرع من التصدقات إلا المشتمل على المصالح الخالصة الراجحة

:ينـالمالكي يفرق بين حالت. (6)ابن رشدإلا أن
.الذي يقضي بعدم الجوازو ،المعتمد في المذهبهوعباد الكنيسة فقولهالوقف على - ا

.فالوقف صحيح معمول به،أو المرضى التي فيها،أو على الجرحى،الوقف على مرمتها- ب
م ـأن الوقف على الكنيسة مطلقا صحيح غير لازم ت:ادهـقول ثالث مف(7)الكيـولعياض الم

.(1)وللواقف بعد ذلك حق الرجوع فيه،الحوز أولم يتم

:الرأي الثاني-2
فإن كان ،الوقف على الكنائس عند أصحاب هذا الرأي يختلف بحسب المقصد من الوقف

ولم يذكر الوجه الذي إن وقفها للتعبد ، أو أطلق، وكذلك الأمرللمارة منهم دون غيرهم لا يصح

.32، ص8، جسابقالصدر أبو الوليد الباجي : المنتقى شرح موطأ مالك ، الم(4)
.302ص،6، جسابقالصدر ، الم: الذخيرةالقرافي(5)
، ولد سنة خمس ، رشد أبو الوليد القرطبي بن بن أحمد بن محمد محمد هو:رشدابن (6)

ابن فرحون : الديباج المذهب { . ، والمقدماتوالتحصيلالبيان:اتهـمن مؤلفوأربعمائة وتوفي سنة عشرين وخمسمائة هجرية ،
} .196-195، ص2المصدر السابق ، ج

بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسى بن عياض بن محمد بن عبد االله بن موسـى بن عياضأبو الفضل وـه:عياض(7)
عياض اليحصبي السبتي ، كـان إمام وقته في الحديث واللغة ، من مؤلفاته : مشارق الأنـوار تناول فيه غريب الـحديث  =

الك لمعرفة أعـلام مذهب مالك .{ ابن فرحون : = بالصحاح الثلاثة الموطـأ ، البخاري ، ومسلم ، وترتيب المدارك وتقريب المس
}39-36، ص2الديباج المذهب ، المصدر السابق ، ج

.459ص،5، جسابقالصدر ، الميـحاشية الدسوق:ابن عرفةانظر (1)
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، (2)لامـ، وتعظيم لغير الإسالأحوال وقف على المعصية؛ لأن الوقف في مثل هذه أوقف لأجله
.(4)الحنابلةو (3)،، ومن غيرهم جازمـوإن كان للمارة منه

على أهل الكنيسة لا على البقعةاوقفالوقف على المارة منهم ومن غيرهم عتبر فقهاء الحنابلة او 
.ربة مالم يخصهمـالحة للق، وصوالصدقة عليهم جائزة

:وترجيح،لاصةـخ- 3
بعد ذكر أقوال الفقهاء في الوقف هل يشترط فيه القربة أم يكفـي أن لا يكـون علـى معصـية أقـدم 

الـذي يقضـي مـن المالكيـةوابـن شـاس، و ابـن الحاجـبابن عرفة، ووالشافعية، الحنفيةقول فقهاء 
دمة الإنســانية جمعــاء دون النظــر إلى ديـــن ـشــرع لخــبعــدم اشــتراط القربــة في الوقــف وذلــك أن الوقــف 

عـن هــذه المسـألة مـن حكـم الوقـف علــى عأمـا مـا تفـر ، ولكـن بشـرط انتفـاء المعصـية ،الموقـوف عليـه
عــدم تــوفر شــرط الكنيســة فــأرجح قــول الحنفيــة والمالكيــة الــذي يقضــي بعــدم صــحة الوقــف عليهــا لا ل

القربة في ذلك ، وإنما لتحقق المعصية في الوقف عليها مستندا في ذلك إلى مقاصد الشريعة الإسلامية 
التي تأمرنا بأن نعمـل علـى إحقـاق الحـق وإبطـال الباطـل ، والكـل يعلـم مـن طريـق الشـرع الإسـلامي ، 

ير الإســـلام قـــد مســـها واعتراهـــا أن الـــديانات الأخـــرى غـــ-الـــتي لا تحـــابي أحـــدا -والحقـــائق التاريخيـــة 
التحريف ، ولا يجوز شرعا التقول على االله مالم يقل ، والوقف على الكنائس 

إعانة على ذلك .
:: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح أن يملكالبند الثاني

ح الوقف ـه لا يصـ، وعليوقوف عليه ممن يصح أن يملكـرط الفقهاء أن يكون المـاشت
ما مدى صحة الوقف على من سيوجد ؟الشرط ويتفرع على هذا ،ملكتليس أهلا للعلى من

نوردها كما يلي :للفقهاء أراء عدة
: ذهب أصحابه إلى القول بصحة الوقف على من سيوجد كالوقف على الجنين الرأي الأول- 

(4)من الحنابلة(3)لعقيوابن(2)المالكية(1)الحنفية. تبعاأم ،أصالةسواء أكان 

:وللمالكية تفصيل بعد ذلك
5ج،سابقالصدر الم،، ومعه حاشية الشبرملسيالقاهرييالشبرملسضياء نور الدين علي بن علي وأب(2)

.368ص
381ص،2، جسابقالصدر ، الممغني المحتاج:الشربيني(3)
.14ص،7ج،سابقالصدر الم،: الإنصافالمرداوي(4)
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. فإن أنه غير لازم مادام لم يوجد بعدإلا ،ذهب إلى القول بصحة الوقففإمام المذهب أما - 
مالم يكن الموقوف عليه لا يتصور بينما يرى ابن القاسم صحة الوقف ولزومه.وجد صار لازما

ابن ، أما وهو عقيم،الوقف على أبناء زيدك:ر وجودهومثال الوقف على من لا يتصو ،وجوده
فإن وجد وز في الموقوف ووقف ثمرته للموقوف عليه ـالحفيه يشترط ااختار قولا ثالثف(5)الماجشون

ذا الخلاف إن لم يكن له ـه<<: قال الدسوقي. (6)وإلا تصرف إلى أقرب الناس إليه، صرفت له 
.(7)>>أما إن ولد له سابقا ينتظر بلا نزاع ،ولد سابقا لاحتمال العقم

.يحفظ له ابتداء من تاريخ الوقففأما فيما يخص حق من سيوجد من غلة الموقوف 
حقيقة الوقف نقل ملك المنافع وتمليك ؛ لأنال بعدم صحة الوقف على الجنينـق:الرأي الثاني- 

الأول : من وقف علـى من سيوجد المعدوم باطل ، وكـذا تمليك من لا يملك . مثـال
.(1)وهو قول فقهاء الشافعيةثم على الفقراء ... ومثال الثاني : الوقف على الحمل . 

فالوقف عليه . وتبعا، أصالةى الجنينق أصحاب هذا الرأي بين الوقف علفرّ :الرأي الثالث- 
.(2)وهو قول فقهاء الحنابلة.أصالة لا يصح بخلاف الوقف عليه تبعا فإنه يصح

.93، (د . ط ، د . ت) ، ص-القاهرة -(الخصاف) : أحكام الوقف ، مكتبة الثقافة الدينية أبو بكر بن عمرو الشيباني (1)
.302ص، 6، جسابقالصدر ، الم: الذخيرةالقرافي(2)
البغدادي ، شيخ الحنابلة ببغداد في عصره ، توفي سنة ثلاث عشر وخمس مائة بن عقيلعلي بن عقيل بن محمدهو: ابن عقيل(3)

هجرية ، وله ثلاث وثمانون سنة ، من مؤلفاته كتاب : الفنون . { ابن العماد : شذرات الذهب في أخبار من ذهب المصدر 
} .          59-58، ص6السابق ، ج 

.495ص، 2ج،سابقالر صد، الم: شرح منتهى الإراداتالبهوتي(4)
كان مفتي ،  لحمرة في وجهه الماجشونلقب بابن ،هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمةالماجشون:ابن (5)
وقيل أربعة عشرة ومائتين وهو ابن بضع ، وقيل ثلاث عشرة ، توفي سنة عشرة ،وابن حبيبل المدينة في زمانه أثنى عليه سحنونـأه
} 6-5ص،2ج،سابقالصدر الم،ابن فرحون : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب{ .ستين سنةو 

.22ص،6، جسابقالصدر ، الم: مواهب الجليلالحطاب(6)
ه حاشية المسماة : تسهيل منح الجليل ، مكتبة النجاح         (7)
.66، ص4، ( د . ط ، د . ت ) ، ج-طرابلس -

:  ني الدمشقيـي الحصـد الحسينـدين أبي بكر بن محمـتقي ال،379ص،2ج،ابقـسالصدر الم،اجـالمحتيـمغن:الشربيني(1)
بيروت -المعرفةي دارـعبد الحميد طعمه حلب:حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه، الاختصار كفاية الأخيار في حل غاية 

.387ص،1ج، )م2000-هـ 1421(1ط-
.495ص،2ج،سابقالصدر ، الم: شرح منتهى الإراداتالبهوتي(2)
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:: أن لا يعود الوقف على الواقفالبند الثالث
قف و أن يذلكةوصور ،داـوقوف عليه شخصا واحـ، والمذا الشرط أن لا يكون الواقفـمعنى ه

. اختلفت أنظـار الفقهاء في اشتراط عدم رط غلة الموقوف لنفسهـأو أن يشت،واقف على نفسهـال
عودة الوقف أو غلته للواقف إلى ثلاثة أراء أذكرها في الآتي : 

(3)يوسفأبي ولـوهو ق،وقف على النفسـال أصحابه بصحة الـق:الرأي الأول- أولا

الــذي فهمــه ابــن وهــذا، (6)وابــن حـــزم(5)ابلةـالحنــو (4)وفقهــاء الشــافعيةوعليــه الفتــوى ،مــن الحنفيــة
والمختار أنه يجوز بشرط أن لا يختص <<:-ذكرهاد بع-حيث قال،ممن أقواله(7)رحج

.(1)>>به لئلا يدعي أنه ملكه بعد ذلك
:على ذلك بأدلة عدة هيواستدلوا

.(2)كان يأكل من صدقته الموقوفة- صلى االله عليه وسلم- النبيإن- 1

، 6جسابقالصدر الم،: شرح فتح القديرالهمامابن، 17ص،سابقالصدر الطرابلسي : الإسعاف ، المبرهان الدين إبراهيم (3)
.226ص
.331-330ص،15ج، المصدر السابق ، النووي(4)
.330ص15ج،سابقالصدر الم،، النووي494ص،2ج،سابقالصدر الم،: شرح منتهى الإراداتالبهوتي(5)
.159ص،8ج،سابقالصدر الم،: المحلىابن حزم(6)
هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي الكناني العسقلاني الشافعي ، ولد سنة ثلاثة ر:ابن حج(7)

وسبعين وسبعمائة من الهجرة . وتوفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة من الهجرة . له تصانيف كثيرة منها: فتح الباري شرح صحيح 
ب الدين أبي الفـلاح عبد الحـي بن أحمد بن محمـد العكري الحنبلـي الدمشقي : شذرات البخاري وهو أشهرها . { ابن العماد شهـا

الذهب في أخبار من ذهب ، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه : عبد القادر الأرناؤوط ، حققه وعلق عليه : محمود الأرناؤوط ، 
} .402-395، ص9، ج- بيروت - دار ابن كثير 

.706، ص6، المصدر السابق ، جالباري: فتح بن حجرا(1)
.1399، ص2. { الزيلعي : نصب الراية ، المصدر السابق ، كتاب : الوقف ، جقال الزيلعي : " حديث غريب "(2)
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أن يأكل <<: لمن ولى وقفهيأكل من صدقته بخيبر كما أنه قال- االله عنهرضي -كان عمر- 2
المتولي كانأوظاهره عدم التفريق في جواز أكل المتولي من غلة الوقف سواء ، (3)>>منها بالمعروف 

.لأمر الوقف الواقف ذاته أم غيره
رأى رجلا يسوق -سلم صلى االله عليه و - أن رسول االله -رضي االله عنه - عن أبي هريرة - 3

في الثانية أو في >>اركبها ويلك <<>>اركبها <<بدنة فقال :
.(4)الثـالثة

وجه الاستدلال : 
لمن - صلى االله عليه وسلم - أن البدنة موقوفة للهدي ، فهي خالصة الله ، ومع ذلك جوز النبي 

بالركوب .وقفها أن يستفيد منها 
أعتق صفية <<:-صلى االله عليه و سلم- أن النبي -رضي االله عنه- بن مالك روى أنس- 4

.(5)>>وجعل عتقها صداقها

الاستدلال :وجه 
.ردها إليه بالشرطو ، أخرجها من ملكه بالعتق-صلى االله عليه وسلم - إن النبي 

دلوي فيها كدلاء المسلمين<<:، وقالةـلبئر روم-رضي االله عنه- وقف عثمان بن عفان- 5
<<(6).

بالصدقة ، فقال - وسلمعليهااللهصلى- قال أمر النبي-رضي االله عنه - عن أبي هريرة - 6
.(1)>>تصدق به على نفسك<<رجل يارسول االله عندي دينارا ، قال : 

. 17سبق تخريجه ، ص(3)
.521، ص1322رقملمصدر السابق ، ا: صحيح مسلم ،مسلم(4)
3، ج5086البخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : النكاح ، باب : من جعل عتق الأمة صداقها ، رقم(5)

. 359ص
بشار عواد معروف ، دار الغرب   الإسلامي : عيسى الترمذي : السنن ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه بنمحمدعيسىأبو(6)
، 6، ج3703رقم -رضي االله عنه -في مناقب عثمان بن عفـان ، أبـواب : المنـاقب ، باب :)م1996(1، ط-بيروت -

، قال أبو عيسى هـذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن عثمان . وبوب البخـاري =         71ص 
صلى االله عليه -ل عثمان قـال النبي = بابا سماه " من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة ، مقسوما كان أو غير مقسوم ، وقا

" . { انظـر البخاري : –رضي االله عنه -: " من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتـراها عثمان - وسلم 
} .162، ص2الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : المساقاة ، ج
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. وهو قول محمد بن بعدم صحة الوقف على النفسرأيذا الـذهب أصحاب ه:الرأي الثاني- 
، وقوفـه من المـد من القبض لينقطع حقـ، واعتبر أن المقصدهـراط القبض عنـلاشت، الحسن الشيباني

واختاره ور الفقهاء من الشافعيةـجمهوهو قول .ذا المقصدـووقف الإنسان على نفسه لا يحقق ه
.النووي وأكثر الحنابلة

وتحصيل،؛ لأنه حاصلالنظر الذي استدل به فقهاء الشافعية تعذر تمليك الإنسان لنفسهو من 
والعين محبوسة عليه ، ة ـوتمليك المنفعنـالوقف هو حبس العي<<:قال النووي. (2)الحاصل محال

.(3)>>فلم يبق للوقف معنى ، ومنفعتها مملوكة له 
وقف ـولأن الأخرجه اللهـا سماـم<<: ذا الوقف قالـسئل أحمد عن ه
وز أن يبيع ماله ـكما لا يج،  ه من نفسهـوز له أن يملك لنفسـ، ولا يجأو للمنفعة،تمليك إما للرقبة

، ل البصرةـوهو مذهب أهى النفس باطلاـعلى هذه الرواية يكون الوقف علف(4)>>ن نفسه ـم
.ثم اتصف بوصفهم بعد الوقفى وصفـذا الحكم ما لو وقف علـمن هستثنى فقهاء الشافعية او 
ن أن يقف ـوبي, ان على نفسه فقطـين أن يقف الإنسـق أصحاب هذا الرأي بفرّ :الرأي الثالث- 

بخلافدهمأما الوقف على النفس فقط لا يصح عن،وهو قول فقهاء المالكية،على نفسه وغيره
فـإن حبس على نفسه وغيره صح ودخل معهم <<:(1)الوقف على النفس والغير . قال أبو إسحاق

.(2)>>، وإلا بطل ؛ لأنه معهم تبع بخلاف الاستقلال 

الحافظ أبو عبد االله الحاكم النيسَابوري { صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " .صحح الحـاكم إسناده وقال : " هذا حديث(1)
: المستدرك على الصحيحين ، طبعة متضمنة انتقادات الذهبي رحمه االله ، وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي سكت عنها الذهبي، لأبي 

: م ) ، كتاب1997-هـ 1417( 1، ط-مصر-عة والتوزيععبـد الرحمان مقبل بن هـادى الوداعيّ ، دار الحرمين للنشر والطبـا
.} 574، ص1، ج1514الزكـاة ، رقم

.380ص، 2ج،سابقالصدر الم، : مغني المحتاجالشربيني(2)
. 327ص، 15ج،سابقالصدر الم، :النووي(3)
سابقالصدر الم، ، ويليه الشرح الكبير، ابن قدامة: المغني494ص،2ج،سابقالصدر الم،: شرح منتهى الإراداتالبهوتي(4)
.196ص،6ج، 

إبراهيم بن حسن التونسي المالكي ، له شروح تعاليق على كتاب ابن المرز والمدونة ، وفيه يقول عبد الجليل هو :أبو إسحاق(1)
الديباجي : حـاز الشريفين من علم ومن عمل   *    وقلمـا يتأتَّ العلم والعمل ، توفي بالقيـروان . { ابـن فرحون : الديباج المذهب 

} . 244، ص1، المصدر السابق ، ج
. 311ص،6ج،سابقالصدر الم،: الذخيرةالقرافي(2)
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:والترجيح،المناقشة-رابعا
المناقشة :-1

:مناقشة أصحاب الرأي الأول-أ
ويجوز أن،امـد عليه بأنه من قبيل الوقف العيرُ ف- عنهرضي االله- أما استدلالهم بوقف عثمان 

- صلى االله عليه وسلم - أن الرسولعلـى ذلك والدليل ،يدخل في العام مالا يدخل في الخاص
، م يقل ذلك على سبيل الشرط ـعثمان لن وأ، ي وقف على المسلمينـوه،اجدـكان يصلي في المس

والشرب من بئر ،بوقفه العام كالصلاة بمسجد وقفهالانتفاعبأن للواقف ، بل على سبيل الإخبار 
.وقفها
:مناقشة أصحاب الرأي الثاني-ب 

ه من نفسهـنسان لنفسمكانية تمليك الإإدم ـع: اب هذا الرأي على دليل عقلي وهوـاستند أصح
  .

ما ا جعل ـو إنم،نفسه لنفسهى نفسه هو لم يقف منـرد عليهم بأن الوقف حينما يقف عل
.(4)وقفا غير استحقاقه ملكاءالشيواستحقاق ، (3)مملوكا الله لنفسهرصا
:الترجيح- 2

ولم القـول الأول لاسـتناده علـى أدلـة نقليـة كثـيرةلـديَّ جح يـتر مناقشـتهابعد سرد أقـوال الفقهـاء و 
النقــل كمــا هـو معلـــوم أن و ،بأدلــة عقليـةاسـتدلواخلاف الـرأي الثــانيـيـتم الــرد إلا علـى دليــل واحـد بــ

<<: رداوي مرجحا هذا القولـقال الم.ى الوقفـرأي الأول يشجع علـكما أن ال،مقدم على العقل

، وهو ، وترغيب على فعل الخير، وفيه مصلحة عظيمةوابـوهو الص
.(1)>>من محاسن المذهب 

:الموقوف عليها غير منقطعة: أن تكون الجهة البند الرابع
. شترط الفقهاء في الجهة الموقوف عليها أن تكون غير منقطعة ليتحقق معنى جريان الصدقةا

، وطلبة العلم ؛ لأنه لا يخلو زمن من وجودهم .كالوقف على الفقراء

.226ص،6ج،سابقالصدر الم،: شرح فتح القديرابن الهمام(3)
.380ص،2ج،سابقالصدر الم،: مغني المحتاجالشربيني (4)
.17ص،7ج،سابقالصدر الم، : الإنصافالمرداوي(1)
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؟الانقطاع الذي يؤثر في صحة الوقفعما نو غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا 
موقف احب المحلى ثمـصلـدى و ،دى كل مذهب من المذاهب الأربعةـتكلم عن أنواع الانقطاع لأس

.   زائري من ذلك كلهـالمشرع الج
:الحنفيةمذهب - أولا

ومثاله الوقف على من سيوجد عند من يرى عدم صحة:إذا كان منقطع الابتداء والانتهاء- 1
لم يحكو خره على الفقراء كان ميراثاآيكن لمو ،ف على البيعةأن الوق:نص الخصافالوقف عليه

: (2)خلافا

ثم على الفقراء بعده عند من ،يـكمن وقف على الغن:إذا كان منقطع الابتداء متصل الانتهاء- 2
ون وقفا على الفقراء ـ؛ أي يكالوقف ويصار للأخيرهـذا الوا بصحة ـق.ى الغنيـلا يجيز الوقف عل

. (3)فهو للمساكين،أو ظهر أنه كان ميتا،إن وقف على زيد ثم المساكين فرد زيدمنه و ،ابتداء
قالوا بصحة ثم على الفقراء،م على معصيةـث،دـمثاله الوقف على زي:إذا كان منقطع الوسط- 3

.ويصرف ابتداء إلى الفقراء بعد الانقطاع،الوقف
لا يتم الوقف عند أبي حنيفةثم على البغاة،من وقف على زيدك:إذا كان منقطع الانتهاء-4

أن أماالمساجد و اكين ـدا كالمسـره لجهة لا تنقطع أبـخآتى يجعل ـد بن الحسن الشيباني حـومحم
ال أن يخرب ـلاحتم؛خره لجهة لا تنقطع لا يصحآولم يجعل ا ،معينامسجديجعل آخره

.(4)المسجد

:المالكيةمذهب-ثانيا
وز ـأو وسطه يبطل فيما لا يج،رهـخآأو ،وقف إذا كان فيه انقطاع في أولهـمذهب المالكية أن ال

؛ أي  يعتبر الجهة التي وقع فيها الانقطاع كأن لم تكن ويصح فيما يصح الوقف عليه،الوقف عليه
؛مرض أو موت ولا يضر الانقطاعانع للواقف من فلس أو ـع الحوز قبل حصول المـشريطة أن يق، 

6ج،سابقالصدر الم،: شرح فتح القديرابن الهمام، 15ص،سابقالصدر برهـان الدين الطرابلسي : الإسعاف ، الم(2)

.201-200ص
.242ص،6ج،سابقالصدر ، الم: شرح فتح القديرنظر ابن الهماما(3)
المصدر نفسه .نظر ا(4)
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،(1)والهبات والوصايافيه أو يخص كالعواريِّ ممَّ علأن الوقف نوع من التمليك في المنافع فجاز أن يُ 
.والشأن إبطاله،فلذوي المصلحةبعد ذلك فإن حصل مانع 

:الشافعيةمذهب -ثالثا
. (2)قطع الذي لم يذكر مصرفهقالوا ببطلان الوقف المنالانتهاء :منقطع الابتداء و - 1
:في المذهب: طريقان(3)منقطع الابتداء متصل الانتهاء- 2

لان ـوبطالأول (وهو الأصل) باطل ، والثاني فرع الأصل الباطل لأن؛قول واحد ل الوقف ـيبط- ا
على بنيماكل " لامهم هذا مبني على قاعدة ـولعل ك،رع بالضرورةـالأصل يقتضي منه بطلان الف

" .باطل فهو باطل
أن ـلأنه لما بطل الأول صار ك؛يصح الوقففيه قولان : أحدهما أنه باطل لما ذكرناه ، والثاني - ب

:ولهم بعد ذلك تفصيل،الثاني أصلاواعتبروا،لم يكن
وعليه يصح الوقف،إن كان المنقطع غير معين كقوله على رجل هذا لا يمكن اعتبار انقراضه- 

.ويصرف إلى من يليه
، وثانيها ينقل في الحال إلى من يليه: أولها يمكن انقراضه كالعبد فيه ثلاثة أقوالاإن كان معين- 

ثم ينتقل ى أن ينقرض الموقوف عليهـواقف إلـيصرف لأقرباء ال، وثالثها ثم للورثة،واقفـيصرف لل
.للفقراء

والمآل بعد الانقطاع ،صحة الوقف لوجود الصرف في الحال عند الابتداء:منقطع الوسط-3
.(4)وهو المذهب

خر ببطلانه .آو ،: قول يقضي بصحة الوقفن في المذهبلاقو : منقطع الانتهاء- 4
:الحنابلةمذهب-رابعا

ال إلى ـو يصرف في الح،أم الوسط،كان منقطع الابتداءأء ايصح الوقف لدى فقهاء الحنابلة سو 
أما منقطع الانتهاء ينظر إن كان الواقف . (1)؛ لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمهمن بعده

.463ص،5ج،سابقالصدر الم،الدسوقي: حاشية ابن عرفة(1)
.348ص،2ج،سابقالصدر الم،: مغني المحتاجالشربيني(2)
أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي : المهذب في فقه الإمام الشافعي وبذيله النظم المستعذب في شرح غريب (3)

.325، ص1ج،) م 1995-هـ1416(1، ط-بيروت -المهذب لابن بطال ، دار الكتاب العلمية 
. 625ص3م ) ، ج1996-هـ 1417( 1، ط-بيروت -الشربيني : البجيرمي على الحطيب ، دار الكتب العلمية (4)
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فإن عدموا .وإن كان ميتا يعود إلى أقرب الناس إليه نسبا وقفا أيضا،حيا يرجع إليه الموقوف وقفا
.ولا س،وإنما قدم الأقارب،(2)فهو للفقراء والمساكين

:: أن يكون على معينالبند الخامس
:اختلفت أنظار الفقهاء في اشتراط هذا الشرط إلى ثلاثة مذاهب

الغلة فتصرف صما يخأما ،قال أصحابه بصحة الوقف على غير المعين:المذهب الأول-أولا
.المالكيةفقهاءو ،ومن تبعه،وهو قول أبي يوسف من الحنفية.والمساكينللفقراء

؟فكيف ترى أن تقسمسئل مالكا عن رجل حبس دارا له حبسا في ثلثه لم يجعل لها مخرجا
ومشايخ بلخ <<: (4)، وقال الصدر الشهيد(3)>>أرى أن تقسم على ذوي الحاجة<<  :قال

لأن العرف إذا كان كالتنصيص ؛ رفـبه أيضا لمكان العن نفتيـونح،يفتون بقول أبي يوسف
.(5)>>عليهم

ومثلوا لذلك بوقف ،وهو قول فقهاء الشافعية،قال بعدم صحة الوقف:المذهب الثاني-ثانيا
.(6)ولا فقير فيهم،أو على فقير أولاده،مسجد سيبنى

قالوا بصحة .والوقف على مبهم،هولفرق أصحابه بين الوقف على مج:المذهب الثالث-ثالثا
وهو قول فقهاء ، وآخر بصحته،ببطلانهيقضي قول :أما الثاني فقولان في المذهب، الأول 
.(1)الحنابلة

. 497ص،2ج،سابقالصدر الم، : شرح منتهى الإراداتلبهوتيا(1)
.478، ص2المصدر نفسه ، ج(2)
.227ص،12ج،سابقالصدر الم،: البيان والتحصيلابن رشد(3)
بالصدرالمعروف،الدينحسام،الائمةبرهان،محمدأبو،مازةبنعمربنالعزيزعبدبنعمرهو الصدر الشهيد:(4)

سنة ست بخارىفيودفنبسمرقندقتلولد سنة ثـلاثة وثمانين وأربعمائة هجرية ، . خراسانأهلمن،الحنفيةأكابرمن: الشهيد
: الجـواهر المضيئة في طبقات الحنفية ، المصدر ". {ابن أبي الوفاء للخصاف،القاضيأدبشرح. له " وثلاثين وخمسمائة هجرية

} .  391، ص1السابق ، ج
.523ص،6ج،سابقالصدر الم، : شرح فتح القديرابن الهمام(5)
.364ص،5ج،سابقالصدر الم،الرملي(6)
.19ص، 7ج،سابقالصدر الم، : الإنصافالمرداوي(1)
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لاف بين فقهاء الحنابلة في مسألة الوقف على المبهم هو مدى افتقار الوقف إلى قبول من ـالخومنشأ
، على المبهمعنده يصح الوقف لاـ، فيفتقر إلى قبول حتى ينعقدفمن قال أن الوقف ، عدم ذلك 

ى المبهم . علعنده ، ومن قال بخلاف ذلك صح الوقف ذا إن لم يجعل له مآلاـوك
.أما كيفية وصول الغلة إلى المبهم لمن قال بالصحة فتحدد عن طريق القرعة

في التشريع الجزائري :المطلب الرابع : أركان الوقف 
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من 09سار التشريع الجزائري مع قول الجمهور فيما يتعلق بأركـان الوقف حيث نص في المادة/ 
صيغة -3محـل الوقف ، -2الواقف ، - 1هي : (1)الوقفنبقوله : " أركا10-91قانون رقم 
الموقوف عليه .-4الوقف ، 

سوف أتكلم عنه في الفصل الأول ؛ لأنه –محل الوقف -غير أن الكلام عن الركن الثاني 
متعلق بصلب موضوع البحث .

الشخص الذي ينشأ الوقف بإرادته سواء أكان الشخص طبيعي وه:الواقفالفرع الأول :
02فقرة 10ادة أم معنوي وحتى يكـون وقفه صحيحا يشترط فيه أن يكون أهـلا للتصرف نصت الم

يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه نأ<< من قانون الأوقاف السالف الذكر 
يصح لهم أن يتصرفوا في أمـوالهم من ، وبين المشرع بعد ذلك الأفـراد الذين لا>> لسفه ، أودين 
منـه على أن : 30نصت المادةثمن قانون الأوقاف السالف الذكر حي31و30خلال المادتين 

الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان[أكان] مميزا أو[أم] غير مميز ، ولو أذن بذلك فوق<<
، وبناء عليه يقع الوقف تحت طائلة البطلان إذا لم يبلغ الواقف سن البلوغ  القانوني (2)>>الوصي

كل << من القانون المدني الجـزائري التي جاء فيها : 40سنة كاملة طبقا لنص المادة 19والمحدد بـ 

) سنة كاملة19(ة وسن الرشد تسع عشر. حقوقه المدنية، يكون كامل الأهلية لمباشرةولم يحجر عليه، شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية

<<1(3).

حلا يص<<بقولها : 10/ 91من قانون الأوقاف رقم 31كما نصت المادة 
والمعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التصرف . أما صاحب الجنون المتقطع فيصح أثناء 

.>> إفاقته، وتمام عقله شريطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق الشرعية 
وصح وقف المريض مرض الموت مدانا كان أم غير مدان ، إلا أن المشرع وحفاظا على حقوق 

م .1991/ 05/ 08الصادر بتاريخ 21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد(1)
المصدر نفسه .(2)
م ، دار بلقيس 2005يونيو 20المؤرخ في 10-05مولود ديدان : القانون المدني ، حسب آخر تعديل له قانون رقم : (3)

.10م ) ، ص2006، ( د . ط ) ، ( -الجزائر -للنشر 
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باب الديون أعطى للدائنين حق إبطال الوقف إذا كـان الدين مستغرقا لجميع أمـواله، وهذا ما أر 
يحق للدائنين طلب إبطال وقف << بأنه : قانون الأوقـاف السابق الذكرمن 32عليه المادة تنص

.>> الواقف في مرض الموت ، وكان الدين يستغرق جميع أملاكه 
ن المشرع لم يشر إليـه . حيث تطرق إلى الشخـص الواقف دون أن يتكلم أما وقف غير السلـم فـإ

عـن ديانته ، مما يقتضي منـا الرجوع إلى أقـوال فقهاء الشـريعة الإسـلامية في هذه المسألة طبقا لنص 
على غرار كل مواد << التي جـاء في نصها : ،(1)المتعلق بالأوقـاف10/ 91من قـانون 02المادة 
.>> لقانون ، يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه هذا ا

الصيغة هـي التعبير عن الإرادة ، وتـأتي في شكل إيجـاب وقبول صيغة الوقف :الفرع الثاني :
04، غير أن التقنين الجـزائري اشترط الإيجاب دون القبول لصحة الوقف . نص على ذلك في المادة

، ومعنى نص >>الوقف عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة << بقوله : 10- 91من قانون
. -إرادة الواقف ، والموقوف عليه - يشترط فيه تطابق الإرادتين هذه المادة أن عقد الوقف لا

وبناء على هـذا القول فالقبول شـرط استحقاق بالنسبة للموقوف عليـه المعـين المحصور  أما غير 
المحصور فلا يتصور منهم قبول كالوقف على الفقراء ، لكن في ضوء التقنينات الحديثة يمكن أن تنوب 

خولة قانونا بالأوقاف في التعبير عن القبول بدلا عن الموقوف عليه .السلطة الم
السلطة المكلفة بالأوقاف << -46في نص المادة -إلى ذلك بقوله : 10- 91وقد أشار قانون 

ولو أن كلام المشرع يمكن حمله على معنى تسلم الأوقاف ،>> هي الجهة المؤهلة لقبول الأوقاف... 
قبول الذي يقابل الإيجاب في العقد .لا على معنى ال

تكـون صـيغة الوقـف << 10-91مـن قـانون 12وصور التعبير عن الإرادة نصـت عليـه المـادة 
أحكام ةحسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاةباللفظ ، أو الكتابة ، أو الإشار 

.>> المذكورة أعلاه 02المادة 
واشترط المشرع 

كما أن اقتران الوقف بشرط فاسد أعطى بشرط فاسد فالصيغة المعلقة على شرط يقتضي فسادها ،
من 16نص المـادة هللقاضي السلطة التقديرية في الحكم ببطـلان الوقف من صحته . هذا ما يوضح
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يجـوز للقاضي أن يلغي أي شـرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه << 10- 91قانون 
إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم ، أو ضارا بمحل الـوقف أو بمصلحة الموقوف 

صراحة على صحة الوقف الذي اقترن بشـرط - من قانون ذاته -29. تنص المادة (1)>>عليه 
يصح الوقف شرعا إذا كان معلقا لا<< فاسد ، واعتبار الشرط كأن لم يكن ، حيث جـاء نصها : 

. >> على شـرط ، يتعارض مع النصوص الشرعية فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف 
الشروط الباطلة ، والفاسدة المقترنة بالوقف فيلغي الشروط الفاسدة كان على المشرع أن يفرق بين

، ويعتبرها كأن لم تكن تغليبا لمصلحة الوقف ، أما اقترانه بشروط باطلة يترتب عليه بطلان التصرف 
مـن أساسه تغليبا لمصلحة الشرع ، إلا أن المشرع الجـزائري سـوى بينهما ولو فرق لكان أحسن .

هو الجهة التي يرصد لها المال الموقوف للانتفاع به .: الموقوف عليه :الفرع الثالث
/ 12/ 14من قانون المذكور أعلاه المؤرخ في 13نص المشرع الجزائري على الموقوف عليه في المادة 

الموقوف عليه في مفهوم هذا القانون ، هو شخص معنوي لا يشوبه       ما << م بقولها : 2002
.>> عة الإسلامية يخالف الشري

وخاصة إذا علمنا أنه عرفه قبل التعديل أنه فهل معنى ذلك أن المشرع ألغى الوقف الخاص ؟
شخص طبيعي أو معنوي . 

فإن كان الأمر كذلك فما هي المبررات الشرعية والواقعية لإلغاء هذا النوع من الوقف ؟ 
شخصا معنويا يكـون شخصـا طبيعيـا. كمـا وإن كان على خلاف ذلك فإن الموقوف عليه كما يكون

أن المشرع الجـزائري لم يشترط التقنين أن يكون المـوقوف عليه معينا حيث نص في المادة 
وقف لا يعرف فيه وجه الخير الـذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة و << : 06

.>> الخيرات يصرف ريعه في نشر العلم ، وتشجيع البحث فيه ، وفي سبل 
فإن أي تصرف إذا توفرت فيه أركانه وبعد أن أشرت إلى أركان الوقف لدى التقنين الجزائري . 

ما سأجيب عنه في المبحث الموالي .اوشروطه رتب أثارا ، ما هذه الأثار ؟ هذ
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:وقفـاد الـار انعقـ: أثالثـالمبحث الث
لأركانه ، وشروطه رتب أثاره الشرعية فما هذه صحيحا مستوفٍ إذا وقع الوقف 

الآثار ؟ 
وما يترتب عليه، وكذا لمن يؤول ،اختلف الفقهاء في هذه الآثار ومنها : لزوم الوقف

أدرجت في هذا المبحث ثلاثة ، ومسألة  التأبيد في الوقف ، ولذاالمال الموقوف
:مطالب

وقف .ـزوم في الـالل:المطلب الأول
وقوف .ـال المـؤول المـمن يـل:انيـالمطلب الث
وقف .ـأبيد في الـ: التالثـالمطلب الث

:الوقففي لزوم ال:المطلب الأول
والثاني للقائلين باللزوم والثالث ،الأول للقائلين بعدم اللزوم:ضمنت هذا المطلب خمسة فروع

.والخامس لما يتم به اللزوم،والرابع لموقف المشرع الجزائري من ذلك،والترجيحللمناقشة
:: القائلون بعدم لزوم الوقفرع الأولـالف
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و إن مات كان ميراثا ،متى شاءعليه يحق للواقف الرجوع في وقفهبناء و ، (1)قال به أبو حنيفة
:(2)هيل في غير ثلاث مسائ

، وتم فرزه إذا كان الوقف مسجدا-اهثاني، إذا تم الوقف وصدر بشأنه حكم من الحاكم- لهاأو 
المسجد على وقفا أمـواليفاجعلواإذا مت هقولكإذا علق الوقف بموته  - هاثالث، حال كونه مشاعا
.و بذلك يأخذ حكم الوصية،ينفذ الوقف بعد موت الواقف في حدود الثلثففي هذه الحالة 

:(3)حالتينضاف صاحب الإسعافوأ
.فإنه لا يحق له و يكون لازما،إذا وقف مجتهد يقول بلزوم الوقف ثم أراد الرجوع فيه- 1
. ستفتى فأفتي له باللزوم لزمه الوقفاواقف - 2

اء لاعتبار أن ـالذي يظهر لي أن لزوم الوقف في هذه الحالة الأخيرة يكون لازما ديانة لا قضو 
فإنه إخبار عن حكم شرعي توى هي إخبار عن حكم شرعي غير لازم بخلاف الحكم القضائيالف

، احب الإسعاف إلى القاضي ـين نص عليهما صلتفع أمر هاتين الحالتين الرُ وأنْ لازم ، وإذا افترضنا
؛ لأن الأصل في الفتوى الإتباع رفع القاضي عنهما اللزوم قضاء لا ديانة زوم ـوحكم فيهما بعدم الل

لم يقل لا ، و ولذلك قال لا يصح الرجوع فيه تجنبا لتتبع الرخص ؛ن المفتي للمستفتيأطمابعد أن 
.يصح الحكم بخلافه

عدا الحالات السابقة الذكر فإن أبا حنيفة لا يثبت للوقف أحكام الوقف عدا التصدق بالمنفعة 
والعارية ،ره بمثابة العاريةـ؛ لأن الوقف في نظوله أن يبيعه إن شاء،فله أن يرجع فيه متى شاء

.لازمعقد غير
:واستدل على عدم لزوم الوقف فيما عدا الحالات التي سبق ذكرها بأدلة عدة هي

البند الأول : أدلة القائلين بعدم لزوم الوقف من السنة :

.27ص،11، جصدر السابق، الم: المبسوطالسرخسي(1)
.203ص،6ج،صدر السابقالم،: شرح فتح القديرابن الهمام(2)
.3ص، صدر السابقالم،: الإسعاف في أحكام الأوقافالطرابلسي (3)



71

-الرسولية الفرائض قالآأنه قال لما نزلت - رضي االله عنهما -ابن عباسهما روا-أولا 
.(1)>>لا حبس عن فرائض االله<<:- صلى االله عليه وسلم

الاستدلال :وجه 
ذا يدل دلالة واضحة على عدم ـ، وهال لا يحبس عن القسمة بين الورثة  بعد موت مورثهمـأن الم

وبذلك يكون حبسا عن ،ما أمكن للورثة أن يأخذوا حقهم الشرعي. إذ لو كان لازما لزوم الوقف
.االلهضفرائ
، وجعله دقةـص) بستانه( احب الأذان جعل حائطهـصد االله بن زيدـأن عبروي -ثانيا

فقالا- صلى االله عليه وسلم - اء أبواه إلى رسول االله ـفج-صلى االله عليه و سلم- إلى رسول االله 
صلى االله عليه و سلم -فرده رسول االله ، >>يارسول االله لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط <<:  
.(2)ثم ماتا فورثهما- 

:وجه الاستدلال
-الوقف إلى والدي زيد -صلى االله عليه و سلم -لرسول رد اان الوقف يقع لازما ما ـلو ك

رده إليهما دل أنه و طالما -شريعة الإسلامية الوهو الحريص على تطبيق أحكام - رضي االله عنهم 
.ذلك على عدم لزومه

:ثار الصحابةآالبند الثاني : أدلة القائلين بعدم لزوم الوقف من
لو <<: قال-رضي االله عنه -أن عمر بن الخطاب (3)يروى محمد بن شهاب الزهر -أولا

.(1)>>- وسلمصلى االله عليه - لا أني ذكرت صدقتي لرسول االله

2، ط-بيروت -، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية السنن الكبرىأحمد بن الحسين بن علي البيهقي : (1)

6ج، 11908، باب : من قال لا حبس عن فرائض االله  عز وجل ، رقم م ) ، كتاب : الوقف2003-هـ 1424( 

: " لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان .-رحمه االله -. قال علي 269ص
153-152، ص8: المحلى بالأثار ، المصدر السابق ، جابن حزم(2)

خير فيه " . 
، من أبرز فقهـاء التابعين ، قال عمر بن عبد العـزيز عنه : "لم ريـابن شهاب الزهمحمد بن مسلم بن عبد االله هو :ابن شهاب(3)

ة ماضية من الزهري " . { انظر محمد بن سعد بن منيع الزهري : الطبقات الكبير ، تحقيق : علي=يبق أحد أعلم بسن

} .  439-429، ص7م ) ، ج2001-هـ 1421( 1، ط-القاهرة -= محمد عمر مكتبة الخناجي 
. وقال ابن حزم : " أما الخبر فمنكر وبلية من البلايا " .   158، ص8ج، صدر السابقابن حزم : المحلى ، الم(1)
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:وجه الاستدلال
ر ثم يخالفه ـى أمـعل–صلى االله عليه و سلم - ره أن يفارق النبي ـك–رضي االله عنه-أن عمر 

وهذا الكلام يدل على عدم لزوم الوقف إذ لو كان اللزوم شرطا في صحة الوقف لما كان هناك ، فيه 
.أو لم يذكره له-االله عليه وسلم صلى- فرق بين أن يذكر ذلك لرسول االله 

-صلى االله عليه وسلم- إن أزواج النبي <<- ثانيا 
أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه - صلى االله عليه وسلم- حين توفي رسول االله 

صلى -أليس قد قال رسول االله " قالت عائشة لهن: - صلى االله عليه وسلم- ميراثهن من النبي 
.(2)>>؟" (لا نورث. ما تركنا فهو صدقة)-االله عليه وسلم
ل :وجه الاستدلا

- ومنها الوقفصدقةعلى سبيل ال-غيرهم هأن ما تركيفهم من ذلك بمفهوم المخالفةمما 
.(3)وبالتالي فهو حق الورثةثيورّ 

:المعقولالبند الثالث : دليل القائلين بعدم لزوم الوقف من 
ن بقاء ملكية الموقوف للواقف ينتفي معه إحيث قالوا ، اب هذا الرأي بالمعقول ـحتج أصحا

ملكعن الموقوف ، وخروجلزوم الوقف بين -في نظرهم-م لاز ، وذلك للتالقول بلزوم الوقف
وإلا عد ذلك ،الواقف يقتضي منه عدم اللزومومادام الموقوف عندهم باق في ملكية، (4)الواقف

.وهو غير جائز في شريعة الإسلام،ملكا صوريا

:القائلون بلزوم الوقف: رع الثانيـالف
صلى االله عليه وسلم   يقول : " لا -البخاري : الجـامع الصحيح ، المصدر السـابق ، كتـاب : الفرائض ، بـاب : قول النبي (2)

.236، ص4، ج6726نورث ما تركناه صدقة " ، رقم 
.29ص،11، جصدر السابقالم، بسوط: المالسرخسيانظر (3)
.205ص،6ج،، المصدر السابقفتح القديرشرح : بن الهمامر انظ(4)
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إلى القول حبان ومن تبعهمااالص، و ابلةوالحنوالشافعيةلمالكيةمن (1)ءالفقهاذهب جمهور 
.بلزوم الوقف 

يترتب على و ، طه كان لازماـوبناء عليه متى صدر الوقف ممن هو أهل للتصرف مستكملا لشرائ
إن امتنع المحبس من <<:المقدماتنقل عن صاحب. بعد إنشائهذلك عدم جواز الرجوع فيه

مالم يمت ، أو لتراخي المحبس عليه في القبض حتى يفوته ولا يبطل بالتأخيرالحوز جبر عليه ،
عند فقهاء الإطلاق أطلق ؛ لأنأو ،سواء أنجزه في الحالم ؛ لأن الأصل في العقود اللزو (2)المحبس

.والمعقول،والإجماع،واستدلوا على قولهم بأدلة من السنة، (3)يحمل على التنجيزالمالكية 
:السنةدليل القائلين بلزوم الوقف من:البند الأول

روعية الوقف أن عمر أصاب أرضا ـر معنا ضمن أدلة مشـحديث ابن عمر المشهور الذي م
ولا عبأن يحبس أصـله ، ويسبل المنفعة ، وأن لا يبا -صلى االله عليه وسلم -فدله النبـي بخيبر 

يوهب . 
:الاستدلالوجه 

نص على عدم ا كم،  (4)زومهـلعلى ذا دليل ـوه،"، ولا يوهبع" لا يبـا جاء في نص الحديث 
. لاآومجواز انتقاله بالإرث ولو كان الوقف غير لازم لجاز التصرف فيه حالا

:إجماع الصحابة العمليدليل القائلين بلزوم الوقف من:البند الثاني
ال ـكان له ماأحدمما أعل<<: أنه  قال–رضي االله عنهما –جابر بن عبد االلهروي عن 

وهبـ، ولا تداـأبىلا تشتر دقة مؤبدة ـس من ماله صـ، والأنصار إلا حباجرينـمن المه
.(5)>>ولا تورث

:وجه الاستدلال

5ج،المصدر السابق،الرملي،455ص، 5ج،بقـا، المصدر السحاشية الدسوقي:بن عرفة الدسوقيا(1)

.93ص، 7ج،المصدر السابق، : الإنصافالمر داوي،373ص
.321ص، 6، ج، المصدر السابقالذخيرة:القرافي (2)
.105، ص4الدردير : الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، المصدر السابق ، ج(3)
.  207ص،6ج،، المصدر السابق: فتح القديربن الهمامانظر ا(4)
. 186ص،6ج،، المصدر السابق، ويليه الشرح الكبير : المغنيابن قدامه(5)
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صدقة <<ورود عبارة ، فـإن ى مشروعية الوقف ـكما أن الحديث يدل دلالة واضحة عل
.أيضا تدل على لزومه>>مؤبدة 

غ أبا ـأي لو بل؛ (1)>>لو بلغ أبا حنيفة لقال به<<:عن أبي يوسف أنه قالونقل الخصاف
لام أبي حنيفة ـعلى اعتبار أن ك،زوم الوقفـة الأدلة المستفيضة التي بلغت أبا يوسف لقال بلـحنيف

.كما مر معنا،لا على أصل الوقفحمله الأتباع على اللزوم 
:المعقولدليل القائلين بلزوم الوقف من:البند الثالث

، وهذا النوع من الوقف يرجع إلى مصالح المعاد فإذا حنيفة يقول بلزوم الوقف في المسجداأبفإن 
.جاز هذا النوع من الإخراج لتلك المصلحة فكذلك لمصلحة المعاش 

:و الترجيح،: المناقشةرع الثالثـالف
البند الأول : المناقشة :

:ي القائل بعدم لزوم الوقفأمناقشة أدلة الر - أولا
:بما يليى أدلة القائلين بعدم لزوم الوقفرد عل
صلى -ول االله ـستناب فيها رساوقوفة ـاهر أنه صدقة غير مـالظفأما حديث عبد االله بن زيد -1

ه أحق الناس ي؛ لأن الصدقة لا تتعين بالوقف فرأى صلى االله عليه و سلم أن والد-عليه و سلماالله 
.ولهذا لم يردها عليه إنما دفعها إليهما، بصرفها إليهما

رر شرعا أن التصرف ـومن المق،م النيابة عنهماـصرف فيه بحكت، و ائط كان لهماـل أن الحـويحتم
ه لم يجيزاه لم يوالدبما أنو هذالك الأصلي لنفاـازة المـه أنه يفتقر إلى إجـأحوالفي ملك الغير في أحسن

.لأجل ذلك- صلى االله عليه و سلم- رار فأبطله النبيأو أنه من جنس وقف الضِ .ينفذ
إلى ا أرجع غلتهـ، وإنملم يبطل الوقف- صلى االله عليه و سلم - ا يحتمل أيضا أن النبي ـكم
الواقف أو أنه منذا القرابة ـ، وك، والفقر فيهماالوالدين

.وقف مؤقت عاد إلى ورثة الواقف بعد موته
لاوهذاصحيحةغيرزيادةوهى) موقوفة(بعضهمزاد<<: -معلقا عن هذا الأثر - قال ابن حزم 

فيهأن-والثـانيقطزيدبنااللهعبديلقلمبكرأبانلأ؛ منقطعأنه- اـأوله:لوجوهفيهمـلهحجة
لوالخبرفهذا،فعلهنإمفسوخوـهبل، عيشهوامـبقيتصدقنأحدلأوليس، عيشهمقوامأنه
.3برهان الدين الطرابلسي : الإسعاف ، المصدر السابق ، ص(1)
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بعدهللمرءيبقىلالماالصدقةاجإفيلقولهمومخالفا، لقولناوموافقاعليهملناحجةلكانصح
فيليسذاـهنحوخبارأبوموهوافيهخيرلامنانفردنماإ) موقوفة(لفظةأن- الثـوالث.غنى
يعرفلاريحـشكانقد:مـبعضهوقال.ننكرهلاوهذا"صدقة" فيهانماإو وقفـالذكرمنهاشئ

فينكرةيوأ:محمدأبوقال. هذامثليعرفلامنىـيستقضنأيجزلمصحيحاكانوـولالحبس
عمرعنغابولقد، الجدةميراثبكرأبىعنغابلقد...واالله. سنةوألفسنةشريحجهل

هذاوبمثل،خلافتهمنعامآخرإلىالعربجزيرةمنالكفارجلاءإو ،سنينمنالجزيةخذأ
.(1)>>!شريحمنأجلهوعمنغابتسنةألفمنأزيدلبلغتتبعلو

صلى االله عليه و - لو لا أني ذكرت صدقتي لرسول االله - رضي االله عنه- وأما قول عمر -2
.-سلم

الذي كان -رضي االله عنه - ، وكيف لعمر زهري لم يدرك عمر ـ؛ لأن الر منقطعـيرد عليه بأن الأث
ينهض أمام الأدلة القائلة ذا الأثر لا ـإضافة إلى أن هيسارع على فعل الخير يقف وقفا ثم يتندم ؟ 

.باللزوم
و أما باقي الأدلة فقد رد عليها بمثل الردود التي سقناها أثناء مناقشة القائلين بعدم مشروعية الوقف

فلم أذكرها هنا اجتنابا للتكرار ..
:مناقشة أدلة الرأي القائل بلزوم الوقف-اثاني

:هي- ي االله عنهـرض-ديث وقف عمر حالواردة في بلا يوهو ،اعـرد على عبارة لا يب
روط الجعلية لا من الشروط الشرعية فكان اللزوم ـه من الشـأي أن؛واقف لا شرط الشارعـشرط ال

قال :-صلى االله عليه وسلم -. لما رواه أبو هريرة أن النبيشرطا اشترطه الواقف على نفسه فلزمه
. (2)>>المسلمون عند شروطهم << 

.153، ص 8ابن حزم : المحلى بالأثار ، المصدر السابق ، ج(1)
.  135، ص2، ج2274البخاري: الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : الإجارة ، باب : أجر السمسرة... رقم(2)
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، وهذا ما (1)-م صلى االله عليه و سل- و النبيـوه،يجاب على ذلك بأن الشرط أورده المشرع- 
: - رصي االله عنه - تؤكده روايات أخرى عند البخاري وغيره حيث قال صلى االله عليه وسلم لعمر 

.(2)>>تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره <<
.بأن الشرط اشترطه الواقفالاستدلال

،ية الفرائضآكما رد على أن الأدلة التي ساقها القائلون بلزوم الوقف منسوخة ب- 3
.، والذي ينزل منزلة الوصية في حدود الثلثالموتدما بعالوقف المضاف إلى على
لأن ية النساءآنزول دما بعاب على ذلك بأن أوقاف الصحابة أوقاف مؤبدة استمرت إلى ـيج-

(3)وكثير من الوقوف تمت بعد غزوة خيبرالسنة الثالثة من الهجرة ،نزلت في ) المواريث( ية النساءآ

.
ن المسائل التي الواقع المعيش يشهد على لزوم الوقف بدليل أنه مستمر إلى وقتنا الحاضر كما يعتبر مو 

.تلقتها الأمة بالقبول لوجود التواتر  العملي بذلك
البند الثاني : الترجيح : 

قبل الترجيح أشير إلى الحالات الثلاثة التي استثنـاها أبو حنيفة من قاعدة عدم لزوم الوقف فهي 
:في حقيقة الأمر خارجة عن محل النزاع ، وبيان ذلك كما يلي 

المريض تحكمها قواعد الوصية فتنفذ في حدود الثلث ، رضي الورثة ، أم لم يرضوا أن وقف - أولا
وبذلك فهي لازمة من هذا الوجه ، وما زاد عن ذلك يشترط فيه رضا الورثة .

الوقف الذي يحكم به الحاكم تحكمها قاعدة : " أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل     - ثانيا
" .المصوغة للاجتهاد فيها 

18/الجن[ چGHIچ وقف المسجد الأصل فيه يكون الله لقوله تعالى: -ثالثا
. [

م ) 1988( 1ط،-دمشق-، والنشر، دار قتيبة للطباعة: دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصرفتحي الدريني(1)
.  706، ص2ج

2، ج2764المصدر السابق ، كتـاب : الوصايا ، بـاب : قوله تعالى : " وابتلوا اليتـامى... رقمالبخاري : الجامع الصحيح ،(2)

11891البيهقي : السنن الكبرى ، المصدر السابق ، كتاب : الوقف ، باب : الصدقات المحرمات ، رقم،295–294، ص

.264، ص6، ج
.152، ص8انظر ابن حزم : المحلى ، المصدر السابق ، ج(3)
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كما أن العرف العام قد جرى بلزومه والعرف له اعتباره للقاعدة الفقهية القائلة : " المعروف عرفا 
.(1)كالمشروط شرطا "

من تبعه يجدها تعتريها ته ، و لأدلإن الناظربه على ما سوى الحالات الثلاث فلاستدوأما ما
، و من قائل بأنه رأي ، ومن قائل بأنه منسوخوضعف فمنها من قائل بأنه موضوع، شوائب

جدلا ، لو سلمنا بصحتها ، وحتى(2)صحابي لا تنهض به حجة
لدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط ، ومن المعلوم لدى علماء الأصول أن اعليها أبو حنيفة حكمه

والآثار يبقى قول الجمهور هو الراجح لاستناده إلى الأدلة المستفيضةوبذلك .به الاستدلال
فلما حج أبو ، المتضافرة بل حتى عمدة فقهاء المذهب الحنفي قالوا بما قال به الجمهور عدا زفر 

بالمدينة ، ونواحيها رجع فأفتـى -عليهم رضوان االله-ورأى وقوف الصحابة (3)يوسف مع الرشيد
قال ، وقف لا إلى أصلهـلام إمامه متوجه للزوم الـإذا سلمنا جدلا بأن كهـذا ، (4)بلزوم الوقف

إلى الحق ،والرجوعم وهذه فعل أهل الدين والعل<<: ذاـمعلقا على موقف أبي يوسف ه(5)الباجي
رجحه كثير من الباحثين المعاصرين ، منهم عبد الرحمان . والقول بلزوم الوقف(6)>>حين ظهر...

.(7)الجلعود في رسالته
من اللزوم في الوقف :: موقف المشرع الجزائريرع الرابعـالف

-91من قانون 16المادة فينصحيثاختار المشرع الجزائري القول القائل بلزوم الوقف

.106صمحمد بكر إسماعيل : القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ، دار المنار للطباعة والنشر ، ( د . ط ، د . ت ) ، (1)
.  713، ص2المرجع السابق ، ج،: دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصرفتحي الدريني(2)
هو أبو جعفر بن المهدي مـحمد بن المنصور عبد االله بن محمد علي بن عبد االله بن العباس ، خليفة عباسي هارون الرشيد:(3)

تولى الخلافة سنة سبعين ومائة ، توفى سنة ثلاث وتسعين ومائة . { جلا ل الدين السيوطي : تاريخ الخلفاء ، اعتنى به ونقحه 
} .       260-2498م ) ، ص1996-هـ 1416( 1، ط-بيروت -رياض الحلبـي ، دار المعرفة وعلق عليه : محمود 

.28، ص11، جالمصدر السابق، السرخسي : المبسوط ،3، صالمصدر السابقبرهان الدين الطرابلسي : الإسعاف ،(4)
المالكي ، كان من علماء الأندلس الباجيبن سعد بن وارث القاضي الفقيه أبو الوليد سليمان بن خلفمهو الإما:الباجي(5)

ابن فرحون : الديباج المذهب المصدر أربع وسبعين وأربعمائة من الهجرة . { : المنتقى شرح الموطأ توفي سنة من مؤلفاتهوحفاظها 
} . 336- 330، 1السابق ، ج

.30ص،8ج،در السابقالمص: المنتقى شرح موطأ مالك ،الباجيأبو الوليد (6)
، رسالة دكتوراء ، كلية الشريعة -الرياض -عبد الرحمان بن عثمان الجلعود : أحكـام لزوم العقد ، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع (7)

.156م ) ، ص2008-هـ 1428( 1، ط-المدينة المنورة -، الجامعة الإسلامية 
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الـذي يتعلق بالأوقاف 1991/ 04/ 27الموافق 1411شـوال عام 12المؤرخ في10
2001/ 05/ 22الموافق 1422المؤرخ في صفر عام 07-01المعدل، والمتمم بالقانون رقم 

تنص 2002/ 12/ 14الموافق 1423شوال عام 10المؤرخ في 10- 02، وبالقانون رقم 
أن يلغي الشروط التي ، وبناء عليه خولت للقاضيزما صراحة على أن الوقف لا يكون إلا لا
وذكر من الشروط التي ، ذه الشروط منافية لمقاصد الوقف ـيشترطها الواقف في وقفيته إذا كانت ه

يجوز  للقاضي أن يلغي أي شرط << جاء نصها بأنه : تكون منافية لذلك إذا كان الوقف غير لازم
وقفه إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الذي هو اللزوم... من الشروط التي يشترطها الواقف في

وعليه فإن المشرع الجزائري أخذ بقول الجمهور الذي يقضي ،، تأكيدا منه على لزوم الوقف(1)>>
لأنه يعمل على وفرة الأصول الوقفية كما يحميها من ؛ وهذا القول تطمئن إليه النفس، بلزوم الوقف

وقد وحينما يصير معسرا ،في حالة إيساره قد يقف الواقف ، كما أن أمراض القلوبتلاعب 
فيطـالب باسترداد المال الذي وقفه حالة إيساره بحجة أن الوقف غير لازم .يضعف إيمانه

هذا ما .، قول الجمهور بلزوم الوقف لتم اختياريفإن 
في الفرع الموالي .عنه مسأتكل

:يينأ: اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ر يتم به اللزوم: مارع الخامسـالف
:أن اللزوم لا يتم إلا بالتسليمالرأي الأول : :البند الأول

رواية عن (4)وبعض الحنابلة،(3)، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية(2)قال به المالكية
أن من حبس في صحته ولو علـى الفقراء ، ولـم يتم الحـوز  <<. قال الدسوقـي : أحمد

مـانع مـن الموانـع الثــلاثة [ الإفـلاس ، أو مـرض المـوت ، أو المـوت ،] بطـل وقفـه ؛ أي لم حتى حصـل
زةيتم ، فللغريم إبطاله وأخـذه في دينه في الأول وله وللورثة في الأخيرين إبطاله ، ولهم الإجا

م23/05/2001بتاريخ الصادر 29والعددم ،13/05/1991بتاريخالصادر 21الجريدة الرسمية العدد(1)
.م15/12/1002بتاريخ الصادر83والعدد

.464ص،5ج، ، المصدر السابق : حاشية الدسوقيبن عرفة الدسوقيا(2)
.36ص،11ج،، المصدر السابق: المبسوطالسر خسي(3)
.188ص،6ج،، المصدر السابقويليه الشرح الكبير المغنيبن قدامة: ا(4)
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غير أن عليش فهـم من قوله : " حتى حصل المـانع " أنه إذا لم ،(1)>>فالمراد بالبطلان عدم التمام
.(2)يحصل المانع لا يبطل ويجبر على دفعه له

، والمسجد لاء بين الناسـومثاله الإخا يكون حكمياوالتسليم عند المالكية كما يكون فعلي
أن يحوزه و بمطلق القبض بل يشترطون أن يتم القبض من قبل المتولي نيكتفو ولا ، (3)هفيللصلاة

قبل حصول المـانع الذي يلزم معه الحجر على الواقف ، واشتراط المالكية كاملة على الأقل سنة
. الموقوفالمال نوع للحوز أيا كان 
فإن هذا النوع ، راضي الزراعية كان ينتج الغلة كالأخر يفرقون فيه بين الموقوف إذا ماآولهم قول 

أو أفلس قبل انتهاء السنة ابتداء من القبض بطل ) ،مثلا( إذا حصل مانع بأن مات الواقف 
. الوقف

ه المتولي ، وأما إذا قبضإنه لا يبطلـ، وحصل مانع فأما إذا كان الموقوف ينتج المنافع غير الغلة
:؟ فرق المالكية بين حالتينوعاد إلى الواقف قبل السنة فهل يبطل أم لا

، قول بالبطـلان  وآخر (4)قولان في المذهبجارة مشهد عليه إعقد بإذا عاد الموقوف للواقف - أولا
باقية في لأن يد الواقف في هذه الحالة ليست يد أصيل بل الحيازة والذي نميل إليه الثاني ؛ ؛ بالصحة 

يد المتولي لشؤون الوقف .
إذا عاد إليه بغير عقد إجارة بطل .- ثانيا

عليهكأن يكون الموقوف.والحيازة عند المالكية كما تكون حسية بالتسليم تكون حكمية
.(5)هيمحجورا تحت ولاية الواقف فتتحقق هذه الحيازة بشروط ثلاثة

.محجورهأن يشهد على التحبيس على - 1
.أن تصرف الغلة في مصالح الموقوف عليه كلها أو جلها- 2
أن لا يكون الموقوف سكنى يسكنها الواقف لضعف الحوز في هذه الصورة . - 3

.464ص،5ج،، المصدر السابق: حاشية الدسوقيابن عرفة الدسوقي(1)
.464ص،5ج،المصدر السابقوبالهامش تقريرات عليش ،،: حاشية الدسوقيمحمد بن أحمد بن محمد الملقب بعليش (2)
.464ص،5ج،، المصدر السابق: حاشية الدسوقيالدسوقيابن عرفة(3)
مالك بن أنس: المدونة الكبرى ، رواية سحنـون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمان بن قاسم ،  ويليها مقدمات ابن رشد (4)

.108، ص1، ( د . ط ، د . ت ) ، ج-لبنان -دار الكتب العلمية 
.  465-461ص،5ج،المصدر السابق،: حاشية الدسوقيعرفة الدسوقيابن (5)
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وحصل المانـع بطل الوقف ، إلا أن يسكن الواقف أقلها ،إذا كان الموقوف دارا يسكنها الواقف
اعدة أن " الأتبـاع تعطى حكم متبوعها " . ومنه إن سكن ، وأخلى الأكثر صـح الوقف على قـ

الأكثر ، وأخلى الأقل بطل الوقف ، وإن سكن النصف ، وأخلى النصف الآخر صح الوقف في 
. (1)النصف ، وإن حاز الصغير ، أو السفيه لنفسه صح حوزه على الصحيح

ولم فإن كان مشاعا ،قوف مشاعايكون المو لا فقد أضاف شرطا رابعا مفاده أن (2)عليشأما
.(3)فيفرز حتى حصل مانع بطل الوق

م ـانع فإن لـؤثر على صحة الوقف حالة حصول المـيالمشاعأنعليش لام ـالذي يفهم من كو 
فصل القول في حكم وقف المشاع في الفصل أ، وسلا يؤثر على صحة الوقفهفإن، يحصل مانع 

لا يتم شروط الموقوف المختلف فيها على خلاف محمد فإن التسليم عندهالأول أثناء التطرق إلى 
،أما المسجد فبالصلاة فيه جماعة. (4)ىبه أخذ مشايخ بخار ،، ويسلمه إليهحتى يجعل له متوليا

.يحصل إلا بالصلاة فيه جماعةوقف المسجد لاوجه هذا القول أن المقصود منو 
:روايتانله في ذلك فأما أبو حنيفة 

.(5)وهي الأشهر ؛ لأن المسجد بني لذلككقول محمدعنه  رواية الحسن -أولا
وقـد ذا القـول أن المسـجد موضـع السـجودـ. وجـه هـورواية غيره يكفي أن يصـلي فيـه واحـد-ثانيا

له و ، من المسلمين ينوب عن الجماعةاك أن واحدـ، ولو منفردا وذللاة فيهـحصل بالص
.(6)، والدفن في المقبرةنظائر في الشرع كنـزول الخان
فالدفن ؛ أي يختلف باختلاف الموقوف ، أن التسليم يتم كل بحسبهالذي يفهم مما سبق ذكره

.464-463ص،5ج،، المصدر السابق: حاشية الدسوقيابن عرفة الدسوقي(1)
مصر سبع عشرة ومائتين وألف هجري مفتي  ولد بالقاهرة سنة المالكية ،أحد علماء محمد بن محمد الملقب بعليشهو:عليش(2)

وألف هجرية ، تسع وتسعين ومائتينسنة توفي ،موهب القدير شرح مجموع المحقق الأميره : مؤلفاتمن في حقبة زمنية من عصره ،
ط. د( ،دار الفكر للطباعة والنشر،الك في الفتوى على مذهب الإمام مالكـعليش فتح العلي الم{ .دفن صبيحة يوم عرفةو 
} .02ص،1ج) ،ت. د،

.465ص،5ج،، المصدر السابق: حاشية الدسوقيابن عرفة الدسوقي(3)
.33ص،11ج،، المصدر السابق: المبسوطالسر خسي(4)
المكتبة ،عبد الغني الغنيمي : اللباب في شرح الكتاب ، حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه : محمد محي الدين عبد الحميد (5)

. 186، ص2، ( د . ط ، د . ت ) ، ج-بيروت -العلمية 
المصدر نفسه .(6)
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خلاصة القول أن التسليم و ، ، والإذن بالصلاة في المسجد كل منهما يقوم مقام التسليمفي المقبرة
:يحصل بأحد أمرين

.إما بإثبات يد القيم على الموقوف- 1
. وإما بحصول المقصود من الوقف- 2

:ستدل أصحاب الرأي الأول بأدلة هياو 
.حيث جعله في يد ابنته حفصة،في وقفه المشهور-عنه االلهرضي - فعل عمر- أولا

:وجه الاستدلال
.الوقفبذلك ليتم لابنته حفصة ؛ما وقفه - رضي االله عنه -سلم عمر بن الخطاب إنما 

معاذ لا يتمان إلا بالقبض روايةو ، ، والصدقة من حيث إزالة الملكاعتبروا أن الوقف كالهبة- ثانيا
.(1)شريحو عباس ،ابن و ، بن جبلا

:أن اللزوم يكتفي فيه القول:البند الثاني
ال أبو ـبه قومفاد هـذا القول أن الوقف يقع لازما بـمجرد القول ، ولا يشترط فيه التسليم . 

ولا<<  ، وهـو رأي ابن حزم أيضا قال : (4)والحنابلة(3)في المذهبافعيةـالشو (2)ةـيوسف من الحنفي
مضمون عليه كالغصب يبطل الحبس ترك الحيـازة فـإن استغله المحبس ، ولم يكن سبله على نفسه فهو

<<(5).
فيه القبض بل يشترط زالة الملك ، ولا إعبارة عناق الذي هوـأن الوقف يشبه الإعتاستندوا إلى و 
لام ، وإن لم يخرجها من يده إلى يد ـتلزم بالإع<< ي فيه بالقول ، ولذلك قال أبو يوسف : ـيكتف

.(6)>>المتولي 

.35ص،11ج،، المصدر السابق: المبسوطالسرخسي(1)
.208ص،6ج،، المصدر السابقفتح القديرشرح:كمال الدين ابن الهمام(2)
.187ص،6ج،، المصدر السابقلشرح الكبير ، ويليه ا: المغنيابن قدامة(3)
: الإنصاف في معرفة الراجح المرداوي،383-282ص،2ج،، المصدر السابق: مغني المحتاجمحمد الخطيب الشربيني(4)

.94ص،7ج، ، المصدر السابقمن الخلاف
. 159ص،8ج،المصدر السابق،ثار: المحلى بالآحزمابن (5)
.35ص،11ج،، المصدر السابق: المبسوطلسرخسيا(6)
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:والترجيح،المناقشة: البند الثالث
المناقشة :- أولا

:بما يليتهم رد على أدلنوقش أصحاب الرأي الأول فتم ال
بأنه لا يلزم كونه <<:فعل عمر لما جعل وقفه في يد حفصة قال السر خسي عنهقولهم أن أما - 1

المتولين لا يخطر له غير فعله ليتم الوقف بل لشغله وخوف التقصير في أمره ، وكذا جميع من ينصب 
.(1)>>تفريغ نفسه من أمره

رضي االله عنها - أسند الوقف لحفصة - رضي االله عنه - رد له وجاهته من حيث أن عمرـوهذا ال
:لاعتبارين- 
.تتعلق بتسيير شؤون الأمة لكثرة انشغاله بأمور أعظم- ا

، فلو تحقق بأن كان الواقف ة على الوقف- رضي االله عنها- رأى في حفصة -ب
أهلا للولاية فلا مانع من أن يتولاه بنفسه دون حاجة لأن يسلمه إلى غيره .

الصدقة و ، . إذ أن كل من الهبةمع الفارقالصدقة فقياس، و و أما قياس الوقف على الهبة-2
.الوقف ليس كذلكو ،تمليك للموهوب له وللمتصدق عليه

: حـالترجيثانيا : 
بعد سرد أقوال الفقهاء فيما يتم به اللزوم في الوقف ، يترجـح لدي أن الوقف يقع لازما بمجرد 

PQRSTچالقول ، ولا يتوقف على التسليم . لقول االله تعالى: 
UVWXY33/ محمد[ چ. [
من تسليم المال الموقوف للزوم الوقف :موقف المشرع الجزائري:الرابع البند 

لم يرد نصا في التشريع الجزائري على اشتراط تسليم المـال الموقوف للزوم الوقف ، وإنما نص 
إذا صح << أنه : 17المتعلق بالأوقاف المعدل والتمم في مادته المادة 10-91القانون رقم 

اع إلى الموقوف عليه في حدود أحكـام الوقف الوقف زال حق ملكية الواقف ويؤول حق الانتف
.        >> وشروطه

.   209ص،6ج،، المصدر السابقفتح القديرشرح : ابن الهمام(1)
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وعليه يمكن أن نستخلص أن المشرع الـجزائري لم يشترط التسليم للزوم الوقف ، وهو الذي 
أميل إليه . 

إلا أن مـ، ولا يشترط فيه التسليولـوقف يقع لازما بمجرد القـإذا تقرر لدي رجحان أن الف
جيب على هذا السؤال أس؟ل إليها الوقفو الذي ينبغي أن يطرح هنا ما هي الجهة التي يؤ السؤال

.في المطلب الموالي
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:ل الوقفو : إلى من يؤ المطلب الثاني
.وإلى أكثر من ذلك تفصيلا، يين إجمالاأار الفقهاء في هذه المسألة إلى ر ـاختلفت أنظ

، ومنهم من يرى الفقهاء من يرى أن الموقوف يبقى في ملك الواقف في غير المسجدمن ف
في أربعة فروعذا المطلبهتناولتوللوقوف على أقوال الفقهاء في ذلك ، خروجه من ملكه

والثالث ن يد الواقفـاني للقائلين بخروجه مـ، والثخصصت الأول للقائلين ببقاء الموقوف بيد الواقف
.، والرابع لموقف المشرع الجزائري من ذلكقشة والترجيحللمنا
: القائلون ببقاء الموقوف بيد الواقف:رع الأولـالف

. (2)والمالكية(1)وهو قول أبي حنيفة
وبقاء العين ، للتلازم عنده بين عدم لزوم الوقف فأما قول أبي حنيفة ببقاء الموقوف بيد الواقف 

حيث يرى أن الوقف لا يقع لازما مما يستلزم من ذلك بقاء الموقوف بيد ، الواقفالموقوفة بيد 
.الواقف

ومع ذلك يقولون ببقاء الموقوف بيد ،أما المالكية لا يرون هذا التلازم فهم يرون لزوم الوقف
.(4)لكالإجماع على أن المساجد ارتفع عنها الم(3)، في غير المساجد حيث نقل القرافيالواقف

أما الحنابلة فلا يشترطون خروج الوقف من يد الواقف في إحدى الروايتين ، وهو المذهب ، وعليه 
.(5)الجمهور

استدل أصحاب هذا الرأي بمايلي :

.233، ص6، جالمصدر السابقكمال الدين بن الهمام : شرح فتح القدير ،(1)
.486، ص5، جالمصدر السابقابن عرفة : حاشية الدسوقي ،(2)
القرافي وبالمالكي ، توفي سنة أحمد بن ادريس بن عبد االله بن يَـلِّينْ الصنهاجي ، الملقب بشهاب الدين والمعروف بهو القرافي:(3)

أربع وثمانين وستمائة من الهجرة ، ودفن بالقرافة . من مؤلفاته : الذخيرة ، وكتاب القواعد . { ابن فرحون : الديباج المذهب  
}218-216، ص1المصدر السابق ، ج

.46-45ص،6ج، ، المصدر السابق: مواهب الجليلالحطاب(4)
.36، ص7المرداوي : الإنصاف ، المصدر السابق ، ج (5)
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ولا لا تباع <<فيه : اء ـجورـه المشهـديث الذي رواه ابن عمر في وقف أبيـالح-1
.(6)>>توهب

:وجه الاستدلال
-رضي االله عنه- ن عن ملك الواقف بمجرد وقفها لما كتب عمر ـقالوا لو كان خروج العي

.وما كان حاجة للتنصيص على عدم البيع"تورثولا،ولا توهب،لا تباع" 
أن التصدق بمنافع الموقوف واجب على الواقف دون انقطاع مما يقتضي بقاؤه تحت ملكيته وإلا  - 2

.لا يملكهءشيكيف يتصور استمرار الصدقة من الواقف في 
وبالتالي ؟إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل معنى بقاء الموقوف بيد الواقف باعتباره مالكا- 

وتوريثا وسائر ،وهبة،؟ حيث يمنع التصرف فيه بيعانه ملك مقيدله مطلق التصرف فيه أم أ
.الناقلة للملكية التصرفات المشروعة 

ان :للإجابة على ذلك يوجد اتجاه
رفـومفاده أن بقاء الموقوف بيد الواقف لا يقتضي مطلق التص،به المالكيةقال-الأولالاتجاه

.فيه
الذي يرى أن بقاء الموقوف بيد الواقف باعتباره مالكا للعين و ةأبو حنيفبهالق- الثانيالاتجاه

.وبعده،الموقوفة قبل الوقف
، وغيرها من ، والهبة، وأن يتصرف فيه بالبيعأن يرد الموقوفله ى هذا القول فللواقف ـوبناء عل

الناقلة للملكية . التصرفات 
: بخروج الموقوف من ملك الواقفالقائلون:رع الثانيـالف

.(3)، وابن حزم الظاهري(2)والصاحبان(1)افعيةـالشفقهاء ذا ـ

.17سبق تخريجه ، ص(6)
.389ص،2ج،، المصدر السابق: مغني المحتاجمحمد الخطيب الشربيني(1)
.522ص،6ج،المصدر السابق،: رد المحتارعابدينابن (2)
154ص،8ج،، المصدر السابق: المحلى بالأثارابن حزم(3)
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بخروج احبين فإن قولهما. بخلاف الصقولهم هذا على مسألة لزوم الوقفيفرعوالم فأما الشافعية 
.بلزوم الوقفاوقولهم،الموقوف من يد الواقف للتلازم عندهما بين هذا

:د الواقفـائلين بخروج الموقوف من يـأدلة الق
، وحيث يمنع التصرف في الموقوف حالا ابه بأن الملك يقتضي التصرف في المملوكـستدل أصحا
.لا بالإرث... يقتضي زوال الملك من الواقفآو الهبة...  وم،بالبيع

ؤول ـوا بعد ذلك إلى من يـواقف اختلفـف من ملك الرأي خروج الموقو ـاب هذا الـإذا تقرر عند أصح
أم إلى غير مالك من الأشخاص الطبيعيين؟ هـوقوف عليه باعتباره المستفيد من غلتـؤول إلى المـفهل ي

:الآتيفي تطرق إليه أسهذا ما؟
القول الأول :- أولا

وإنما يؤول إلى حكم ملك االله ، يقول بانتقال الموقوف إلى غير مالك من الأشخاص الطبيعيين
(3)عن أحمد قياسا على العتقوروايةوالهـفي أظهر أق(2)يافعـوالش(1)حبانا

ولا ،الآدمي ينفك عنه فلا يكون للواقفوالمقصود بانتقال الموقوف إلى غير مالك أن اختصاص.
،وقف يثبت بشاهدينـإن قيل الـف.ه وتعالىوإلا فجميع الموجودات له سبحان،للموقوف عليه

.اله للواقف أو للموقوف عليه وأن حقوق االله لا تثبت إلا بشاهدينـى القول بانتقـدل علـويمين مما ي
.(4)أجيب بأن المقصود بالثبوت هو الريع وهو حق آدمي

القول الثاني :-ثانيا
وأحمد في ظاهر ،(5)الشافعي في روايةبهقال بانتقال الموقوف إلى الجهة الموقوف عليهايقول
ـوه، (6)>>إذا وقف داره على ولد أخيه صارت لهم <<:ال أحمدـق.المذهب
مادامت ره ـودليل أصحاب هذا الاتجاه أن خروج الملك من يد الواقف يلزم دخولها في يد غي، ملكوه

.204ص،6ج،المصدر السابق،: شرح فتح القديرابن الهمام(1)
2ج،، المصدر السابقمغني المحتاج: محمد الخطيب الشربيني، 388ص،5ج،المصدر السابق،الرملي(2)

.389ص
.07ص،7ج،المصدر السابق،الإنصاف:المرداوي(3)
.389ص،2ج،المصدر السابق،: مغني المحتاجالشربيني(4)
المصدر نفسه .(5)
.189ص،6ج،، المصدر السابق، ويليه الشرح الكبير : المغنيبن قدامةا(6)
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؛الموقوف عليهاقائمة حتى لا تكون سائبة لنهي الشارع عن ذلك ، وليس هناك بأولى من الجهة
.

منها أن من حلف أن لا يدخل ملك فلان خارجة عن الوقفثمار عمليةالخلافويترتب على هذا 
يـحنث على القول لاو ،للواقفال الموقوفـببقاء ملكية المعلـى القولفيحنث بالدخول في وقفه 

.كالعتقمن ملكية الواقفبخروجه

:: المناقشة والترجيحرع الثالثـالف
:ن ببقاء الموقوف بيد الواقفيمناقشة أدلة القائل:البند الأول

.شرط  الشارع لا شرط الواقف" بلا توهو ،رد على أن  عبارة " لاتباع- 1
وبالتالي بأن نص الحديث لم يذكر أن العين الموقوفة خرجت من ملكية الواقف: على هذا الرديجاب

.، وهو بقاء الموقوف في ملكية الواقفيبقى الأمر على أصله
.ثار استمرار الملكيةآأما قولهم بأن استمرار الصدقة هو أثر من - 2

.ثار استمرار الملكيةآثار الوقف لا من آد عليه بأن هذا الجريان للصدقة هو أثر من فيرُ 
:بخروج الموقوف من ملك الواقفالقائلينمناقشة أدلة :البند الثاني

، ومآلا يقتضي منه ستدل أصحاب هذا الرأي بأن منع الواقف من التصرف في الموقوف حالاا- 
.زوال ملكيته عنه

على خروج الموقوف من ملك الواقف لوجود رد على هذا القول بأن المنع من التصرف ليس دليلا
.رف فيما يملك لمصلحة أقرها الشرعـنظائره في الشرع فالمحجور عليه يملك ، غير أنه لا يتص

أنه قياس مع الفارق ؛ لأن الحجر جعل للمحـافظة على مـال المحجور خوفا أن يجاب على ذلك- 
ا لتعلق حقوق الغير به بخلاف الواقف وقف يخرج من ملكه  دون وجه حق وهو ناقص الإرادة ، وإم

المالك فيها قد سلب حرية التصرف فيما يملك ؟ ، و من الملكية ةما الفائدمالهِ وهو كامل الإرادة ، ف
ملكية صورية لا معنى لا تعْدُ إلا أن تكون كما وصفها فتحي الدريني إن مثل هذه الملكية

. لا ملكف، وحيث لا تصرف إنما شرع الملك لأجل التصرف فيهلأن الشرع؛ (1)في الشرعاـله

.666ص،2: دراسات و بحوث في الفكـر الإسلامي المعاصر ، المرجع السابق ، جفتحي الدرينينظرا(1)
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المحجــور عليــه لســفه : إننقــولف،لهــا مثيــل في الشــرع كــالمحجور عليــه يملــك ولا يتصــرف:أمــا قــولهم
إلى فيــه المـــال الموقــوف أمــا الوقــف فــلا ينتقــل ،، وينتقــل التصــرف إلى ورثتــهالحجــر عليــه بوفاتــهيــزول

رى ـألا ت،المحجور عليه في أن يتصرفوا في الموقوف بدلهة المورث الواقفة حـال وفاورثال
روج ملكية الموقوف إذا كان ـبخأن المالكية الذين يقولون ببقاء الموقوف في ملك الواقف يقرون 

؟أو غيره،فما الفرق بين أن يكون الوقف مسجدا، مسجدا
، وحيث لا نص فلا لا تخصيص إلا بالنصبأنيرد عليهم. وتخصيص،فإن قالوا هذا استثناء

.يصصتخ
:: الترجيحالبند الثالث

ائم بين فقهاء الشافعية في مسألة إلى ـأن الخلاف القو مناقشتها تبين لي،من خلال سرد الأدلة
بانتقاله للموقوف عليه إنما منهموذلك أن من قال،من تؤول ملكية  المال الموقوف ليس محل النزاع

.(1)لا تمليك أصلهقصد بذلك تمليك ريعه
محمد ، وأبي يوسف من فقهاء الحنفية، والشافعي في أظهر أقواله ورواية قولوعليه يترجح لديَّ 

عن أحمد القائل بخروج المال الموقوف عن ملكية الموقوف عليه إلى ملك االله تعالى اعتبارا أن هذا 
ل أجدر بالنظر والاعتبار ؛ لأن من ثمرات الملك التصرف في المملوك تصرفا ناقلا للملكية  وهذا القو 

غير وارد على الملك الوقفي .
من ملكية المال الموقوف :الفرع الرابع: موقف المشرع الجزائري

27الموافق 1411شوال عام 12المؤرخ في10-91من قانون 03بالرجوع إلى نص المادة 

وبالقــانون رقــم 07-01الــذي يتعلــق بالأوقــاف المعــدل ، والمــتمم بالقــانون رقــم 1991/ 04/ 
حـبس العـين عـن التملـك علـى وجـه التأبيـد و التصـدق بالمنفعـة <<: ف الوقـف بأنـهعرّ 02-10

نـص هـذه المـادة خـروج ملكيـةممـا يستشـف مـن >>على الفقراء أو على وجه مـن وجـوه الـبر و الخـير
مــن 17وجــاءت المــادة الموقــوف مــن ملكيــة الواقــف

إذا صــح الوقــف زال حــق ملكيــة <<: وبوضــوح حيــث جــاء فيهــا،القــانون ذاتــه تؤكــد ذلــك صــراحة
الوقــــف لــــيس ملكــــا أن <<  علــــى الســــابق الــــذكر قــــانون المــــن 05المــــادة تــــنصكمــــا ،  >> الواقــــف

ليســـتبعد بـــذلك أيلولـــة ؛ >> يتمتـــع بالشخصـــية المعنويـــةو ،ولا الاعتبـــاريين،للأشـــخاص الطبيعيـــين

. 389ص،2ج،المصدر السابق،: مغني المحتاجالشربيني(1)
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، ملكية الموقوف من ملك الواقـف إلى ملـك الجهـة الموقـوف عليهـا
بارية التي توجب مفهوم الشخصية الاعتـتماشيا مع النظريات الفقهية الحديثة القائلة ب

م ـم إلى حكـأو بقوله،ريعة الإسلامية بخروجها إلى غير مالكـاء الشـعنه بعض فقهعبرما وهو ،ذلك
بن الحسن اين محمداحبختار قول الصيكون قد ازائري ـالمقنن الجفإنوبذلك ،ملك االله تعالى

.عن أحمد، ورواية الشافعي في أظهر أقوالهوقول ، ي وأبو يوسفـالشيبان
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:: التأبيد في الوقفالثالث المطلب 
ضمنت هذا المطلب أربعة فروع : الأول خصصته للقائلين بالتأبيد ، والثاني للقائلين بعدم التأبيد 

، والثالث للترجيح ، والرابع لموقف التشريع الجزائري من ذلك .
:في الوقفالقائلون بالتأبيد :رع الأولـالف

ال ـإخراج ممدة ؛ لأنهعندهم إلى يصح. فلا اب هذا القول التأبيد في الوقفـاشترط أصح
من الحنفية والشافعية والحنابلة ،(1)على وجه القربة

:اشتراط التلفظ به من عدمه إلى رأيـين

:بالتأبيدباشتراط التلفظ: القائلونالبند الأول
، وبناء عليه لا افعيةـ، وفقهاء الشن الشيبانيـومحمد بن الحس، وهو قول أبي حنيفة النعمان

.(2)يصح الوقف عندهم حتى يجعله لجهة لا تنقطع أبدا
:القائلون بعدم اشتراط التلفظ بالتأبيد:البند الثاني

الواقف جهة تنقطع لو سمـىوبناء عليه (4)وفقهاء الحنابلة،(3)وهو قول أبي يوسف من الحنفية
.وإن لم يسمهمراءـد الانقطاع للفقـ، ويصير بعع الوقف مؤبداـيق

: : القائلون بعدم التأبيد في الوقفرع الثانيـالف
ه فالوقف عليبناء و ، (5)لم يشترط أصحاب هذا القول التأبيد في الوقف قال بذلك فقهاء المالكية

الدين ، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القيلوبي ، وشهاب523ص، 6ج،المصدر السابق،رد المحتارابن عابدين : (1)
أحمد البرسلي الملقب بعميرة : حاشيتان على شرح جلال الدين محمد أحمد المحلي ، على منهاج الطالبين ، شركة مكتبة ومطبعة 

، منصور بن يونس البهوتي : الروض المربع 102م ) ، ص1956-هـ 1475( 3، ط-مصـر -مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
محمد بن صالح العثيمين ، ومعه تعليقات عبد الرحمان بن ناصر السعدي ، خرج أحاديثه عبد شرح زاد المستنقع ، ومعه حاشية

.455القدوس محمد نذير ، دار المؤيد ، مؤسسة الرسالة ، ص
.282ص،2ج،المصدر السابق،مغني المحتاجالشربيني : (2)
.213ص،6ج،المصدر السابق،فتح القديرابن الهمام : شرح (3)
7ج،ابقـالمصدر الس،الإنصاف، المرداوي : 498ص،2ج،ابقـالمصدر الس،ى الإراداتـمنتهالبهوتي : شرح (4)

.34ص
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حبس أووقف، كقولهركانالأ، و لشروطامستوفيان ـمتى كإلى مدة محددة يقع صحيحا 
،ةأو على جماعة معين،على فلان المعين حياته

عشر وكذا إذا ضرب لذلك أجلا فقال حبس(1)، ولورثته إن كان ميتاملكا للواقف إن كان حيا
.(2)أو نحو ذلك،سنين

:الترجيح: الثالثالفرع
، مبناها على المصلحة المعتبرة شرعا ، ومادام الأمر  ةإن جل مسائل الوقف اجتهادية لا توقيفي

كذلك متى توفرت المصلحة المعتبرة شرعا في قضايا الوقف وفي كل قضايا المعاملات التي لم يرد 

ف عليهم ، وذلك أنه يسهم في رفع ولو جزءا من الغبن الذي مصالح عدة وخاصة بالنسبة للموقو 

دورها في بعث التنمية الشاملة . وبناء على ذلك أرجح القول القائل بعدم اشتراط التأبيد في الوقف 
قف المؤقت .  ومنه القول بصحة الو 

لم حينما قال بصحة الوقف المؤقت غير أنهالكي ـأن المذهب المفي هذا السياق تجدر الإشارةكما
عليه ، بل الأصل في الوقف أن يكون مؤبدا  إذا كان خال من القرائن . يقصره 

:ع الجزائري من التأبيد في الوقفيشر ت: موقف الالرابع رعـالف
سبق وأن أشرت عند التعريف بالوقف في التشريع الجزائري إلى أن المشرع الجزائري لا يرى الوقف 

من قانون الأوقاف ولا حاجة لتكراره هنا . 03إلا مؤبدا نص على ذلك في المادة 

.474ص،5ج،المصدر السابق،حاشية الدسوقيبن عرفة : (5)
.348، ص6ج،المصدر السابقالقرافي : الذخيرة ، (1)
.28، ص6ج،المصدر السابقالحطاب : مواهب الجليل ،(2)
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:خلاصة الفصل التمهيدي
مما أخلص إليه في هذا الفصل أن الوقف : " هـو حبس الأصل ، و تسبيـل المنفعة " ويعد  من 

حتى بعد موت الواقف كما تأكد معنا مشروعيته بعموم نصـوص الكتاب والسنة الصريحة وعمل
رضي االله - السلف المنقول إلينا بالتواتر ، وعليه فلا يلتفت إلى قول القاضي شريح ، وأبي حنيفة 

القائل بعدم مشروعية الوقف . فقد صار مهجورا ، بل إن فقهاء المذهب الحنفي أخذوا -عنهما 
أن قول أبـي ، كما اعتبر محمد الحبيب بعد ذكر الأموال التي يصح وقفها الأعذار لإمامهم عما قال 

ولم يشذ غير أبي << شذوذا . قـال : - في غير ما استثناه الإمام -حنيفة وزفـر بعدم صحة الوقف 
.(1)>>حنيفة وزفـر في روايـة عنهما 

والمال وللوقف بعد ذلك أركان أربعة عند جمهور الفقهاء : الصيغة ، والواقف ، والموقوف عليه   
الموقوف .

يشترط فيه ما يشترط في سائر التبرعات بأن يكون أهلا للتصرف عاقلا ، بالغا فأما الواقف :
مختارا ، غير محجور عليه ، واختلف الفقهاء بعد ذلك هل يكفي حدوث سبب الحجر للحكم على 
بطلان التصرف ؟ أم يشترطون صدور الحكم بذلك ، أما جمهور الفقهاء فقد اشترطوا ذلك لعدم 

ال الموقوف قبل الحكم ، بخلاف المالكية قالوا ببطلان الوقف بمجرد توفر سبب تعلق حقوق الغبر بالم
الحجر ، احتياطا لحقوق أرباب الديون ، إذا كان الحجر سببه الإفـلاس ، ولعدم استكمال الإرادة إذا  
كان سببه السفه أو الغفلة ، أما وقف المريض مرض الموت فينزل منزلة الوصية ، ومنه لا يصح 

: " لا وصية لوارث " - صلى االله عليه وسلم - على الورثة لقول النبـي - والحال كذلك -الوقف 
إلا إذا وقف على غير هم واتصف الوارث بوصفهم فيجوز له الانتفاع بالموقوف . 

يشترط فيه أن لا يكون على معصية كما ترجح معنا سابقا وهو قول :وأما الموقوف عليه
جمهور الفقهاء ، ومن تفريعات هذا الشرط :

وزارة الأوقاف محمد الحبيب بن خوجة : محمد الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصـد الشريعة بين علمي أصول الفقه والمقاصد ،(1)
.433، ص2م ) ، ج2004-هـ 1425، ( د . ط ) ، ( -قطر -والشؤون الإسلامية 



93

الوقف على الكنائس : لا يصح الوقف عليها اختيارا لقول ابن رشـد إلا على مرضاهـم -1
وجرحاهم .   

ابن عقيل الحنبلي وهو الذي الوقف على الجنين : صح عند جمهور فقهاء الحنفية والمالكية و -2
ترجح لديَّ ، ولم يصح عند الحنـابلة إلا تبعا على خـلاف الشافعية لا يصح عندهم الوقف على 

الجنين مطلقا لا أصالة ولا تبعا . 
والوقف على النفس من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء أيضا واخترت قول محمد بن الحسن 

اء المالكية القائل بصحة الوقف على النفس لما فيه مصلحة عظيمة كما قرره الشيباني من الحنفية وفقه
المرداوي في كتابه " الإنصاف " ، واستحسنه الكمال بن الهمام .

فهي الركن الركين في أي تصرف ويعبر عنها بالقول أو ما يقوم مقامه من كتابة    فأما الصيغة :
هـاء على اشتراط الإيجاب لإنشاء الوقف كما اتفقوا على أو إشارة مفهمة أو فعل ، فإذا اتفق الفق

عدم اشتراط القبول من جهة غير محصورة اختلفوا في اشتراطه من المعين المحصور فمنهـم من اشترطه 
لتتمة الصيغة وبالتالي رتبوا على غيابه بطلان الوقف ، ومنهم من اعتبره شرطا للزوم الوقف ، 

وعليه فالـوقف يقع صحيحا بمجرد الإيجـاب وإذا لـم يقبله المعين وآخـرون عدوه شرط استحقاق ، 
انصرف إلى الفقـراء والمسـاكين ، ومن رده ليس له القبـول بعد ذلك وهو قول الشافعية ، غير أننا 

أشـرنا في صميم البحث أن قبـول متولي الوقف للوقف بمثابة قبول الموقوف عليه .     
وكما هو معلوم شرعا و 

وشروطها ، والوقف من جملة التصرفات ، ومن أثار الوقف أولها: اللزوم قال بذلك جمهور الفقهاء 
عدا أبي حنيفة إلا ما استثناه من الحالات الثلاثة أن يحكم به الحاكم ، أو يكون الوقف مسجدا  أو 

قف فتجري عليه أحكام الوصية ، فيكون وقفا في حـدود الثلث  وما زاد لا يكون يوصي الواقف بو 
وقفا إلا برضا الورثة ، وأضاف الطرابلسي صاحب الإسعاف حالتين يكون الوقف فيهما لازما هما :

واقف استفتى فأفتي له بلزوم الوقف .- 2أن يوقف مجتهد وقفا يقول بلزوم الوقف .  - 1
فقهـاء فيقولون بلزوم الوقف في الحـالات السابقة التـي استثناها أبو حنيفة وفي غيرها أما جمهور ال

، وهو الرأي الذي أخذ به المشرع الجزائري .
به اللزوم فقول يرى أن اللزوم يتم بتسليم الـوقف وهـو رأي المالكية ، ومحمد مأما ما يت
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ول وهو قول أبي يوسف ، والشافعية والحنابلة وابن ابن الحسن ، وبعض الحنابلة ، وآخر يكتفي بالق
حزم الظاهري .

ومن آثار الوقف اختلفوا في مسألة أيلولة الموقوف ؛ أي لمن يؤول الموقوف بعد وقفه رأي يقول 
ببقاء الموقوف بيد الواقف ، وهو قول أبي حنيفة ، والمالكية.

لزوم ، وبقاء الموقوف من يد الواقف ، بخلاف أما قول أبي حنيفة فللتلازم عنده بين عدم ال
الجمهور ، فلا تلازم عندهم بين اللـزوم ، وبقاء الموقوف بيد الواقف . فهم يقولون بلزوم الوقف ومع 

ذلك يقولون ببقاء الموقوف بيد  الواقف .
في غير -كما أن بقاء المـوقوف بيد الواقف لا يقتضـي منه مطلق التصرف على خـلاف أبي حنيفـة  

فـإن الواقف له مطلق التصرف في المـوقوف نتيجة لعدم لزوم الوقف .- الحالات الثلاثة التي استثناها 
وقول آخر يرى خروج الموقوف من يد الواقف ، وهو رأي الشافعية والصاحبين ، وابن حزم  

واختلفوا بعد ذلك هل يخرج للموقوف عليه ، أم إلى غير مالك ؟
المـوقوف يخرج إلى المـوقوف عليه حتى لا يكون مالا سائبا ، وهو قول الشافعي في رواية فريق يرى أن

، وآخر يرى خروجه إلى غير مالك ، وينسب إلى أبي يوسف والشافعي في أظهر أقواله ورواية عن 
ائري أحمد ، وهو إثبات منهم أن الوقف يتمتع بالشخصية المعنوية وهو الرأي الذي اختاره المشرع الجز 

المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم .10-91في القانون رقم
أما مسألة التأبيد في الوقف فيتنازعها مذهبان :

يقول بأن الوقف لا يكون إلا مؤبدا ، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية أحدهما :
المعدل 10- 91تعلق بالأوقاف رقم والحنابلة ، وهو الذي اختاره المشرع الجزائري في القانون الم

والمتمم ، وأصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك في اشتراط التلفظ به من عدم ذلك .
أما الشافعية وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن فاشتـرطوا التلفظ به ، وبنـاء عليه لا يصح الوقف حتى 

التلفظ به ، ومنه إذا جعله لجهة لا يجعله لجهة لا تنقطع . أما أبو يوسف والحنابلة فلم يشترطوا 
تنقطع يصير للفقراء بعد الانقطاع .

يقول بعدم اشتراط التأبيد في الوقف ، وينسب إلى المالكية ، وهو ما أميل إليه تشجيعا على الآخر : 
الوقف . 
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الفصـل الأول:
شروط المال القابل للوقف  
.وأثرها في تحديد أنواعه التقليدية
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تمهيـــد: 
المـال <<. عرفـه الحنفيـة بأنـه :للمـال الـذي يصـح وقفـه لم يتفق الفقهـاء علـى تعريـف واحـد 

مـا ملـك مـن <<، وعرفـه المالكيـة بأنـه : (1)>>المتقوم بشرط أن يكون عقارا ، أو منقولا فيه تعامـل 
عــين معينــة مملوكــة ملكــا يقبــل النقــل  ويحصــل <<، وعرفــه الشـــافعية بأنــه : (2)>>ذات ، أو منفعــة 

عين يصح بيعها <<، وعرفه الحنابلة بأنه : (3)>>منها مع بقاء عينها فائدة ، أو منفعة يستأجر لها 
<<(4).

ومن خلال هذه التعاريف ألحظ أن الفقهاء اتفقوا على شروط يجب توفرها في المال المــوقوف 
يصح وقفه ، واختلفوا في أخـرى ، وأبرز ما اتفقوا عليه أن يكـون عقارا ، وأبرز ما اختلفوا فيه المنقول ل

هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث :قسمت ، لذا 

شروط المال القابل للوقف .المبحث الأول :
.عقار تحديد المفهوم ، وبيان الحكم وقف الالمبحث الثاني :

ـــث :  ـــان وقـــف المنقـــولالمبحـــث الثال ـــد المفهـــوم ، وبي تحدي
.الحكم

.552-551ج ، ص6رد المحتار على الدر المختار ، المصدر السابق ، ابن عابدين :(1)
الدردير : الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، وبالهامش حاشية الصّاوي ، أخرجه ونسّقه وضبطه (2)

. 97، ص4ج،)ت. د،ط. د( ، -القاهرة -وخرجّ أحاديثه : مصطفى كمال وصفي ، دار المعارف 
. 298، ص2: مغني المحتاج ، المصدر السابق ، جالشربيني(3)
.491، ص2البهوتي : شرح منتهى الإيرادات ، المصدر السابق ، ج(4)
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وقف :ـابل للـال القـروط المـش:المبحث الأول
ولما كانت وجهات النظر والاجتهـاد لدى فقهاء الشريعة الإسلامية متباينة في بعض 

بحث متضمنا الشروط التي يجب توفرها في المال الموقوف ليصح وقفه جاء هذا الم
:لمطلبين

وقف المتفق عليها . ـابل للـال القـروط المـش:المطلب الأول
وقوف المختلف فيها .ـال المـروط المـش:المطلب الثاني
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شروط المال القابل للوقف المتفق عليها :       المطلب الأول :
المــال القابــل للوقــف والمتفــق عليهــا بــين فقهــاء ضــمنت هــذا المطلــب فــرعين ، الأول لشــروط 

الشريعة الإسلامية ، والثاني لموقف التشريع الجزائري من ذلك .
:الفـرع الأول: شروط المال القابل للوقف المتفق عليها في الفقه الإسلامي

ل الموقـوف اتفق فقهاء الشريعة الإسـلامية علـى جملـة مـن الشـروط الـتي يجـب أن تتـوفر في المـا
وبنـاء عليـه جـاء هـذا الفـرع في ثلاثـة بنـود : الأول أن يكـون ،لصحة وقفه ، أجملتها في ثلاثـة شـروط 

أن يكون معلوما ، والثالث أن يكون ملكا للواقف .مالا متقوما ، والثاني
:(1)البند الأول : أن يكون الموقوف مالا متقوما

المـــال المتقـــوم في الشـــريعة الإســـلامية هـــو المـــال الحـــلال الـــذي يحصـــل بـــه منفعـــة يقرهـــا الشـــرع 
الإسـلامي الحنيف ، وذهب فقهاء المالكية ولو لم تكن المنفعة حـالّة ، حيث جــاء في بعـض كتـبهم : 

.(4)>>يرجى برؤه (3)أو زُمن(2)وإن انتفى النفع منه حالا كوقف جَحْش<< 
الحرام فقد أهدر الشارع اعتباره مالا متقوما ككتب الإلحاد ؛ لأن مثل هذا النوع أما المـال 

من المـال ينافي المقصد الذي لأجله شرع االله الوقف ، والمتمثل في تحصيل الثـواب للواقفيـن ، وحصول 
المنفعة المشروعة للجهة الموقوف عليها .

. 377، ص2: مغني المحتاج ، المصدر السابق ، ج، انظر الشر بيني313، ص6القرافي : الذخيرة ، المصدر السابق ، ج(1)
راجعه هو ابن الحمار ، وقيل إنما ذلك قبل أن يفطم . { محمد مرتضى الزبيدي : تـاج العروس من جواهر القاموس الجحش:(2)

تصدرها وزارة : عبد الستـار أحمد فراج ، تحقيق : عبد الكريم العزبـاوي ، ولجنة فنية من وزارة الإعـلام ، التراث العربـي   سلسلة
، 17م ) ، باب الشين ، فصل : الجيم مع الشين  مادة : جحش ، ج1987-هـ 1407( 2ط، -الكويت -الإعلام 

} .94ص
35مادة : زمن  جمن الزَّمانة وتعني العاهة التي تصيب الحيـوان . { انظر المصدر نفسه ، باب : النون ، فصل : الزاي ،زمُن:(3)

} .  153، ص
.  377، ص2تاج ، المصدر السابق ، ج: مغني المحانظر الخطيب الشر بيني(4)
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ه االله سـبحانه وتعـالى لعبـاده بغيـة أن يتقربـوا بـه شـرع-كما هو معلوم شـرعا -إذ أن الوقف 
إليه ، ولا يتقرب إلى االله عز وجل بمعصية .

ولقد اعتبر أهل العلم أن المال المتقوم هو : ما أمكن حيازته ، وأباح الشارع الانتفاع به حال 
.(5)السعة والاختيار

أما اشتراط الحيازة في المال فيكفي حيازة أصله كالمنافع ف
وقـــولهم : " حـــال الســـعة والاختيـــار " : احـــتراز مـــن الأمـــوال الـــتي أباحهـــا الشـــارع حـــال الضـــيق 

pqrstuvچ : والاضــطرار والمشـــمولة بقــول االله تعـــالى 
wxyالمتقوم .واختلفوا بعد ذلك في ضابط المال ] .173[ البقرة /چ

(1).
. (2)وبناء على هذا القول أن ما جاز بيعه جاز وقفه على الصحيح من المذهب

كلــب صــيد فــلا يجــوز وقفــه إلا أن يكــون  -أعزنــا وإيــاكم االله -أمــا مــا لا يجــوز بيعــه كالكلــب 
، غير أن إباحة الانتفاع به على خلاف الأصـل فـلا (3)لحصول المنفعة المستحقة [ منه] بغير إشكال

. (4)يتوسع فيها
أن -رضــي االله عنــه -واســتدلوا علــى قولهـــم بجــواز الانتفــاع بالكلــب المعلــم بمــا رواه أبــو هريــرة 

.(5)>>ن الكلب ، إلا كلب الصيد <<-صلى االله عليه وسلم -رسول االله 
وجه الاستدلال :

=1،ط-الكويت -زكي شعبان ، أحمد الغندور : أحكام الوصية والميراث ، والوقف في الشريعة الإسلامية ، مكتبة الفلاح(5)
.   489م ) ، ص1984-هـ 1414= ( 

.491، ص2البهوتي : شرح منتهى الإرادات ، المصدر السابق ، ج(1)
.  09، ص7المرداوي : الإنصاف ، المصدر السابق ، ج(2)
المصدر نفسه .    (3)
.455، ص15(4)
-صلى االله عليه وسلم -: البيوع عن رسول االله كتابم ) ،1977-هـ 1398( 1الترمذي : السنن ، المصدر السابق ، ط(5)

. قال المحقق: " وهـذا حـديث لا يصح من هذا 558، ص2، ج1281في كراهية ثمـن الكلب والسنور ، رقمءما جا، باب :
" . { الألباني : الصيدكلببثمنبأسلاأنهوغيرهماوعطاءإبراهيمعنارـآثجاءتقد" و الوجه " . وصححه الألباني . قال:

} .1241، ص6، ج2990، رقمسلسلة الأحاديث الصحيحة ، المرجع السابق
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جوز بيع الكلب إذا كـان كلـب صـيد اسـتثناء مـن الأصـل -صلى االله عليه وسلم -أن النبي
إلا سماعا .لبعد تقرير الحرمة ، والاستثناء لا يقا>>إلا كلب الصيد <<بقوله : 

وأما فقهـاء الحنفية والمالكية لم يعتبروا كل ما جاز  بيعه جاز وقفه ، حيث نجد أن الحنفية 

ذلك لاحقا في المبحث الثالث من هذا الفصل والذي خصصته لوقف المنقول .

(1).
:(2)أن يكون الموقوف معلوماالبند الثاني :

فـلا يصح وقف ما ليس معلوم ولا معـين وقـت إنشـاء الوقـف ، فلـو وقـف شـخص شـيئا مـن 
.(3)أرضه ، ولم يسمه لا يصح الوقف ولو بين بعد ذلك

ويتحقـــق العلـــم بـــالموقوف إمـــا بتعيـــين قـــدره ، أو نســـبته إلى مـــا يملكـــه الواقـــف مـــن الأمـــوال 
بالتحديـــد ، فلـــو قـــال وقفـــت جـــزءا مـــن أرضـــي ولم يســـم أيَّ الأجـــزاء منهـــا ، بطـــل الوقـــف ؛ لحصـــول 

لى النزاع والخصام بين الموقوف ، والتي تفضي إلى عدم الانتفاع به ، وقد يؤدي ذلك إالجهالة في المال 

بخلاف ما لو قال وقفت جميـع أرضـي وذكر المكـان ، أو لم يحدده لشهرته المغنية عن تحديده 
فإن كانت الدار مشهورة معروفة صــح وقفهـا وإن <<، صح الوقف . جاء في حاشية ابن عابدين : 

أنه مـن <<في فتـاويه : .(5)أبو حامد الغزالي، وذكر(4)>>لم تحـدد استغناء بشهر 

. 455، ص5ابن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي ، المصدر السابق ، ج(1)
08ص7، المر داوي : الإنصـاف ، المصدر السابق ، ج377، ص2الخطيب الشربينـي : مغني المحتاج ، المصدر السـابق ، ج(2)

.191، ص6، شمس الدين بن قدامه المقدسي : المغني ، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج 
. 524، ص6سابق ، جابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار ، المصدر ال(3)
.    523، ص6المصدر نفسه ، ج(4)
: هو محمد بن محمد بن أحمد الغـزَّالي لقب بذلك ؛ لأن أباه كان يغزل الصوف الملقب بزيد الدين وحجَّة أبو حامد الغزَّالي(5)

الدين توفي سنة خمس وخمسمائة هجرية { الإسلام أحد أئمة الشافعية ولد سنة خمسين وأربعمائة هجرية من مؤلفاته إحياء علوم
} .512-510، ص2ابن كثير طبقات الشافعية ، المصدر السابق ، ج
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قـــال : أشــهدوا علــى أن جميــع أملاكــي وقــف علــى كـــذا ، وذكــر مصــرفها ولم يحــدد شــيئا منهــا صــارت 
.(6)>>جميعها وقفا ، ولا يضر جهل الشهود بالحدود 

. (7)وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز "كما بوب البخاري في صحيحه بابا قال فيه : " إذا 
كذا أطلـق الجـواز ، وهـو محمــول علـى << وعلق ابن حجر في فتح الباري على ذلك بقوله : 

ما إذا كان الموقوف ،  أو المتصدق به مشهورا مميزا حيث يأمَنُ أن يلتبس بغيره ، وإلا فلا بد 

. (1)>>من التحديد اتفاقا 
.الأولى كتفاء بالشهرة خلافلكن ترك تحديده ا 

ومن صور الوقف غير المعين الوقف في الذمة ؛ ومعنى ذلك أن يقف شخص مالا موصوفا في 
وصفا نافيا للجهالة ، إلا أنه غير مـوجود زمن الـوقف إنما يـوجد مستقبلا . (2)الـذمة

بعد إنشائه .إذ أن غياب تعيين الموقوف وقت إنشاء الوقف لا يجبر بالتعيين 
:(3)البند الثالث : أن يكون الموقوف ملكا للواقف

ومعنى ذلك أن يكون المال الموقوف ملكا تاما للواقف وقت إنشاء الوقف ؛ أيّ لا خيار فيه 
. وبنـــاء عليـــه لــــو وقـــف المشــــتري للمبيـــع الــــذي يصـــح وقفـــه قبــــل أن يســـقط البــــائع خيـــاره لا يصــــح     

اقف للمال الموقوف وقـت إنشـاء الوقـف . ولـو كـان الخيـار للمشـتري فوقـف       أو لانتفاء ملك الو 
للمبيـع في وإبطـالاللبائع فوقف ، فالوقف صحيح في الصورتين ، ويكون إسـقاطا للخيــار في الأول ،

الوقــف ولــو بنُـــي مســجد إذا اســتحق بملــك ، أو أخــذ بشــفعة لتَِبــينُّ أنــه لم ض، وكــذلك يــنق(4)الثــاني
ن مملوكــا للواقــف وقــت الوقــف ، لكــن إن ضــمن الواقــف للمســتحق القيمــة ، صــح وقفــه لاســتناد يكــ

.9، ص7ابن حجر : فتح الباري ، المصدر السابق ، ج(6)
، 2ائـز  جالبخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : الوصايا ، باب : إذا وقف أرضا ، ولم يبين الحدود فهو ج(7)
.   296ص
.     9-8، ص7ابن حجر : فتح الباري ، المصدر السابق ، ج(1)
. 08، ص7، المصدر السابق ، جي، المرداو 524، ص6ابن عابدين : رد المحتار ، المصدر السابق ، ج(2)
. 18، ص6هب الجليل ، المصدر السابق ، ج، الحطاب : موا523، ص6ابن عابدين : رد المحتار ، المصدر السابق ، ج(3)

2، البهوتـي : شـرح منتهى الإرادات ، المصدر السابق ، ج360، ص5الرملي : نـهاية المحتـاج ، المصدر السابق ، ج

. 489ص
.     17م ) ، ص2000-هـ 1420( 1، ط-القاهرة -عبد الرحمان عشوب : كتاب الوقف ، دار الأوقاف العربية (4)
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الملــك إلى زمــن الاســتيلاء ، وإذا بطــل الوقــف فــلا يجــب علــى الواقــف أن يشــتري بــثمن المســتحق إذا 
. (5)رجع به البائع ، أو بثمن المأخوذ بالشفعة عقارا ليجعله وقفا بدله

ويتفــرع علــى هــذا الشــرط أنــه لا يصــح لمريــد الوقــف أن يقــف مــا لا يملــك ، ومــن صــور ذلــك 
وبقـاء يوقف ما سيدخل في ملكه بطريق الهبة قبل القبض ، والمال الموصىَ بـه لـه إلا بعـد وفـاة الموصـ

يصــح المــوقوف الموصـىَ بـه قائمـا ، ومـن ذلـك وقـف المغصـوب ، فلـو وقـف الغاصـب المغصـوب    لم 
(6)وإن تملكه بعد ذلك بشراء أو صلح ، وكذا وقف الفضولي ، ولو أجازه المالك لخروجه بغير عوض

ولــو تملكــه <<، خـــلافا للبيــع فإنــه يخــرج بعــوض . وخـــالف ابــن عابــدين في تطبيقـــات الشــرط قــال : 
ه عليــه . كــأن يكــون المــال الموقــوف غصــبه الـــواقف مــن مالكــه الأصــلي ثم صــالح(1)>>بســبب فاســد 

بالبيع .
غير أن من الفقهاء من فرق بين وقف الفضولي والغاصب ، ذلك أن الفضولي يقف ويسند 

الملكية إلى غيره ، بخلاف الغاصب يقـف وهـو يسـند الملكيـة لنفسـه ، هـذا الـذي ذهـب إليـه صـاحب 
يفـرق بينهمـا وبالتــالي لا البحر تخريجا على الكنز في مسألة بيع الفضولي والغاصب ، إلا أن الرملي لم 

يصح وقف كل منهما ؛ لأنه لم يكن كلاهما مالكا للمال الموقوف ساعة الوقف .
؛ ومعــنى (2)أمــا مــا تملكــه بطريــق الوقــف فلــيس لــه تحبيســه بعــد ذلــك ؛ لأن الحــبس لا يحــبس

منــافعه ولم يتملـك ؛ لأنه تملـكأخـرىذلك أن المـوقوف عليه لا يصح منه وقف الأصل المـوقوف مرة
.ءأصله عند من يقول بعدم ملكية المال الموقوف لأيِّ جهة وإنما تكون ملكيته الله مالك كل شي

ومـــن مقتضـــيات هـــذا الشـــرط يجـــب الإشـــارة إلى حكـــم تخصـــيص الحكـــام لـــبعض المـــال العـــام 
قفه الحكام ؟؟ وما مدى تحقق شرط ملكية ما يلمصلحة عامة فهل مثل هذا التصرف يعد وقفا

فتخصــيص الحكــام لــبعض المــال مــن بيــت المــال للصــالح العــام كبنــاء الجســور وتعبيــد الطرقــات 
وبناء المستشفيات والجامعات وغيرها من وجوه البر العامة . فمثل هذه الإنجازات تسمى إرصادا وقـد 
ى بأراضــي الحـوز وقـد تكــون 
أراضي لا مالك لها  فقام أحد الأشخاص أو بعضهم بإصلاحها وتسمى إقطاعـا . نتطـرق إلى معنــى 

المصدر نفسه .    (5)
.     596، ص6ابن عابدين : رد المحتار ، المصدر السابق ، ج(6)
.523، ص6ابن عابدين : رد المحتار ، المصدر السابق ، ج(1)
.   456، ص5ابن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي ، المصدر السابق ، ج(2)
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المصطلحــــات المـــذكورة آنفـــا والمتمثلـــة في الإرصـــاد والحــــوز والإقطــــاع أولا ثم أتطـــرق إلى حكـــم وقـــف 
السلاطين لها ثانيا .

والإقطاع :معنى الإرصاد ، والحوز ، -أولا 
: (3)معنـــى الإرصاد-1

الإرصــاد هــو مــا تخصصــه الدولــة لجهــة معينــة ، مثــل أن يرصــد ولي الأمــر لأراضــي بيــت المــال 
أن يخصــص غلــة هلجهــة مــا . فـــلا يُـعَــدُّ مالكــا لهـــا ، وإنمــا يــده عليهــا كيــد الــولي علـــى مــال القاصــر ، لــ

بعضها للإنفاق على من لهم حق في بيت المال كالعلماء ، والمساجد .
ولا يجــوز تغيــير المصــرف ، ولا يملــك إبطالــه بعــد أن أرُْصِــدَ ، والإلــزام بالإرصــاد مقيــد بشــرطين 

هما :
أن يكون الوجه الذي أرصد له السلطان لا مورد له .-ا

.(1)منهأن لا يوجد مصرف آخر أشد حاجة-ب
:(2)معنى الحوز-2

الحوز

عليها من خراج .للمصلحة حتى لا تبقى الأرض معطلة ، ومنه استيفاء ما
معنى الإقطاع :-3

:(3)الإقطاع قسمان
لا تثبت ملكية هذا النوع من الإقطاع لمن يستغلها .إقطاع استغلال :-ا

: فالأرض المهجورة غير المعمرة شبهت بالموات ، وإعمارها شبه بالحياة ، إقطاع إحياء الموات - ب
- رضي االله عنها -فإن هذا النوع من الإقطـاع يصير المحيي للأرض مالكا لها لما ثبت عن عائشة 

.(4)>>ليست لأحد فهو أحقُّ أرضاأعمر من<<قـال : –صلى االله عليه وسلم - عن النبـي 

. 130انظر محمد أبو زهرة : محاضرات في الوقف ، المرجع السابق ، ص(3)
.122-121انظر محمد أبو زهرة : محاضرات في الوقف ، المرجع السابق ، ص(1)
.131انظر المرجع نفسه ، ص(2)
. 132انظر المرجع نفسه ، ص(3)
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.(5)>>وعلى ذلك الأمر عندنا <<:قال مالك

يصير مالكا لها أذن .(6)أما مسـألة أخذ إذن الإمـام من عدمه لإحياء الموات فعند الجمهور
بذلك الإمام أم لم يـأذن ، طالما لا يعلم لها مـالك ، وقام المحيي لها بخدمتها ، وخص مالك إذن 

، وعند أبـي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقا قرب (1)فلاالإمام بما قرب ، أما ما بعُد عن السكان 
(2).

:حكم وقف السلاطين لأراضي الحوز والاقطاع والارصاد -ثانيا
إلا ، ولا أخذها منهم ـلاك ، فـلا يصح للسلاطين وقفها-1

عليها .مشفى
وأما أراضـي المـوات بعـد إحيائهـا فهـي الأخـرى ملـك لمـن أحياهـا فلـه أن يقفهـا ولـيس للسـلاطين -2

وقفها .
الأرض الــتي هــي ملكــا للدولــة ســواء أكانــت مــوات أم غــير مــوات ، مغنومــة أم غــير مغنومــة  وأمــا -3

يصح وقفها من قبل السـلاطين من بيت المال واعتبر الفقهاء ذلك استثناء من اشتراطهم ملكيـة المـال 
ملـك الموقوف للواقف إذا كان على الخـيرات ومصـالح المسـلمين العامــة ؛ لأن المملـوك لبيـت المـال هـو 

لجماعة المسلمين ، والوقف عليهم في المصالح العامة يمكنهم من الانتفاع بما يملكون   ولهم بعد ذلـك 
تفصيل في ما يخص ضـوابط هذا الـوقف على النحو الآتي :

، 2ج2335الحرث والمزارعة ، باب : من أحيا أرضا مواتا... ، رقمالبخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : (4)
.157ص
مالك بن أنس : الموطأ ، رواية يحي بن يحي اللّيثي ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : بشار عماد معروف ، دار الغرب (5)

.     288، ص2م ) ، ج1997-هـ 1417( 2الإسلامي ، ط
عبد الملك بن عبد (6)

، مـوفق الـدين بن قـدامة المقدسي: الكافي  تحقيق: 285، ص8م ) ، ج2007-هـ 1428( 1، ط-جدة -دار المنهـاج 
- هـ 1417( 1ز البحـوث والدراسات العـربية الإسلامية  دار هجـر ، طعبـد االله بن عبـد المحسن التركـي ، بالتعاون مع مرك

.549، ص3م ) ، ج1998
. 473، ص4مالك بن أنس : المدونة الكبرى ، ويليها مقدمات بن رشد ، المصدر السابق ، جانظر(1)
نِظـَام وجماعة من علماء الهند الأعلام : الفتاوى الهندية ، وضبطه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمان ، دار الكتب (2)

.469، ص5م ) ، ج2000-هـ 1421( 1، ط-بيروت -العلمية 
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مذهب الحنفية : -ا
، أو تم شراؤها ولـو (3)قيد فقهاء الحنفية وقف الإقطاع بأن يكون مواتا ، أو ملكا للسلطان

صورة .
وقصدوا بقولهم : " ولو صورة " ؛ أي تملك السلطان من بيت المال بالشراء من حر ماله ، لكن دون 
تــوفر الشــرط المصــوغ للبيــع مــن بيــت المــال ، والمتمثــل في أن يكــون للمســلمين حاجــة دفعــت الحــاكم 

.(4)للبيع من بيت المال

، فعنه أنـه سئل (1)والقول بصحة الـوقف من قبل الحاكم في المذهب الحنفـي أفتى به قاسم
بـأن سـلطانا <<حينما أرصد أرضا مـن بيـت المـال مسـجدا أجـاب : ،(2)عن وقف السلطان جقمق

، وأطلقوا عليه إرصادا .(3)>>آخر لا يملك إبطاله 
مذهب الشافعية :-ب

(4)افعية بصحة وقف السلاطين من بيت المال ، صرح بذلك القاضي حسينقال فقهاء الش

بن متمسكا بوقف عمـر (6)للسلطان نور الدين الشهيـد(5)وأفتى به أبو سعيد بن أبي عصرون
كما أرصد صلاح الدين الأيوبي وغيره.(7)سوادَ العراق-رضي االله عنه - الخطاب

.595، ص6ابن عابدين : رد المحتار ، المصدر السابق ، ج(3)
.      596، ص6ر نفسه ، ج انظر المصد(4)
هو قاسم بن قلطوبغا ، زين الدين أبو العدل السودوني ( نسبة إلى معتق أبيه سودونا لشيخوني ) ، عالم بفقه الحنفية قاسم:(1)

تسع وسبعين من مؤلفاته : تاج التراجم في علماء الأحناف ، ورسالة في القراءات العشر ، ولد سنة اثنتين وثمانمائة ، وتوفي سنة 
} .     180، ص5وثمانمائة من الهجرة . { الزركلي : الأعلام ، المصدر السابق ، ج

ملكاكان.والحجازوالشامبمصرالشراكسةدولةملوكمن: سعيدأبو،الظاهريلائيـالعجقمقهو السلطان جقمق:(2)
ملوكمنوالعاشر،التركملوكمنوالثلاثونالرابع، وهوالفتنمنأيامهفيالبلادهدأت، كريمامتواضعاديناجليلاعظيما

السابق ،، المصدرفي أخبـار من ذهبالذهبشذراتسنة سبعة وخمسين وثمانمائة هجرية " . { ابن العماد : توفي.الشراكسة
.}9،425ج

.     596، ص6ابن عابدين : رد المحتار ، المصدر السابق ، ج (3)
هو حسين بن محمد بن أحمد المـرُّوْذِي أبو علي الشافعي ، توفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة . { انظـر ابن القاضي حسين:(4)

} .260-259، ص5العماد : شذرات الذهب في أخبـار من ذهب ، المصدر السابق ، ج
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.(9)في حلب ودمشق(8)الكثير من المدارس والبيمارستانات
أما النووي فقد اشترط لصحة وقف السلاطين لأرض الغنيمة أن يستطيب قلوب الغانمين 

.(1)بعوض ، أو بغير عوض
مذهب المالكية : -ج

ذهــب فقهـــاء المـــالكية إلى صــحة وقــف الســلاطين علــى المصــالح العـــامة مــن بيــت المــال لأن 
، فهو كوكيل الواقف ، وبناء على هذا القول يجب أن يكـون وقفهـم بنيـة الحاكم وكيل على المسلمين

(2)الوكالة وإلا عد بـاطلا

.(4)(3)وكـلاء الملاك ، فإن حبسوه معتقدين أنه ملكهـم بطل تحبيسهم "
بصحة وقف الحاكم -وفق هذا المذهب -: " وكلاء الملاك " : يدفعنا إلى القول وبقوله

منهم بأن يكون وكـيلا عـنهم ، أمـا مـن اغتصـب أرضـا رضا المختار من قبل الرعية ؛ لأن اختيارهم له 
وتأمر على أهلها فلا يعد وكيلا عنهم ، فإن انتفت الوكالة بطل وقفهم .

هو أبو سعيد  عبد االله بن محمد بن هبة االله بن علي بن أبي عصرون الشافعي ، ولد سنة اثنتين وسبعين ابن أبي عصرون: (5)

} .    663-661، ص2المصدر السابق ، جابن كثير : طبقات الشافعية ، 
محمود بن عماد الدين زنكي ولد سنة إحدى عشرة وخمسمائة هجرية ، كان يسعى لوحدة هو نور الدين السلطان نور الدين:(6)

{ ابن العماد : المسلمين . ويعد من أجـلّ ملوك زمانه وأعدلهم وأدينهم وأكثرهم جهـادا ، ولما مات كان عمره نيفا وخمسين سنة . 
.}382-378، ص6شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، المصدر السابق ، ج

. 377، ص2الشربيني : مغني المحتاج ، المصدر السابق ، ج (7)
أُستان : مفـردها بيمارستان ، ومعناها دار أو مـأوى المرضى ، تتكون من كلمتين ، بيمار : تعني المريض   و البيمارستانات:(8)

} .     500ص16تعني المأوى . { تاج العروس : المصدر السابق ، باب : السين ، فصل الميم مع السين ، مادة : مرس ، ج
محمد موفق الأرناؤوط : دلالات ظهور وقف النقود في القدس خـلال الحكـم العثماني ، مجلة الأوقاف ، الأمـانة العامة(9)

.34م ) ، ص2005-هـ 1426، السنة الخامسة ( 9د، عد-الكويت -للأوقاف 
.34محمد موفق الأرناؤوط : دلالات ظهور وقف النقود في القدس ، المرجع السابق ، ص(1)
. 456، ص5ابن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي ، المصدر السابق ، ج (2)
5، ابن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي ، المصدر السابق ، ج507، ص3القرافي : الفروق ، المصدر السابق، ج(3)

. 456ص
من كبار أصحـاب سحنون ، ألف كتابا سماه : " المـجموع على مذهب المـالكيمحمد بن ابراهيم بن عبدوسهو:ابن عبدوس(4)

136، ص2مالك " وعجلته المنية قبل إتمامه . توفي سنة ستين ، ومائتين . { ابن فرحون : الديباج المذهب ، المصدر السابق ج

.{
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: مذهب الحنابلة -د
ذهب فقهـاء الحنـابلة إلى القول بصحة وقف السلاطيـن إذا كـانت الأرض غنيمة أو من بيت 

الأوقـاف الـتي مـن بيـت المـال كأوقـاف السـلاطين فيجـوز لمـن لـه الأخـذ مـن <<المال ، قال البهوتي : 
.(5)>>بيت المال التناول منها 

كن القول أن الإرصاد يكون من الدولة ، والـوقف مما سبق ذكره من أقوال الفقهاء يموالخلاصة
من الأفراد ، وهذا التمييز لا يجعل الإرصاد خارجا عن الوقف بل يبقى ضربا من ضروبه . 

والإرصاد يشبه إقطاع المنفعة .
إذ أن الإقطاع ضربان : إقطاع تمليك وهذا لا يشبه الإرصاد ، وإقطـاع منفعة أو خراج 

وهـذا الإقطاع وإن كان مؤقتا ، فإن الـوقف يمكن أن يكـون مؤقتا غيـر مؤبد كما هو عند أو غلة ، 
المالكية .

وبما أن الإرصاد نوع من الـوقف ، فيجوز أن يكون علـى شخص طبيعي ، أو معنوي 
متى رأى <<. قال : )1(ما دام ذلك يخدم المصالح العامة ، وهو القول الذي اختاره الونشريسي

.(2)>>مصلحة ؛ لأن مال بيت المال لمصالح المسلمين
أما إرصاد الحاكم على نفسه أو ذويه فحتما لا يجوز ؛ لأنه ضرب من الخيانة والغلول اللّذين 

ـــــه تعـــــالى :  /النســـــاء[ چ±°¯®¬»ª©چقول
58. [

الدلالــة مـن هــذه الأيـة أن االله أمــر كــل مـن أؤتمــن علـى أمانــة أن يحــافظ عليهــا ، وأن يؤديهــا إلى ووجـه 

مصالح المسلمين لا في مصالح ذويه .

.513، ص2البهوتي : شرح منتهى الإرادات ، المصدر السابق ، ج(5)
أربع أحمد بن يحـي بن محمد التلمساني أبو العباس ، فقيه مالكـي ،  ولد سنة أربع وثلاثين وثمانمائة ، توفى سنة الونشريسي:)1(

} . 269ص1وتسعمائة هجري ، من كتبه إيضـاح المسالك للإمام مالك . { الزركلي : الأعلام ، المصدر السابق ، جعشرة
أبو العباس أحمـد بن يحي الونشريسي : المعيـار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ، دار الغرب (2)

. 266، ص7، ج-بيروت -الإسلامي 
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fghijklnmگک  گ       گ    گ   چ قـال تعـالى :
opqrstuvwآل عمـــران[ چ/

161. [
ومعنـى الغلول الخيانة في المال ولاسيما إن كان الخائن موكولا إليـه حفظـه كالحــاكم علـى مـال 
الرعية ، فمن أخذ منه شيئا دون وجـه حـق كشـفه االله علـى رؤوس الخلائـق يـوم يقـوم الأشـهاد . فـدل 

على عدم الجواز .ذلك 

الفـــرع الثــاني : موقــف المشــرع الجزائــري مــن الشــروط المتفــق عليهــا فــي الفقــه 
الإسلامي :

شــوال 12المؤرخ في 10-91من قانون الأوقاف رقم 11نص المشرع الجزائري في المادة 
ويجب <<1411

.(1)>>أن يكون محل الوقف معلوما ، محددا ، ومشروعا 
من خلال نص هذه المادة نجد أن المشرع اشترط أن يكـون المـال الموقـوف معلومـا محـددا ومنـه 

بالضرورة عن تحديد المنقول فأما فيما يخص التحديد فكل بحسبه ، فتحديد العقار يختل
الجملة ينبغي أن يكون التحديد تنتفي معه الجهالة التي غالبا ما تفضي إلى النزاع .لكن في 

كمــا نــص أيضــا علــى أن يكــون الموقــوف مشــروعا ، والمشــروعية هنــا تنصــب علــى المشــروعية
القانونية لا الشرعية .

وإحـرازه ويعـد بمعنى أن المال غير المتقوم في نظر القانون هو ما يجرم قانون العقوبـات اقتنـاؤه ،
إحرازه جريمة يعاقب عليها القانون ، إلا في أحوال استثنائية يحددها .

ومنه فغير المتقوم من وجهة نظـر القانون هـو مـا أهـدر القــانون ماليتـه ، أمـا المتقـوم قانونـا هـو 
اس واستحسـنوه ، لكـن ما يبيح القانون الانتفـاع به وكان ذا قيمة في نظره انطلاقا ممـا تعـارف عليـه النـ

م 2001بتاريخ الصادر 29م ، والعدد 1991بتاريخ 21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، عدد (1)
م .2002بتاريخ 83والعدد 
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لا يراعــي أديــان الشــعوب وأعـرافهم لا ســيما الــدول الــتي -إن لم أقــل الأكثــر حـالا -القـانون أحيانــا 
يدين حكامها ، وشعبها بدين الإسلام .

وبنــاء عمــا سـبق ذكــره إن اعتـبر قــانون دولـة مــا أن لحـم الخنزيــر لـه قيمــة كـان مــالا متقومـا مــن 
هذه الجهة دون النظر في ذ

وكـان  ممـا ،(2)بخلاف المتقوم شرعا فـلا بـد أن يراعـى فيـه حكـم الشـارع الحكـيم ، فمـا أباحـه الشـرع

حقيقية .
من الشروط التي نص عليها المشـرع الجزائـري أيضـا : أن يكـون الواقـف مالكـا للعـين الموقوفـة و 

ملكا مطلقا غير أننا أدرجنا هـذا الشـرط ضـمن المـال الموقـوف تحـت عنـون " أن يكـون الموقـوف ملكـا 
أن يكــون <<مــن القــانون الســالف الذكـــر    10للواقــف " ، وهــذا مــا نــص عليــه المشــرع في المــادة 

.(3)>>مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا 
وملكية الموقوف من وجهة نظر المشرع الجزائري إضافة إلى ما تم تقريره لا يتم إلا بتوافر 

الشــروط الشــكلية فمــثلا لــو اشــترى شــخص عقــارا ، وقــام بوقفــه قبــل التســجيل ، وشــهره في الســجل 
يكن مالكا للعين الموقوفة من الناحية الشكلية .العقاري كان الوقف باطلا ؛ لأنه لحظة وقفه لم 

لا تنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى <<: 793نص القانون المدني الجزائري في المادة 
عيــت الإجــراءات الــتي يـــنص في العقــار ســواء أكــان ذلـــك بــين المتعاقــدين ، أم في حــق الغـــير إلا إذا رُ 

.(1)>>عليها القانون ، وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار 

م 1976/ 03/ 25المـؤرخ في : 63/ 76مـن المرسـوم رقـم : 104جـاء في نـص المـادة 
م  المعــدل بالمرســوم التنفيــذي 1980/ 09/ 13المــؤرخ في : 210/ 80المعــدل بالمرســوم رقــم: 

م المتعلـــق بتأســـيس الســـجل  العقـــاري بقولهـــا : 1993/ 05/ 19المـــؤرخ في : 123/ 93رقـــم : 

المقصود بالشرع : الشرع الإسلامي اعتبارا أن الديانة الإسلامية ناسخة لما سبقها من الديانات ، ومهيمنة عليها .       (2)
م 2001الصادر بتاريخ 29م ، والعدد 1991بتاريخ 21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، عدد (3)

م .2002بتاريخ 83والعدد 
.       125مولود ديدان : القانون المدني ، ( حسب آخر تعديل له ) ، المرجع السابق ، ص(1)
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يحقـق المحــافظ بـأن البطاقــة غـير المؤشــر عليهـا بــأيِّ سـبب ، يقيــد حريـة التصــرف في الحـق مــن قبــل <<
.(2)>>صاحبه الأخير 

لك للدولـة نصـت صأما ما يخ
ديسـمبر 01هـ الموافـق 1411جمادى الأولى 14المؤرخ في 30-90من القانون رقم 48المادة 

الأملاك الشاغرة ، والأمـلاك <<م والمتضمن للأمـلاك الوطنية بقولها : 1990
يث من القانون المدني الجزائري ح773طبقا لنص المادة .(3)>>التي لا صاحب لها ملك للدولة 

تعتــبر ملكــا مــن أمــلاك الدولــة جميـــع الأمــوال الشــاغرة التـــي لــيس لهــا مالــك << : هجــاء فيهــا مــا نصــ
<<(4).

ومنـه فـإن التشـريع الجزائـري يكـون قـد خـالف فقهـاء الشـريعة الإسـلامية في القـول بــأن الأرض 
تـؤول ملكيتهــا إلى الدولـة بقـوة القـانون ،في نظـره لهـا كملك لمن أحياها ، بل إن الأرض الـتي لا مالـ

لك يكونـون قـد وقفـوا مـا لا 
يملكون .

ولـمّا اشترط المقنن الجزائري أن يكون الواقف مالكا : فهل معنى هذا أنه لا يقر بإرصاد 

الرعية ؟ 
شرع أن يبين ذلك من خـلال القانون المتعلق بالأوقاف علـى الأقل فكـان الأولى بالم

مـن 02سكوته هذا يعد إحالة منه إلى نـص المادة إن إذ أن سكوته يوقعنا في إشكال وإن قال قائـل
المتعلــق بالأوقــاف أقــول هــذه الإحالــة لا تحــل الإشــكال ؛ لأنــه حالــة الأخــذ 10-91القــانون رقــم 

لمذاهب الفقهية نلجأ إليها اعتبارا أن التشريع الجزائري لم يلزمنا بمذهب فقهي معين برأي فقهي فأيُّ ا
.-في هذا الشأن -

-ئر الجزا-حمـدي باشا عمر : مجمع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعقار ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع (2)
.552م ) ، ص2003( د . ط ) ، ( 

.    122مولود ديدان : القانون المدني ، ( حسب آخر تعديل له ) ، المرجع السابق ، ص(3)
.92حمدي باشا عمر : مجمع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعقار ، المرجع السابق ، ص(4)
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وعليه أقترح أن يتم التنصيص على هذه المسألة بوضوح دون إحالة إلى فـروع الفقـه الإسـلامي 
، وأن يبـين بوضـوح هـل الواجـب تطبيقـه ، وإن اكتفى بالإحالة أن يحدد على الأقـل المـذهب الفقهـي

المعــول عليــه هــو الــراجح في المــذهب باعتبــار أن المــذهب الفقهــي الواحــد نجــد فيــه أكثــر مــن رأي ، أم 
بناء على المصلحة ، وذلك أن المصلحة قد تأخذ برأي مرجوح مع وجود الراجح ؟ 

المطلب الثاني : شروط المال الموقوف المختلف فيها :
اإذا 

. أتكلم عنهما من خلال الفرعين الآتيين :  
الفـرع الأول : أن يكون المال القابل للوقف مفرزا غير مشاع في غيره :

البند الأول : مفهوم المشاع : 
صطلاحا .أعرف المشاع لغة ، ثم ا

مفهوم المشاع لغة :-أولا
فــلان شــائع في جميــع يقــال نصــيب .(1)نقــول سَــهْمٌ شــائِعٌ وشــاعٌ ومُشــاعٌ ، أي غــير مقســومٍ 

، ومنه نقول المشاع ضد المفرز . (2)هذه الدار ومشاع فيها أي ليس بمقسوم ولا معزول
مفهوم المشاع اصطلاحا : -ثانيا

الفقه الإسلامي :معنى المشاع في -1

.721الفيروز آبادي : القاموس المحيط ، المصدر السابق ، حرف : الشين ، مادة : شيع ، ص(1)
. 191، ص8لسان العرب ، المصدر السابق ، حرف : العين ، فصل : الشين ، مادة : شيع ، ج: ابن منظور(2)
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لم أقـف علــى تعريــف المشـاع لــدى فقهــاء الشـريعة الإســلامية ، وإنمــا تكلمـوا عنــه وقصــدوا بــه 
المعنـى المشار إليه في المعنى اللغوي ، وهـو المال المشترك بين اثنين فـأكثر دون فـرزه ، ومثــاله أن يهلـك 

لورثــة وغــيرهم مــن أصــحاب الحقــوق وقصــدت الهالــك ، ويــترك تركــة فتعتــبر ملكــا علــى الشــيوع بــين ا
بأصحاب الحقوق هنا أصحـاب الديون التـي تعلقـت بذمـة الهالـك ( المـورث ) قبـل موتـه وبالتركـة بعـد 
هلاكـــه ، والـــتي تســـمى بالـــديون العاديـــة ، وكـــذا مـــؤن التجهيـــز وتنفيـــذ وصــــايا المـــورث علـــى التفصـــيل 

داء كل هذه الحقوق يعد ملكا مشاعا بين الورثة . المبثوث في كتب الفقه الإسلامي ، فما بقي بعد أ
ومن أمثلة المال المشاع مال الشركاء الذين يملكون مال الشركة دون تحديد وفرز لنصـيب كـل 

منهم .
معنى المشاع في التشريع الجزائري :-2

المتعلــــق 10-91لم يــــنص المشــــرع الجزائــــري علــــى تعريــــف الملــــك المشــــاع في القــــانون رقــــم 
بالأوقاف ، ولا في نصوص القانون المدني حينما تطـرق إلى الملكية الشـائعة في القسم الـرابع 

من الباب الأول ضمن الكتاب الثالث .
البند الثاني : حكم وقف المشاع : 

هذا الشرط محل خلاف في الفقه الإسلامي بين مذهب الحنفية ، وجمهور الفقهاء .
مذهب الحنفية : -أولا

يختلف حكم وقف الحصة الشائعة في غيرها عند فقهاء الحنفية بحسب الغرض من الوقف
وتبعا لقبول المال المشاع الذي يكون فيه الحصة المراد وقفها قابلة للقسمة أم لا .

الانتفـاع بـه ويعتبر المال قابل للقسمة إذا أمكن الانتفاع به بعد القسمة ، والفرز أما إذا كان لا يمكـن
بعد فرزه فذلك المال حينئذ لا يكون قابل للقسمة .

وقف الحصة الشائعة بحسب الغرض من الوقف : -1
فرّق فقهاء الحنفية بين وقف المشاع ليكون مسجدا أو مقبرة من غيرهما .

إذا كانت الحصة الشائعة وقفت لتكون مسجدا أو مقبرة :-ا
، ويتصــور (1)اتفــق فقهــاء المــذهب الحنفــي علــى عــدم صــحة وقفهــا إلا بعــد فرزهــا وتحديــدها

ذلك فيما يقبل القسمة .

.  553، ص 6ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار ، المصدر السابق ، ج (1)
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، ولـــو جوزنـــا ذلـــك ، وكانـــت الحصـــة (2)؛ لأن بقـــاء الشـــركة يمنـــع أن تكـــون البقعـــة خالصـــة الله تعـــالى

في المقبرة سنة ، ويتخـذ المسجد أو المقبرة متجـرا ، أو سـوقا للسـيارات سـنة أخــرى وهــذا أمـر في غايـة 
القبح ، ومستهجنا شرعا وعقلا .     

إذا كانت الحصة الشائعة لم توقف مسجدا أو مقبرة :-ب
هذه المسألة اختلف فيها فقهاء المذهب بحسب قبولها للقسمة من عدم ذلك .

إذا كانت الحصة الشائعة لا تقبل القسمة :–
اتفق أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبـاني علـى صحـة وقف ما لا يقبل القسمـة

، كالمحل التجـاري الذي لا يقبل القسمة لصغـر مساحته فلو أفرز(3)جد والمقبـرةفي غير المس
لاستحال الإنتفاع به ، وإنما شرعت القسمة ليتمكن كل شـريك مـن الإنتفـاع بحصـته ، وحيـث تنتفـي 

منفعة مالا يقبل القسمة بالقسمة فينتفع به على الشيوع . 
ار مشــاعا علـى الفقــراء ، فـذلك جــائز في قـول قال السرخسي : " لو وقف نصف أرض أو نصـف د

أبي يوسف رحمه االله ؛ لأن الوقف علـى مذهبـه قيـاس العتـق ، والشـيوع لا يمنـع العتـق فكـذلك لا يمنـع 
. (1)الوقف "

إذا كانت الحصة الشائعة تقبل القسمة : –
بصـحته اختلف أبو يوسف ، ومحمد في وقف المشاع الذي يقبل القسمة ، فقال أبو يوسـف

، حيث اشترط الفرز .(2)، ورده محمد
ومنشأ الخلاف يرجع إلى اختلافهـم في اشتراط التسليـم من عدمه في الوقف .

فلم يشترطه أبو يوسف ، ولذلك قال بصحة وقف المشاع على خلاف محمد ، فإنه يرى أن 
قوف قابـــل للقســـمة فـــإن التســـليم شـــرط لتمـــام الوقـــف متــــى كـــان ذلـــك ممكنـــا ، وطالمـــا أن المـــال المــــو 

الإمكان متحقق فيلجأ إليه .

. 37، ص11انظر السرخسي : المبسوط ، المصدر السابق ، ج(2)
.553، ص6ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار ، المصدر السابق ، ج (3)
.37-36، ص11السرخسي : المبسوط ، المصدر السابق ، ج (1)
انظر المصدر نفسه .(2)
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وإن صح وقف المشاع الذي يقبل القسمة عند أبي يوسف ، وطالب الشريك القسمة فيصح مقاسمته 

غير أنه لو كان في القسمة فضل دراهم بأن كان أحد النصفين أجود من الآخر فجعـل بـإزاء 
الآخذ للدراهـم هو الواقف بـأن كـان النصـف غـير المــوقوف هـو الأحسـن لا الجودة دراهـم ، فإن كان

يجـــوز ، لأنـــه يصـــير بائعـــا بعـــض الوقـــف ، وبيـــع الوقـــف لا يجـــوز ، وإن كـــان الآخـــذ شـــريكه بـــأن كـــان 
نصـيب الوقــف أحســن جــاز ؛ لأن الواقــف في هــذه الحالـة مشــتر لا بــائع فكأنــه اشــترى بعــض نصــيب 

. (3)شريكه فوقفه
وع الـذي يــؤثر في صـحة الوقــف عنـد محمــد بـن الحســن الشـيباني فيمــا يقبـل القســمة إذا  والشيــ

كان الشيوع مصاحبا لوقت القبض لا لوقت العقد .
وبناءً على ذلك لو كـان عقـار بـين ثــلاثة أشـخاص ووقـف كـل مـنهم حصـته وسـلموها جميعـا 

لقيم واحد صـح لعدم الشيوع وقت القبض . ومنه فـأن المشاع غير القابل للقسمة يقع 
صحيحا عند محمد إلا أنه غير نافذ .   

قــيم واحــد جــاز اتفـــاقا لأن قـــال ابــن عابــدين : " لــو كــان بــين رجلــين أرض أوقفاهــا ودفعاهــا معــا إلى 
المانع مع الجواز عند محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقـد ، ولم يوجـد هـا هنـا لوجودهمـا معـا 
منهما ، وكذا لو وقف كل منهما نصيبه على جهة وسلّماه معا لقيم واحـد جـاز اتفاقـا لعـدم الشـيوع 

. (1)وقت القبض "
علـى صحة الوقف عند محمـد الشيوع المقـارن لا الشـيوع إضافة إلى ما سبق أن الشيـوع المؤثر

الطارئ ، ومعنى ذلك لو وقف شخص كل عقاره ثم استحق جزءا منه شائعا بطل الوقف في الباقي ؛ 
لأنه تبين بعد الاستحقاق أن الشيوع كان مقارنا للوقف بخلاف لو استحق جزءا معينـا فإنـه لا يبطـل 

؛ لأن الباقي لا شيوع فيه .
ـــزْ الورثـــة مــــا زاد عـــن أمـــ ا إذا وقـــف مـــريض في مـــرض المــــوت دارا لـــه ( مـــثلا) ثم مـــات ، ولم يجُِ

الثلث فإن الوقف يبطل في الجزء الزائد عن الثلث ، ويصح في الثلث ، وقد صح هنا مع كونـه حصـة 

. 221، ص6القدير ، المصدر السابق ، جابن الهمام : شرح فتح (3)
.534، ص6ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار ، المصدر السابق ، ج (1)
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ـــة ـــدى أتبـــاع (2)شـــائعة ؛ لأن الشـــيوع طـــارئ بســـبب عـــدم إجـــازة الورث ، والفتـــوى في وقـــف المشـــاع ل
. (3)ذهب الحنفي على قول محمدالم

؛ لأنــه مجتهــد (4)هــذا كلـــه في مــا لـــيس فيــه قضــاء أمــا الــذي قُضــي بجــوازه فإنــه يقــع صــحيحا
، بصـــرف النظـــر عمـــا كـــان يقبـــل القســـمة، أم لا . بنـــاء علـــى قاعـــدة أنّ حكـــم الحـــاكم يرفـــع (5)فيـــه

. الخلاف ، وتبعا لذلك حكم القاضي ؛ لأنه ينوب عنه في بعض مهامه 
: مذهب الجمهور -ثانيا

إلى القول  )9(وابن حزم(8)والحنـابلة(7)والشافعية(6)ذهب جمهـور الفقهاء من المالكية
بصحة وقف الحصة الشائعة بصـرف النظر عن غرض الـوقف سواء أكانت مسجدا أم مقبرة أم غير 

لا ؛ لأنـه يجوز على بعض الجملة ذلك من أغـراض الوقف النبيلة ، وسواء أكانت مما يقبل القسمة أم 
فجاز عليه مشاعا .

ـــــت حكـــــم المســـــجد في الحـــــال ثم القســـــمة متعينـــــة طريقـــــا للانتفـــــاع  ـــــو وُقـِــــفَ مســـــجد يثب فل
إذا جعـــل علــــو داره مســـجدا دون أسفلهــــا أو <<جـــاء في الشـــرح الكبـــير مـــا نصـــه : .(1)بـــالموقوف

. (2)>>أسفلها دون علوها صح 
واستدل الجمهور على قولهم بصحة وقف المشاع بعدة أدلة هي : 

.212ص، 6ابن الهمام : شرح فتح القدير ، المصدر السابق ، ج (2)
.211، ص6المصدر نفسه ، ج(3)
.553، ص02الشربيني : مغني المحتاج ، المصدر السابق ، ج (4)
.553، ص6رد المحتار على الدر المختار ، المصدر السابق ، ج الحصفكي :(5)
.   19، ص6الحطاب : مواهب الجليل ، المصدر السابق ، ج(6)
37805- 377ص، 02الشربيني : مغني المحتاج ، المصدر السابق ، ج(7)

.362ص
.189، ص 6ابن قدامـة : المغني ، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج (8)

.159، ص08السابق ، جرابن حزم : المحلّى ، المصد)9(
.481، ص02البهوتي : شرح منتهى الإرادات ، المصدر السابق ، ج(1)
19705، ص06ابن قدامة : المغني ، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج (2)

.  362، ص
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ببنـاء المسـجد -صـلى االله عليـه وسـلم -أمـر النـبي <<قـال : -رضـي االله عنـه -ما رواه أنـس -1
. قـــالوا : لا واالله ، لا نطلـــب ثمنــــه إلا إلى >> يـــا بنــــي النجـــار ثـــامنوني بحائطكــــم هــــذا << فقــــال :  

.(3)>>االله

وجه الاستدلال : 
أن الأرض الــتي تم عليهــا بنــاء المســجد كانــت ملكــا مشــاعا بالمدينــة المنــورة ، ولــو كــان وقــف 

تلـك الأرض ، ولأنكـر علـيهم ىالمسـجد علـ-عليـه الصـلاة والسـلام -المشاع لا يصح لمـا بـنى النـبي 
ذلك وبين لهم الحكم .

<< العلـم ومنهم البخاري حيث عنون لهذا الحديث بابا سمـّاه : وهو الـذي فهمه بعض أهل

.(4)>>إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز 

: " أنّ المائــة ســهم -صــلى االله عليــه وســلم -للنــبي -رضــي االله عنــه -قــال عمــر بــن الخطــاب -2
قــال صـلى االله عليـه وسـلم 

  : >><<(5)  .
وجه الاستدلال :

أن عمر أوقف أسهمه التي نالها من غنائم خيبر ، والغنائم لا تكون إلا مشـاعا بـين المقـاتلين 
فدل ذلك حتما على جواز وقف المشاع .-صلى االله عليه وسلم-وتم الوقف بعلم رسول االله 

.(1)أن الوقف كالهبة ، وهبة المشاع غير القابل للقسمة جائزة فكذلك الوقف-3
أن معنـى الوقف : " هـو حـبس الأصـل وتسـبيل المنفعـة " ، وهـذا يحصـل في المشـاع كحصـوله في -4

، وذلــك بــأن تقســم غلــة الموقــوف بــين الشــريك والجهــة المـــوقوف عليهــا بحســب حصــة كــل (2)المفــرز

2771باب : إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز رقمالبخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : الوصايا ، (3)

. 297، ص2، ج
.  297، ص2إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز ، جالمصدر نفسه ، كتاب : الوصايا ، باب :(4)
حسنالنسائي : السنن ، قدم له : عبد االله بن عبد المحسن التركـي ، أشرف عليه : شعيب الأرنؤوط ، حققه وخرجّ أحاديثه:(5)

باب : حبس  =، م ) كتاب : الأحباس 2001-هـ 1421( 1، ط-بيروت -عبد المنعم شلبي ، مؤسسة الرسالة 
: السنن ، المصدر السابق ، كتاب : الأحباس  باب : في حبس ، الدرقطني 141-140، ص6، ج6397= المشاع ، رقم

. 342، ص5، ج4428المشاع  رقم
.          159، ص8انظر ابن حزم : المحلَّى ، المصدر السابق ، ج(1)
.189، ص6ابن قدامة : المغني ، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج(2)
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الي لا ضرر على الشريك في وقف المشاع الـذي لا يحتمـل القسـمة ، وإذا كـان ممـا يقبـل منهما ، وبالتـ
. (3)القسمة فيقع الوقف صحيحا ، ويتعين الفرز

غير أن المالكية لهم تفصيل في وقف الحصة المشاعة التي لا تقبل القسمة حيث اشترطوا فيها 
إذن الشريك لنفاذ الوقف .

صحة وقفها قولان في المذهب :أخذ موافقة الشريك ففيأما إذا تم دون
القول الأول : صحة الوقف :  -ا

إن وقف المشاع الذي لا يقبل القسمة عند أصحاب هذا القول يقع صحيحا دون حاجة 
إلى أخذ موافقة الشريك ، فإن طالب الشريك حقه من المال المشاع بعد ذلك بيع المال كله ويستبدل 

ـال الوقــف وقفــا علــى ذات الجهــة الــتي أوقــف عليهــا الحصــة الشـــائعة ، أفتـــى بــذلك ابــن الماجشــون بمــ
حينما سئل من قبل ابن حبيب  عمن له شريك في دور ونخل مع قوم فتصدق بحصته مـن ذلك على 

أولاده أو غيرهم صدقـة محبسة ومنها ما ينقسم ، ومنها مـا لا ينقسم
فمـا أصاب المتصدق منها فهو على ميقسم بينهما ما انقس<<قسم قـال : ومن الشركـاء من يريد ال

به ما يكون صدقة ىالتحبيس ، وما لا ينقسم بيـع فما أصـاب المتصدق من الثمن في حصته اشتـر 
.(4)>>محبسة في مثل ما سبلها فيه المتصدق 

تحبيس المشاع " وساق قول ابنوبه قال الونشريسي في مسطوره الذي سمـاه : " رفع النزاع في 
. (1)الماجشون الذي ذكرناه سابقا

القول الثاني : بطلان الوقف :–ب
ذهـــب أصـــحاب هـــذا القـــول إلى بطـــلان الوقـــف مـــن أساســـه لمـــا يترتـــب علـــى وقـــف الحصـــة 

إن فسد من كالشـائعة فيما لا يقبل القسمة ضرر يمس مصالح الشريك الذي لم يوقف حصته ، وذل
ال شئ لم يجد من يصلحه معه .جميع الم

وضرر آخر يلحق بأصل الوقف والمتمثل في بيع الحصة الموقوفة تبعـا للمشـاع إن طالـب الشـريك بفـرز 
حصته .

.  18، ص6، المصدر السابق ، جالحطاب : مواهب الجليل(3)
.314، ص6، القرافي : الذخيرة ، المصدر السابق ، ج19، ص6المصدر نفسه ، ج(4)
.53، ص8الونشريسي : المعيار المعرب ، المصدر السابق ، ج(1)
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، لاشـتراط فقهـاء المالكيـة الحـوز لصـحة الوقـف ، وبالتـالي فهـو أقـوى (2)واعتبره اللخمـي هـو المـذهب
.في المذهب المالكي القولين

الترجيح:-ثالثا
بعــد ســرد أقــوال الفقهــاء في حكــم وقــف المــال المشــاع ، وأدلــة كــل فريــق ، يــترجح لــديّ القــول 
القـــائل بصــحة وقــف المشــاع مطلقــا بصــرف النظــر عــن كونــه وقــف مســجد أم مقــبرة أم غــير ذلــك مــن 

إذن الشريك أبـواب الوقف المشروعة ، سـواء أكان ممـّا يقبل القسمة أم لا يقبلها ، حـاز الـواقف على 
أم لم يحز ، وهو قول الجمهور من غير الحنفية ، وقـول المـذهب الظـاهري    وذلـك أن الجمهـور سـاق 
أدلة من المنقول بينما الحنفية استندوا إلى المعقـول ، وكما هو معلـوم أن الـدليل العقلـي لا يـنهض أمـام 

الدليل النقلي ؛ لأن النقل مقدم على العقل .
موقف التشريع الجزائري من وقف المشاع : -رابعا

لم يشترط المشرع الجـزائري أن يكون المال المـوقوف مفرزا غير مشاع لصـحة الوقـف وإنمـا علـى 
11العكس مـن ذلـك تمامـا حيـث نـص علـى صـحة وقـف المشـاع صـراحة حيـث جـاء في نـص المـادة 

ـذه الحالة تتعين : " يصح وقف المـال المشاع وفي ه10-91من قانون 03فقرة 
.(3)القسمة "

ويفهم من نص هـذه المادة أن المشرع الجزائـري صح عنده وقف المشاع القابل للقسمة 
/ 09/ 28المــــؤرخ في : 94323وهــــذا مــــا قضــــى بــــه قضــــاة المحكمــــة العليــــا في حكمهــــم رقــــم : 

.(1)م 1993
في نظـر التشـريع الجزائـري إلا إذا كانـت بقيــة أمـا الحصـة غـير القابلـة للقسـمة فـلا يصــح وقفهـا

الحصة موقوفة ، واتحدت الجهة الموقوف عليها .
.314، ص6، القرافي : الذخيرة ، المصدر السابق ، ج19، ص6الحطاب : مواهب الجليل ، المصدر السابق ، ج(2)
م2001الصادر بتاريخ 29م ، والعدد 1991بتاريخ 21الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، عدد (3)

م .2002بتاريخ 83والعدد 
قرر شرعا وقانونا أن يكون المال المحبس ملكا للواقف وإلا لما جاز له أن يحبسه ، وأن يكون معينا غير مجهول ، وخاليا من  من الم(1)

لا يكون بـاطلا بالنسبة  إلى الأخ -في قضية الحال -كل نزاع ، ومن ثم فإن عقد الحبس الذي يشمل مال المحبس مع مال أخيه 
المحبس المدعو ( س ) لكنه صح

.76، ص- الجزائر -م ، الديوان الوطني للأشغال التربوية 1994
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الفـرع الثاني : أن لا يتعلق بالمال القابل للوقف حق للغير : 
اختلف الفقهاء في وقف المال الذي تعلق بـه حـق الغـير ، وصـور ذلـك أن يكـون مقيـدا بقيـد 

الرهن ، أو مؤجّرا .
.اأتكلم عن المرهون أولا ، ثم عن المؤجر ثاني

البند الأول : الرهن تعريفه ، وحكم وقف المرهون :
أعرف الرهن ، ثم أبين حكم وقف المرهون .

تعريف الرهن :-أولا 
أعرف الرهن لغة ، واصطلاحا .

تعريف الرهن لغة : -1
، ومعنــاه مــا وضــع عنــد الإنســان ممــا ينــوب منـــاب مــا (2)الــرَّهنُ يجُمَــعُ علــى رهُُــونٍ ورهَِــانٍ ورهُُــنٍ 

(3)أُخذ منه ، يقال : رهَنتُه المتاع بالدين رهنا ؛ أي حبسته به، فهو مرهون ، والأصـل مرهـون بالـدين

.
تعريف الرهن اصطلاحا : -2

ن بتعاريف مختلفة تبعا لطبيعة المـال القابل للرهن عنـد كل فـريق وكذلك عرّف الفقهاء الره
اشتراط انتقال المرهون للراهن من عدم اشتراط ذلك .

تعريف الحنفية :-ا
.(1)>>بحق يمكن استفاؤه منه ءهو حبس شي<< عرف فقهاء الحنفية الرهن بقولهم : 

شرح  معنى التعريف :
ريف جعل عينا لها قيمة مالية في الشـرع وثيقة بدين ، بحيث يمكن أخذ الدّيْن كله أو ومعنى هذا التع

.(2)بعضه من تلك العين متى حل أجل الوفاء

.188، ص13: الراء ، مادة : رهن ، جل: النون ، فصفالعرب، المصدر السابق ، حر نابن منظور :  لسا(2)
.   330، ص1، المصدر السابق ، فصل : النون ، باب : الراء ، مادة : رهن ، جالفيومي : المصباح المنير انظر  (3)
.54، ص2جالمصدر السابق ،عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي : اللباب في شرح الكتاب ، (1)
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تعريف المالكية :- ب
متمول يؤخذ من مالكه توثقا به في دين لازم ءأي شي<<  عرف فقهاء المالكية الرهن بأنه : 

.(3)>>أو صائرٍ إلى اللزوم 
شرح حدود التعريف :

متمول " : أي له قيمة سواء أكان عينا أم منفعة .ءقـوله : " شي
وقـوله : " يؤخذ من مالكه توثقا " : لا يقصد بقـوله : " يؤخذ " : الأخذ الفعلـي ، وإنما يكفي ما 

.(4)به نقل الملك ، وذلك بالإيجاب والقبولقيتحق
وقـوله : " دين لازم " : معناه دين تعلق بالذمة كثمن مبيع . 

وقـوله : " أو صارِ إلى اللّزوم " : كأن يأخذ طالب العمل من الصانع رهناً خوفاً من أن يدّعي 
.(5)الصانع الضياع

.(6)>>هو جعل وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه << تعريف الشافعية :- ج
عريف :شرح حدود الت

هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استفاؤه ثمن <<  تعريف الحنابلة :- د
. (1)>>هو عليه 

من خـلال التعـاريف السـابق ذكرهـا أخلـص إلى أن المـال المرهـون والمـراد وقفـه ملكـا للــراّهِنِ لا 

م ) 1997-هـ 1418( 4، ط-بيروت -، دار الفكر-دمشق -انظر وهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر(2)
.4207، ص5، ج
.100الإمام مالك ، المصدر السابق ، صلدردير : أقرب المسالك لمذهبا(3)
.303ص، 3السابق ، جالمصدرالدردير : الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك ، (4)

المصدر نفسه .(5)
.365، ص3البجيرمي : البجيرمي على الخطيب ، المصدر السابق ، ج(6)
زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي : الممتـع في شرح المقنع ، دراسـة وتحقيق : عبـد الملك بن عبد االله بن دهيش ، ( د ط ، د . (1)

.214ص،3جت ) ، 
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ال المرهون انتقل الدين الوفاء ، فإن حل الأجل وعجز الراّهنُ عن سداد ما عليه من الدين من غير الم
من تعلقـه بذمـة الـراهن إلى المرهـون ، ولـذا رأى بعـض الفقهـاء أن ملكيـة الـراهن للمـال المرهـون ملكيـة 

ناقصة ولأجل ذلك اختلف العلماء في حكم وقفه . 
تعريف الرهن في التشريع الجزائري :-هـ

ي حيــث عــرّف الــرهن الرسمــي بــنص المــادة عــرّف المشــرع الجزائــري الــرهن بنوعيــه الرسمــي والحيــاز 
الــرهن الرسمــي عقــد يكســب بــه الــدائن حقــا عينيــا ، علــى عقــار لوفــاء << مــن القــانون المــدني : 882

دينــه ، يكــون لــه بمقتضــاه أن يتقــدم علــى الــدائنين التــاليين لــه في المرتبــة في اســتفاء حقــه مــن ثمــن ذلــك 
مـن القـانون ذاتـه بقولـه : 948الحيازي بنص المـادة ، كما عرف الرهن (2)>>العقار في أي يد كان 

الــرهن الحيــازي عقــد يلتــزم بــه شــخص ضــمانا لــدين عليــه أو علــى غــيره أن يســلم الـــدائن أو إلى <<
أجنــبي يعينــه المتعاقــدان شــيئا يرتــب عليــه للــدائن حقــا عينيــا يخولــه حــبس الشــيء إلى أن يســتوفي الــدين 

نين التــالين لــه في المرتبــة في أن يتقاضــى حقــه مــن ثـــمن هــذا الشــيء وأن يتقــدم الــدائنين العــاديين والــدائ
.(3)>>في أي يد يكون 

ثانيا : حكم وقف المرهون :
أتطرق إلى حكم وقف المال المرهون من منظور فقهاء الشريعة الإسلامية ، ثم أبَـينّ موقف 

التشريع الجزائري من ذلك . 
ه الإسلامي : حكم الوقف المرهون في الفق-1

ختلف فقهاء الإسلام في صحة وقف المال المرهون إلى قولين :ا
القول الأول : -ا

المريض ، ووقف الصحيح للمرهون .فرّق أصحاب هذا القول بين وقف
أما المريض فلا يصح وقفه للمال المرهون مطلقا .

(1)صح ، وهو قول فقهاء الحنفية

.137مولود ديدان : القانون المدني ، المرجع السابق ، ص(2)
.147المرجع نفسه ، ص(3)
.601، ص06، المصدر السابق ، جابن عابدين : رد المحتار(1)
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 -
آخر يتحول الدّين وبإرادة صاحبه الدين ثابتا في ذمة الواقف الراهن من غير المال المرهون ، بمعنى

-
هوالسداد، ولم يسدد الراهن ما علي

إنما إذا حلّ الأجل ليس أمام القاضي سوى أحد أمرين :، و 
، حفاظا على الوقف ولزومه (2)أن يجبر الراّهن بالوفاء من غير المرهون إذا كان الراّهن مُوسِرا-

، وبذلك تتطهر العين المرهونة من الرهن .
؛ لأن حق الـدائن ثبـت قبـل (3)أن يبطل الوقف ، ويباع المال المرهون إن كان الراّهن معسرا-

حق الوقف وبالتالي قبل حق الجهة الموقوف عليها . 
القول الثاني :-ب

مفاد هذا القول عدم صحة وقف المرهون ، وهو قول الشـافعية في وجـه وجمهـور الفقهـاء مـن 
المالكية والحنابلة .

ووقفــه تصــرف يســري علــى ملــك الغيـــر فــلا وعلــة الشــافعية والحنابلــة أن المرهــون تعلــق بــه حــق الغــير ،
.(4)يصح كالبيع والهبة

كما اعتبر فقهاء الحنابلة أنه يندرج تحت قاعدة " كل ما لا يصح بيعه لا يصح وقفه " .

وقفها .صح بيعها فكذلك صح 
وأما المالكية وإن قالوا بعـدم صـحة وقـف المرهـون في الحـال قـالوا بصـحة وقفـه إذا قصـد بوقفـه 

.(1)التنجيز

المصدر نفسه .(2)
.167م ) ص1987-هـ 1407( 1، ط-دمشق -وهبة الزحيلـي ، الوصايا والوقف في الفقـه الإسلامي ، دار الفكر (3)
،  البهوتي : شرح منتهى الإرادات 191، ص 06انظر ابن قدامة : المغني ، ويليه الشـرح الكبير ، المصدر السابق ، ج (4)

.492، ص02المصدر السابق ، ج 

.457، ص05الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج(1)
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المناقشة ، والترجيح :-ج
المرهون بحجـة أن مـن شـروط صـحة الوقـف الجمهور الذي يقضي بعدم صحة وقف أما قول

أن يكون المال الموقوف ملكا للواقف ملكية تامة ، والمرهون قد تعلق به حق الغير .

تعلق بذمة المدين ابتداء لا بالمـرهون ، ومنه فملكية
أن هذا الأخير لا يجوز له التصرف في المال المرهون بالبيع والهبة وغيرها من التصرفات الناقلة للملكيـة 

.
ومن ملك الأصل ملك منافعه ؛ لأن الفرع تبعا للأصل لا العكس ، و الفقهاء منعوا الراهن 

أن يتصرف في 

فإن تم وقف الراهن للمرهون وحل أجل السـداد ، ولم يف المدين بما عليه من الدين ينظر :
مـن ذمـة الـراهن لا مـن المرهـون وأذن لـه بـالوقف صـح الوقـف إن رضي الدائن أن يسـتفي حقـه-

بصرف النظر أن ذمة الواقف معمرة أم فارغة .
إن لم يأذن ينظر :-

إن كــــان موســـرا : ؛ أي ذمتـــه الماليـــة معمـــرة لجـــأ القــــاضي إلى جـــبر المـــدين المــــوسر أن -
ن مــن يـــرهــون حفاظــا علــى الوقــف ، وبالتـــالي تتطهــر العيســدد الــدين مــن ذمتــه الماليــة مــن غــير المـــال الم

الرهن . 
-

تعلق حق الموقوف عليهم .
نفية ؛ لأن وطالما أنه فيه إمكانية لتطهير المال المرهون من الرهن نقول بصحة وقفه وهو قول الح

مثل هذا القول من شأنه أن يسهم في كثرة الأصول الوقفية .
موقف التشريع الجزائري من وقف المرهون :-2

لم يعــالج التشــريع الجـــزائري وقــف المـــال المرهــون ، وبــذلك يكــون قــد أحالنــا إحالــة ضــمنية إلى 
أبريـــل ســـنة 27هــــ الموافـــق 1411شـــوال ســـنة 12المـــؤرخ في 10-91مـــن قـــانون 2نـــص المـــادة 
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10-02وبالقــــانون رقــــم 07-01م المتعلــــق بالأوقــــاف المعــــدل والمــــتمم بالقــــانون رقــــم 1991

علـى غـرار كـل مـواد هـذا القـانون يرجـع إلى أحكـام الشـريعة الإسـلامية في <<  حيث جاء ما نصها : 
لم يلزم بأيِّ مذهب من المذاهب ، (1)>>غير المنصوص عليه 

الفقهية فقد تـرجح لـديّ أثنـاء مناقشـة حكـم وقـف المرهـون لـدى فقهـاء الإسـلام القـول الـذي يقضـي 
بصحة وقف المرهون ، وهو قول الحنفية إذا كان الواقف المالك للمال المرهون صحيحا غير مريض .

ص من الرهن لعدم اشتـراط التنجيز في الوقف وقول المـالكية إذا قصد وقفه من الآن بعد الخـلا
عندهم كما مر معنا في الفصل التمهيدي .

ول كله راجع إلى الزخم والثراء الفقهي، حيث نجد فقهيا من يقول بصحة وقف المرهون ومنهم من يق
بعدم ذلك . مما يوقعنا في إشكال من حيث اختيار القول المعتمد على الأقل حالة النزاع .

من قانون الأوقاف غير مسلم به   02ثم إن القـول بأن المشرع قد أحال إلى نص المادة 

ومنه يلجأ هذا الأخير إلى أخذ حقه من المال المرهون ، فهل في مثل هذه الحالة نقول أن الوقف كان 
مؤبدا وانتهى بذهاب الأصل المـوقوف ؟ أم أنه وقف مؤقت إلى غاية استفـاء المـ

حقه ؟ وكيف ذلك ؟ وأن المشرع الجزائري أبطل الوقف المؤقت . 
لذلك كان الأولى والأحرى بالمشرع الجزائري أن ينص على صحة وقف المرهون صراحة 
في القانون المتعلق بالأوقاف ، ولا سيما إذا علمنا أن الأصل العام في التشريع الجزائري ينص على

أن المال المرهون يبقى ملكا للراهن ؛ لأن من ملك الأصل ملك الفرع ، وبمعنى آخر من ملك الأصل 
أن للــراهن الحــق في إدارة العقــار <<مــن القــانون المــدني :895ملــك منافعــه . حيــث نــص في المــادة 

رهـون ؛ لأن لصـحة وقـف الم، وهـذا يؤسـس(1)>>المرهون وفي قبض ثماره إلى وقت التحاقهـا بالعقـار 
المشرع بموجب نص هذه المادة يكون قد أبقى على ملكية المال المرهون للراهن وهو الواقف هنا، أثناء 

م ، 2001الصادر بتاريخ 29م ، والعدد 1991بتاريخ 21ئرية الديمقراطية الشعبية ، عدد رقمالجريدة الرسمية للجمهورية الجزا(1)
م .2002بتاريخ 83والعدد 

.139مولود ديدان : القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق ، ص(1)
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مدة الرهن ومادام الراهن يملك المال المرهون ويتصرف في غلته صح وقفه على أقل التقدير وقفـا مؤقتـا 
 .

أم التصرف الذي منعه المشرع على المال المرهون هو ال
يجوز للراهن أن يتصرف في << من القانـون المدني السالف الذكـر : 894حيث نص في المادة 

<<(2).
المال المرهون وتوزع غلته والوقف لا يعتبر من جنس هذه التصرفات وذلك أن الراهن يوقف

على الجهة الموقوف عليها دون المساس بالأصل الموقوف وينظر :
فإن تم تطهير المرهون بأن وفىَّ الراهن بالدين الذي عليه من غير المال المرهون تطهر المال - 1

المرهون واستمر الوقف بحسب إرادة الواقف مؤقتا أو مؤبدا .
هلم يف الراهن ما عليأما إذا- 2

المـوازنة يقدم الواجب على المندوب وذلك أن سداد الدين واجب بخـلاف الوقف فـإنه في حكمه 
رج ضمن دائرة الندب .العام يند

الإجارة تعريفها ، وحكم وقف المؤجَّر ::البند الثاني 
تعريف الإجارة :-أولا 

أعرّف الإجارة لغة واصطلاحا ، ثم أبين حكم وقف المال المؤجر .
تعريف الإجارة لغة :-1

ــــى العمـــل وتجمــــع علـــى أُجُـــورٍ ، والأجـــرُ : الثـــواب  الإجـــارُ لغـــة: مـــن الأجـــرُ وهـــو الجـــزاء عل
والإجارةُ من أجَرَ يأجِرُ وهو ما أعطيت من أجرٍ في عمل .

والأُجرةُ : الكراء تقول : استأجرتُ الرّجُل فهو يأجرُني ثماني حِجج ؛ أي يصير أجيري . وآجرتهُ 
.(1)االدار : أكريتُه

تعريف الإجارة اصطلاحا :-2
أتطرق لتعريف الإجارة في الفقه الإسلامي ، ثم في التشريع الإسلامي .

المرجع نفسه .(2)
.10، ص4جء ، فصل : الألف ، مادة : أجر ،ابن منظور : لسان العرب ، المصدر السابق ، حرف : الرا(1)
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تعريف الإجارة في الفقه الإسلامي :-ا
.(2)>>عقد على المنافع بعوض << تعريف الحنفية : -
.(3)>>مباحة مدة معلومة بعوضءتمليك منافع شي<<  تعريف المالكية : -
.(4)>>هي عقد على المنافع<< تعريف الحنابلة :-
. (5)>>تمليك منفعة بعوض<<تعريف الشافعية : -

من تعاريف الفقهاء للإيجـار أجـد أن فقهـاء الحنفيـة والشــافعية اعتـبروا أن ممن خلال ما تقد
افع ؛ لأن العقد على الأعيان يسمى بيع ، أو هبة ، لا إجارة .الإجارة لا تكون إلا على المن

أما فقهاء المالكية والحنابلة فالإجارة عندهم كما تكون على المنافع تكون على الأعيان .
رأي ابن القيم في نوع المال الذي يصح العقد عليه بالإجارة : -ب

لم يـــدل عليـــه  <<-يجـــار في الأعيـــان دون المنـــافع عمـــن قـــال بصـــحة الا-قـــال ابـــن القـــيم : 
كتــاب ولا ســـنة ، ولا إجمـــاع ، ولا قيــــاس صـــحيح ، بـــل الــذي دلـــت عليـــه الأصـــول أن الأعيـــان الـــتي 

تحــدث شــيئا فشــيئا مــع بقــاء أصــلها ، حكمهــا حكــم المنــافع كــالثمر في الشــجر ، واللــبن في الحيــوان  
في الوقف فـإن الوقف تحبيس الأصـل وتسـبيل الفائـدة  فكمـا والماء في البئر ؛ ولهذا سوى بين النوعين

يجـــوز أن تكـــون فائـــدة الوقـــف منفعـــة كالســـكنى ، وأن تكـــون ثمـــرة ، وأن تكـــون لبنـــا كوقـــف الماشـــية 
للانتفاع بلبنها ، وكـذلك في بـاب التبرعـات ، كالعاريـة لمـن ينتفـع بالمتـاع ثم رده ...والقـرض لمـن ينتفـع 

القـائم مقـام عينهـا ، فكـذلك في الإجـارة تـارة يكريـه العـين للمنفعـة الـتي ليسـت بالـدراهم ثم يـرد بـدلها 
مــع بقــاء الأصــل كلــبن الظئــر ونفــع البئــر ، فــإن هــذه ءأعيانــا وتــارة للعــين الــتي تحــدث شــيئا بعـــد شـــي

امع بقاء الأصل كانت كالمنفعة والمسوغ للإجارة هـو ما بينهءالأعيان لما كـانت تحدث شيئا بعد شي
مــن القــدر المشــترك ، و هـــو حــدوث المقصــود بالعقــد شــيئا فشــيئا ســـواء أكــان الحــادث عينــا أم منفعــة 

<<(1) .

.459، ص4نظاَم : الفتاوى الهندية ، المصدر السابق ، جِ (2)
.2، ص4الدردير : حاشية الدسوقي عل الشرح الكبير للدسوقي ، المصدر السابق ، ج(3)
.437ص،3جزين الدين المنجي التنوخي الحنبلي : الممتـع في شرح المقنع ، المصدر السابق ، (4)
.560، ص3البجيرمي : البجيرمي على الخطيب ، المصدر السابق ، ج(5)
ه وعلق عليه : طـه عبد شمس الدين أبي عبد االله محمد بن محمد بن قيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين ، راجعه وقدم ل(1)

. 34، ص2، ( د . ط ، د . ت ) ، ج-بيروت -الرؤوف سعد ، دار الجيل 
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تعريف الإجارة في التشريع الجزائري :-ج
لم يرد تعريفا صريحا للإجـارة في التشـريع الجزائـري غـير أن المشـرع حينمـا تطـرق إلى الإجـارة في 

ينعقــــد الإجــــار بمقتضــــى عقــــد بــــين المــــؤجر <<منــــه : 467نصــــوص القــــانون المــــدني قــــال في المــــادة 
.(2)>>والمستأجر 

سـالفة الـذكر تعريفـا للإجــارة لأن ال467ذلك يمكـن اعتبـار مـا ورد في نـص المـادة وبناء على

وربما اكتفى المشرع الجزائري بالإشارة إلى أن الإجارة عبارة عـن عقـد وتـرك التعريـف بخصائصـه 
المعروفة من كونه جامعا مانعا للفقه القانوني .

غير كافية ، خاصـة إذا علمنـا الجـدل الفقهـي في مسـألة المـال الـذي تصـح إجارتـه إلا أن هذه الإشارة 
من غيره . 

حكم وقف المؤجر : -ثانيا 
المقصـود بوقف المؤجر في هـذا الشأن وقف المالك للمال المؤجر لا وقف المسـتأجر  لأن هـذا 

ني :الأخير يندرج ضمن وقف المنافع ، وهو ما سأتطرق إليه في الفصل الثا
وبعد تحديد الإطـار الـذي سأتكلم فيه ، أعرج على حكـم وقف المؤجر في الفقه الإسلامي 

ثم في التشريع الجـزائري .
حكم وقف المؤجر في الفقه الإسلامي : -1

قائل بصحة وقفه ، يإن حكم المؤجر في الفقه الإسلامي اختلف فيه الفقهاء إلى رأيـين ، رأ
إلى بطلانه أبينّ كل ذلك في الآتي : بذهروآخ

وقف المال المؤجر .بعدم صحةالقائلون-الرأي الأول -ا
. أما علة الحنفية والحنابلة أن هذا الوقف (3)والحنابلة(2)والشافعية(1)قال به فقهاء الحنفية

.74مولود ديدان : القانون المدني حسب آخر تعديل له ، المرجع السابق ، ص(2)
.525، ص6رد المحتار ، المصدر السابق ، ج: بن عابدينا(1)
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واقــف يملــك المنفعــة ولا غــير مؤبــد ، والتـــأبيد شــرط عنــدهما لصــحة الوقــف ، وأمــا علــة الشـــافعية أن ال
يملك الرقبة ، وهم يشترطون لصحة الوقف أن يملك الواقف الرقبة ، ولذلك لو وقف مستأجرا بنـاء ، 
أو غراسا له في أرض مستأجرة ، فالأصح جواز ذلك عندهم ، ويكفي استمرار الوقف وبقاؤه إلى أن 

أرضه من بناء وشجر .  ىيقوم مالك الأرض باقتلاع ما عل
القائلون بصحة المال المؤجر:-لرأي الثاني ا-ب

ـــبطلان وقـــف العـــين المـــؤجرة في الحـــال لاســـتحقاق (4) . وإن قـــالوا ب
. (5)منافعها بالإجارة فكأنه وقف ما لا ينتفع به ، ووقف مالا ينتفع به لا يصح

بعد الخلاص من الإجارة تكون وقفا صح ذلك .
وعلى ذلك لو أجر شخص أرضا مثلا عامين ثم وقفها قبل مضي مدة الإجارة لزم الوقف ولا 
يبطـــل عقـــد الإجــــارة ، فـــإذا انقضـــت مـــدة الإجـــارة أو مــــات أحـــد المتعاقـــدين رجعـــت الأرض إلى مـــا 

. (6)جعلها له من الجهات
وبنـاء عليه يؤخذ الواقف بإقراره فيأخذ المقَُرُّ لـه وهـو المــوقوف عليـه العـين المــؤجرة بعـد انقضـاء 
مـــدة الإجــارة ، وذلــك أن المـــالكية لا يشــترطون التنجيـــز في صــيغة الوقــف ، فقــولهم في وقــف المـــؤجر  

كقولهم في وقف المرهون .  
المناقشة ، والترجيح :-ج

ذكـــر أقـوال الفقهـــاء حـول حكــم وقـف المــؤجر تبـين لي أن علــة مـن قــال ببطــلان وقفــه لا بعـد 
تخرج من أحد أمرين :

إن وقف المـؤجر وقف مؤقت ينتهي بانتهاء مـدة الإجارة ، والوقف لا يكون إلا مؤبدا  -1
عندهم وهو قول الحنفية والحنابلة .

لي : الوجيز في فقه مذهب الإمـام الشافعي ، ضبط النص ونقحه وصححه : خالد العطار  دار محمد بن محمد أبي حامد الغـزا(2)
.199م ) ، ص1994-هـ 1414، ( د . ط ) ، ( -بيروت -الفكر 

.  449، ص3البهوتي : كشاف القناع ، المصدر السابق ، ج(3)
.457، ص5الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج(4)
.315، ص6القرافي : الذخيرة ، المصدر السابق ، ج(5)
.19عبد الرحمان عشوب : كتاب الوقف ، المرجع السابق ، ص (6)
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شرطا لصحة الوقف ، بل يكفـي أن يتحقـق معـنى جريـان يناقش هذا القول  أن التأبيد ليس 
الصدقة مدة معينة ، وعليه إذا  توجهت إرادة الواقف لأن يكون وقفه موقت فلا مانع .

ــــرقبة شـــرط فــــي الوقـــف وهـــو قـــول -2 ــــواقف للمـــؤجر يملـــك منــــافعه ولا يملـــك رقبتــــه وملـــك ال إن ال
الشافعية .

وملك للواقف فما المانع من وقفها ر؟ إضافة إلى ذلك أنه لم يرد دليل يمنع وقف المنفعة دون الـرقبة . 
ه الواقــف قــاصدا بوقفــه مــن فلـم يبــق معنـا إلا قــول المالكيــة الـذي يقضـــي بصـحة وقــف المــؤجر إذا وقفـ

الآن فإن انقضت مدة الإجارة انتقل المال المؤجر إلى الجهة الموقوف عليها .
أتناولها في الآتي:نتصـور أوقـافا معاصرةوإذا ترجح لـدي وقف المؤجر في الفقه الإسلامي فيمكن ، أن 

صور معاصرة لوقف المؤجر :-د
لا يمكن حصرها ، وإنما أذكر بعضها فيما يلي :صور الوقف المعاصرة للمؤجر

استئجار موقع على شبكة المعلومات العالمية ( الأنترنت) وتخصيصها لنشر تعاليم الدين الإسلامي -
وقيمـه لتبرئـة الذمـة أمـام االله حـول مسـألة التبليـغ ،(1)بسائر اللغات بغيـة التعريـف بالإسـلام وأحكامـه

.-ليه وسلم صلى االله ع-عن رسول االله 
أن يستأجر أحد مصحة أو مدرسة فيحبسها على علاج المرضى ، أو تعليم المسلمين ، وينقضي -

<< الوقف بانقضاء مـدة الإيجار ؛ لأن الوقف لا يشترط فيـه التــأبيد كمـا تـرجح لـديّ . قـال الغريـاني 

الوقف لا يشترط فيه التـأبيد عند علمائنا فهو من أعمـال البر يفعل منها ما يقدر 
.  (2)>>عليه 

استئجار مجموعة من المحسنين أو من قبل غني من أغنيـاء حي معين حافلة مرة كل شهر لأخذ -
حساســـهم الأطفـــال اليتامــــى الـــذين يقطنـــون بالــــحي ذاتـــه للنزهـــة للتخفيـــف مـــن معـــانتهم ، ولعـــدم إ

بالحرمان .
أن يبـدي أستاذ رغبته في أن يتطوع لمسـاعدة طلبة البكالوريا شهرا كـل سـنة قبـل امتحـان البكالوريـا -

بتقديم دروس لهم ، في مقياس ما ، ولم يجد مكانا فيقوم أحد المحسنين المقدر لقيمة العلم 
- هـ 1422( 1، ط-الرياض -(1)

. 219م ) ، ص2001
.214، ص4الغريـاني : مـدونة الفقه المالكي وأدلتـه ، المرجع السابق ، ج(2)
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باستئجار قاعة جاهزة ، ويخصصها لذلك الغرض .
في التشريع الجزائري:حكم وقف المؤجر-

لم يعالج التشريع الجزائري حكم وقف المؤجر شأنه شأن وقف المال المرهون ، وبالتالي يكون 
12المـؤرخ في 10-91من القانون المتعلق بالأوقاف رقم 02بذلك قد أحالنا إلى نص المادة 

وقاف المعدل والمتمم بالقانون رقم م المتعلق بالأ1991أبريل سنة 27هـ الموافق 1411شوال سنة 
والتي تقضي بالرجوع إلى اجتهاد فقهاء الشريعة الإسلامية 10- 02وبالقانون رقم 07- 01

حالة عدم تنصيص المشرع على ذلك . نجد أن الجمهور ذهب إلى عدم جواز وقف المؤجر خـلافا 
من الآن فإن انتهت مدة الإجارة 

انتقلت إلى الجهة الموقوف عليها .
أنه بالرجوع إلى أحكام الفقه الإسـلامي بموجب نص المادة -واالله أعلم -فالـذي يظهر لـي 

السالف الذكر يوقعنا في إشكال من حيث اختيار القول المعمول به  10- 91من القانون 02
خذ . هل برأي الجمهور أم برأي المالكية باعتباره هو المذهب السائد في الجزائـر ؟ وهل وبأيِّ الأراء نأ

انتشار المذهب مبرر قوي لكي نرجحه على غيره ؟
وعليه كان الأولى بالمشرع أن يكون له القول الفصل في هذا الشأن بنص خاص ضمن 

نصوص القانون المتعلق بالأوقاف .
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وبيان ،حديد المفهومـوقف العقار ت:المبحث الثـاني
.الحكم
، ولذا اعه ، وبعدها أبين حكم وقفهو ف العقار ثم أتطرق إلى ذكر أنرِّ ـأع

ضمنت هذا المبحث في ثلاثة مطالب: 
. ريف العقارـ: تعالمطلب الأول
.ام العقارـ: أقسالمطلب الثاني
.العقارم وقف ـ: حكالمطلب الثالث
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المطلب الأول : تعريف العقار :
تناولت هذا المطلب في فرعين الأول : لتعريف العقار لغة ، والثاني لتعريفه اصطلاحا .

الفـرع الأول : تعريف العقار لغة : 
وخـصَّ بعضـهم ،(1). يقال : ماله دار ولا عقَـار

. (2)مكانه لا يتقدم ولا يتأخر فزعا أو أسفا أو خجلا
ومنه أن العقار سمي كذلك ؛ لأنه لا يمكن تحويله من مكانه إلا بالتلف .

العقار اصطلاحا :الفـرع الثاني : تعريف 
:تعريف العقار في الفقه الإسلامي البند الأول :

.(3)للفقهاء اصطلاحان في بيان المقصود من العقار ، أحدهما للحنفية ، والآخر للمالكية
.(4)>>هو ما لا يمكن تحويله من مكان إلى آخر أصلا <<تعريف الحنفية : -أولا
هــو مــا لا يمكــن تحويلــه أصــلا ، أو مــا يمكــن تحويلــه ، ونقلــه مــع تغيــير <<تعريــف المالكيــة : -ثانيــا

.(5)>>صورته ، وهيئته عند النقل ، والتحويل كالبناء والشجر 
التعريفين :خلاصة -ثالثا
ما لا يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر كالأرض عقار بالاتفاق .-1
، والكتــب ، والســيارات لــيس عقــارا بالاتفــاق . مــا يمكــن نقلــه مــع بقــاء صــورته وهيئتــه كالأثــاث-2
مــا يمكــن نقلــه مــع بقــاء صــورته ، وهيئتــه بســبب النقــل كالبنــاء ، والأشــجار ، منقــول عنــد فقهــاء -3

الحنفية وعقار عند الجمهور من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة .
البند الثاني : تعريف العقار في التشريع الجزائري :

.   597، ص4ء ، فصل : العين  ، مادة : عقر ، جابن منظور : لسان العرب ، المصدر السابق ، حرف : الرا(1)
alwarraq(http: //www. من موقع الانترنيت :207، ص1، جالفائق في غريب الحديث والأثرالزمخشري :(2)

alwarraq .com)م .2010مارس 15تاريخ الزيارة يوم
.46، ص8وهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ، المرجع السابق ، ج(3)
.نفسه المرجع (4)
.47، ص8جالمرجع نفسه ،(5)
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أنه كل شيء <<من القانون المدني بقوله : 683عرّف المقنن الجزائري العقار في المادة 
مستقر بحيزه ، وثابت فيه ولا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقـار وكل ما عدا ذلك من شيء 

.(1)>>فهو منقول 
ر في الفقــرة الثانيـة مـن نـص ثم استثنى المشرع الجزائـري نوعا من المنقـول واعتـبره في حكـم العقـا

غـــير أن المنقـــول الـــذي يضـــعه صـــاحبه في عقـــار يملكـــه رصـــدا علـــى <<المــادة المـــذكورة أعـــلاه بقولـــه : 
.(2)>>خدمة هذا العقار أو استغلاله ، يعتبر عقارا بالتخصيص 

وقد أورد السنهوري في كتابه الوسيط ما يتفق مع هذا التعريف ، حيث عرّف العقـار بقولـه :
هو الشـيء الثابت المستقر بحيزه ، بحيث لا يمكن نقله من مكان إلى آخر إلا إذا هدم أو اقتلع ، <<

.(3)>>ومن ثم لا يمكن نقله دون تلف 
علـــى هـــذين التعـــريفين ، فـــإن العقـــار مـــن منظـــور فقهـــاء القـــانون يشـــمل الأرض ، والأشـــجار 

ر بالتعريف الذي سبق ذكره سار مع قول الجمهور والغرس ، وعليه فإن المشرع الجزائري لما عرف العقا
في تعريفه للعقار ، غير أنه توسع في معنى العقار حيث أدخل فيه المنقــولات الـتي يضـعها صـاحبها في 

عقار يملكه بقصد خدمة ذلك العقار .

.109مولود ديدان : القانون المدني ، المرجع السابق ، ص(1)
المرجع نفسه .(2)
( 3، ط-بيروت -الجديد ، منشورات الحلبـي الحقوقية عبد الرزاق أحمـد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني(3)

.     14-13، ص8) ، جم2000
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المطلب الثاني : أقسام العقار :
والفقــه القــانوني ، تبــين لي أن فقهــاء القــانون مــن خــلال تعريــف العقــار في الفقــه الإســلامي ، 

وسعوا في مفهوم العقار أكثر من فقهاء الشريعة الإسلامية ، وعلى ضوء التقسيم القانوني فـإن العقـار 
عقـار -وثالثهـاهعقـار تبعا لموضوع-عقار بطبيعته ، وثانيها-ينقسم إلى ثـلاثة أقسام : أولهـا

بالتخصيص .
ل : العقار بطبيعته :الفـرع الأو 

هــو كــل شــيء مــادي ، لــه بــالنظر إلى كيانــه موقــع ثابــت غــير متنقــل ، فيشــمل بــذلك الأرض 
، وشــــرط اعتبــــار النباتــــات (1)

الــتي تكــون في اتصــالها بــالأرض ؛ أي أن تكـون ضــاربة جــذورها فيهــا ، أمـا النباتــاتوالأشـجار عقـــارا
أوعية فلا تعد من قبيل العقار لعدم اتصالها بالأرض اتصال قرار .

:الفـرع الثاني : العقار بحسب موضوعه 
هو كل حق عيني يتعلق بعقار سواء أكانت حقوقا عينية أصلية أم تبعية .

سكنى .ومثال الحق العيني الأصلي : حق الانتفاع ، حق الارتفاق ، حق الاستعمال ، حق ال
ومثال الحـق العينـي التبعي : حق الـرهن الرسمـي والحيــازي ، وحـق التخصـيص وحـق الامتيـاز إذا وردت 

هذه الحقوق على عقارات .
يعتبر مالا عقاريا كل حق <<من القانون المدني الجزائري : 684وهـذا ما نصت عليه المادة 

عيــني يقــع علــى عقـــار ، بمــا في ذلــك حــق الملكيــة ، وكــذلك كـــل دعــوة تتعلــق بحــق عيــني علــى عقــار 
<<(2).

الفرع الثالث : العقار بالتخصيص :

،  ( د ط ) -الجزائر - انظر حمدي باشا عمر : نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري ، دار العلوم للنشر والتوزيع  ، عنابة (1)
. 15م ) ، ص2000-هـ 1420، ( 
.109مولود ديدان : القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق ، ص(2)
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هــو كــل منقــول مــن حيــث الأصـــل غــير أنــه خصــص لخدمــة عَقَــارٍ أو اســتغلاله ، فالأصـــل في 
كــن لمــا رصــد علـــى خدمــة عَقَــار سمــي عَقَــاراً بالتخصــيص كتخصــيص العقـــار بالتخصــيص أنــه منقــول ل

صاحب مزرعة آلات زراعية لخدمة أرض المزرعة .
من القانون المدني الجـزائري بعد 683نص المشرع الجزائري في الفقرة الثانية من المادة 

، واعتــبره عقــارا أن اعتــبر كــل مــا ســوى العقــار فهــو منقــول اســتثنى المنقــول الــذي رصــد لخدمــة عقــار 
غـير أن المنقـول الـذي يضـعه صـاحبه في عقـار يملكـه رصـدا علـى خدمـة هـذا <<بالتخصيص بقوله : 

.(1)>>العقار أو استغلاله ، يعتبر عقارا بالتخصيص 
وشـــروط العقـــار بالتخصـــيص يجـــب أن يتحـــد المالـــك فيكـــون مالـــك العقـــار هـــو نفســـه مالـــك 

شـخص عقـارا ووضـع منقـولا لخدمـة رر بخلاف مـا لـو تم أن اسـتأجالمنقول الذي خصص لذلك العقا
ذلـــك العقـــار المـــؤجر لا يســـمى عقـــارا بالتخصـــيص ، أمـــا لـــو اشـــترط المســـتأجر أن يـــترك هـــذا المنقـــول 

لاتحــاد (2)
ر بطبيعته هو من يملك المنقول الذي رصد لخدمة ذلك العقار .جهة الملك ، فالذي يملك العقا

وثمرة بيان أن المنقول الـذي خصـص لخدمـة عقـار مـا ، وكـان المالـك لهمـا واحـد أنـه قسـم مـن 
أقسام العقار في الفقه القانونـي تظهـر في ثبـوت حـق الشـفعة فيـه ، ولـو أن الفقـه الإســلامي لم يعـرف 

ير أن حق الشفعة ثابت عندهم حيث يثبت هـذا الحـق  عنـد جمهـور مصطلح العقار بالتخصيص ، غ
بخـــلاف الظاهريــة فإنــه يثبــت عنــدهم هـــذا الحـــق في المنقـــول كمـــا في (3)الفقهــاء في العقــار دون المنقــول

علـــى التفصـــيل في مـــن هـــو (4)
شريك فقط كما هو عند جمهور الفقهاء من المالكية والشـافعية والحنابلـة أم الشـريك الشافع هل هو ال

والجار كما هو عند الحنفية .
في بــاب الوقــف هــو إذا مــا كيفنــا أن المــال الموقــوف أنــه عقــار اشــتراه صــاحبه وقــام اومــا يهمنــ

وقف يكون باطلا لتعلق حق الغير بوقفه ثم طالب الشافع بإبطال البيع مستندا إلى حق الشفعة فإن ال

.109مولود ديدان : القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق ، ص(1)
.34، ص8السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، المصدر السابق ، ج(2)
( 1،ط-بيروت -مغنـي المحتاج ، دار المعـرفة الشربيني :،630ص، 3الدردير : الشرح الصغير ، المصدر السابق ، ج(3)

. 309، ص3، البهوتي : كشاف القناع ، المصدر السابق ، ج382، ص2جم ) ،1997-هـ 1418
.101، ص9المحلى ، المصدر السابق ، إدارة الطباعة ، جابن حزم : (4)
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بالمال الموقوف ومن شروط صحة الوقف أن يكون المال الموقوف ملكا للواقف ملكية تامة مع الأخذ 
بعـــين الاعتبـــار أن تحفـــظ حقـــوق أصـــحاب حســـن النيـــة وهـــم في هـــذه الحالـــة الموقـــوف علـــيهم أي لا 

متدة بين الوقف وإبطاله .يطُالبَون باسترجاع ما أخذوه من منافع الموقوف في المدة الم
أما إذا تم تكييف المال الموقوف على أنه منقول اشتراه صاحبه وقام بوقفه ثم طالب الشافع 

إبطــال البيــع بحجــة أو بــدافع حــق الشــفعة قلنــا بصــحة البيــع ، وبنــاء عليــه بصــحة الوقــف تبعــا لصــحة 
البيع ابتداء .

-القول كما أسلفت-هذا كله بخـلاف مذهب الظاهري
في المنقول والعقار . 
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:: حكم وقف العقارالمطلب الثالث
لحكم وقف العقار لدى فقهاء الشريعة: أفردت الأولأوردت في هذا المطلب فرعين

. ، و الثاني لموقف المقنن الجزائري من ذلكالإسلامية
:في الفقه الإسلامي : حكم وقف العقار رع الأولـالف

على صحة وقف العقار ، بناء على أن الوقف لا خلاف بين فقهاء الشريعة الإسلامية
في ريقتضي التأبيد عند جمهور الفقهاء ، ويلزم أن تكون العين الموقوفة صالحة للبقاء ، وهو ما يتصو 

.، ونحو ذلكوحوانيت وبساتينمن دور وأرض العقار 
، والترمذي (1)بل نقل جمع من الفقهاء إجماع الصحابة على وقف العقار ، ومنهم القرطبي

-والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحـاب النبـي <<. قال الترمذي في سننه : (2)والنووي
وغيرهم ، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف - صلى االله عليه وسلم 
.(3)>>الأرضين ، وغير ذلك 

رضي االله -أصاب عمر<<  : قال-رضي االله عنهما-ابن عمر : بما رواه على ذلك واستدلوا
إن شئت <<قال :يستأمره فيها...، - سلمو صلى االله عليه - بخيبر فأتى النبي أرضا -عنه 

ولا ولا يوهب،اعـر أنه لا يبـ":الـق.>>ـوتص،حبست أصلها
.(4)ثيور 

الاستدلال :وجه 

شارك في تحقيق هذا الجزء : محمد رضوان العرقسوسي ، وماهر حبوش ، المصدر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ،انظر(1)
.243ص،8السابق ، ج

. 86ص11م ) ، ج1930-هـ 1349( 1، ط-القاهرة -النووي : شرح صحيح مسلم ، المطبعة المصرية بالأزهر (2)
.53، ص3جقف ، ، كتاب : الأحكام ، باب : الو الترمذي : السنن ، المصدر السابق (3)
.17سبق تخريجه ص(4)
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يتمثل في أرض-ي االله عنهـرض-أن الوقف الذي أوقفه عمروجه الدلالة من هـذا الحديث
وقف العقار .الحديث على صحة وهي أسمى صور العقار فدل( غنمها من خيبر )

ذيـالمنقول الوالمتمثل في،هنا هل العقار بالتخصيصنفسه إلا أن السؤال الذي يطرح
ص ـدخل إلا بالتنصييأم لا ،دخل في مسمى العقار في الوقفيخصص لخدمة العقار المراد وقفه 

؟ه علي
إليه في هذا تحسب ما توصل-وقبل الجواب على هذا السؤال نشير إلى أن الفقه الإسلامي 

لم يعرف مصطلح العقـار بالتخصيص ، وإنما تكلموا عما يتبع العقار وما لا يتبعـه في -البحث 
الوقف . وعليه أحاول أن أجيب على السؤال المطروح بطريق الإسقاط .

تصريح ما يتبع العقار في الوقف ، وما لا يتبعه ، وذلك يتصور في حالتين أولها : حالة أذكر
الواقف بذلك .حالة عدم تصريحوثانيها : الموقوف ،تبعا للعقار المنقولالواقف بوقف

:(1)حالة التصريح- أولا
الموقوف لعقار لذلك اأن المنقول المخصص لخدمة العقار يكون وقفا تبعا اتفق الفقهاء على

والتصريح رما ذكلأن إرادة الواقف توجهت إلى وقف حالة التصريح ؛ أي التنصيص على وقفه ؛ 
. أبلغ من التلميح

:حالة عدم التصريحثانيا :
اء المالكية والشافعية والحنابلةفقه، والجمهور منبين الحنفيةخلافهذه المسألة محل 

وبيان ذلك في الآتي :
:قول الحنفية- 1

وقف المنقول الذي خصص لخدمة العقـار الموقوف كالجراراتاء الحنفية أن ـعتبر فقها
والمحاريث ، ونحو ذلك مما هو مخصص لخدمة العقار يكون وقفا تبعا للأصل الموقوف ، سواء خصص 

ار ، أم لم يخصـــص لـــذلك ، ومـــن الأمثلـــة المعاصـــرة الـــتي تتبـــع العقـــار والـــتي تســـمى عقـــارا لخدمـــة العقـــ
بالتخصيص كالآلات التكنولوجية التي تستعمل في حلب أبقار المزرعة ، وآلات التكييف والعــدادات 

سابق الصدر الم، : مواهب الجليل، الحطاب552ص، 6ج، سابقالصدر الم، : رد المحتار على الدر المختارابن عابدين(1)
، سابقالصدر ، الم: شرح منتهى الإراداتالبهوتي، 377ص،2ج، سابقالصدر الم،: مغني المحتاجنيـ، الشربي18ص، 6ج
.491ص، 2ج
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مـن (2)الكهربائية التي خصصت لغـرفة التبـريد ، فهـذا النوع لا يـدخل عند الحنفيـة إلا بالتنصـيص عليـه
قبل الواقف ، بخلاف المنقول المتصل بالعقار الموقوف اتصال قرار وثبات 

كالبناء والأشجار ؛ لأن البناء والأشجار عندهم تعد من قبيل المنقول ، وليست من قبيل العقـار فإن 
. (1)هذا النوع من المنقولات يكون وقفا تبعا للعقار دون حاجة إلى التنصيص عليه

ولم خصصت لخدمة تلك الضيعةلات آو ،ا بقرـضيعة فيهتو وقفـلبنـاء على ذلكو 
عند الحنفية .(2)لات والبقر في الوقفمن الآءشيفإنه لا يدخل ايذكره

يكون تبعا في الوقف بطريق القياس ومن ، في البيعللعقار عليه الناس أنه تبعا فما تعـار أما 
والشجراءـالبن، في البيع الأرضعما يتبأمثلة 

لا تدخل الـزروع والثمار في الوقف تبعا للأرض << : (3)البيع تبعا إلا بالتنصيص عليها . قال هلال
<<(4).

، يدخل بلا خلاف ال : بحقوقها ، ومن باب الأولى لو قال : بجميع ما فيهوأما إذا قا
.(5)ويدخل أيضا الشرب ، والطريق كالإجارة

،من ذلك كله حالة وقف أرض لتكون مقبرة وفيها أشجار وأبنيةاستثنواو 
.الوقف

:قول الجمهور- 2
يذكر جمهور الفقهاء من غير فقهاء الحنفية مثل هذا التفصيل في باب الوقف ، وإنما جاء لم

في البيع تبعا لوقعدوا قاعدة مفادها أن " ما يدخذكر الكلام عن الوقف استطرادا في باب البيع

. 117ص، ( د . ط ، د . ت ) ،-مصر-محمد أبو زهرة : محاضرات في الوقف ، مطبعة أحمد علي مخيمر (2)

. 117محمد أبو زهرة : محاضرات في الوقف ، المرجع السابق ، ص(1)
.216ص،6ج، سابقالصدر الم،: شرح فتح القديرابن الهمام(2)
ومائتين ، وله  خمس وأربعين، فقيه من أعيان المذهب الحنفي ، توفي سنة هو هلال بن يحي بن مسلم الرأي البصريهلال:(3)

الوفاء محمد بن محمد الحنفي المصري : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، الدين بن أبيمحي كتاب بعنوان " أحكـام الوقف ". { 
}.207، ص2جالمصدر السابق ، 

.552، ص6انظر ابن عابدين : رد المحتار ، المصدر السابق ، ج(4)
نظر المصدر نفسه .ا(5)
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ن الوقف للأصول ، يكـون تبعا لها في الوقف " ، ومثلـوا للأصـول بالأرض والدور والشجر ، اعتبارا أ
أرضا أوناقل للملك كالبيع . واختلفوا فيما يكون تبعا للعقار ومالا يكون تبعا لنوع العقار الموقوف

:(6)ا ، وبيان كل ذلك فيما يأتيشجر دورا أو
:(1)الأرضوقف -ا

ه رطبا لاـبكونوقيد فقهاء الشافعية الشجر،رـوشجاءـيدخل في وقفها ما عليها من بن
.يابسا

:استثنوا من ذلك كله حالتينفأما المالكية 
ذلك لا يكون وقفا .نللعقار ، فإإذا جرى العرف بعدم وقفه تبعا -
.واشترط الواقف عدم وقفه،إذا جرى العرف بوقفه تبعا للعقار-

:أما الزروع والثمار ينظر
.تدخل في الوقف تبعا لوقف الأرضإذا كانت مما يؤخذ دفعة واحدة لا-
-.
:(2)رالدو وقف - ب

.المغروسكالشجر
:(3)الشجروقف- ج

.61ص،م ، ( د . ط ) 2008نورالدين صغيري : مذكرة في الوقف للطلاب قسم الشريعة والقانون الماجستير(6)
2، جسابقالصدر (1)

، البهـوتي : شرح منتهـى الإرادات81-80، ص2، جسابقالصدر ، الخطيب الشـربيني : مغني المحتاج ، الم723ص
.207، ص2، حسابقالصدر الم

2، جسابقالصدر محمد عليش : ش(2)

صدر ، البهوتي : شرح منتهى الإرادات الم84، ص2، جسابقالصدر ، الخطيب الشربيني : مغني المحتاج ، الم726-725ص
.207-206، ص2، جسابقال

2ج،سابقالصدر شرح منح محمد عليش :(3)

، 2، البهـوتي : شرح منتهى الإرادات ج86-85، ص2، جسابقالدر ـص، الخطيب الشربيـني : مغني المحتاج ، الم722ص
.210ص
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، وخالف الشافعية بأن وقف الشجر لا يتناول يدخل فيها الأرض التي غرس فيها الشجر
.؛ لأن اسم الشجر لا يتناولهالأرض التي عليها

وبعــد ذكـــر أقــوال الفقهــاء فيمــا يخــص وقــف العقــار علينـــا أن لا نقصــره علـــى وقــف المســاجد     وإن  
م كان له أهميـة بالغة في أنه محطة كبرى لتنظيم حياة المسلمين ، بل ذهب بعض أهـل العل

إلى القول بوجوب بناء مسجد في كل حي ، ولكن هناك مجالات أخرى يجب أن نلتفت إليها فيما 

البلدان التي - 

على صحة الاتفاقأنه من الأموال التي تم توبين،إلى حكم وقف العقارما تطرقتبعد 
للجواب على هذا السؤال نتصور احتمالين إجمالا :؟يشترط ذكر الحدود أم لاهل وقفها

أن يكون العقار الموقوف لم تذكر حدوده لكنه مشهور :- أولا
إذا كان العقار الموقوف مشهورا فإنه يصح وقفه دون حاجة إلى بيان حدوده استغناء بشهرته 

كانت الدار مشهورة إذا<<: القابن عابدين عن الكمال بن الهمامهنقل، وهذا الذي من تحديده
.(1)>>تحديدهاعن وإن لم ،معروفة صح وقفها

:أن يكون العقار الموقوف لم تذكر حدوده وليس مشهورا - ثانيا
هذه الحالة إما أن يكون العقار الموقوف يلتبس مع غيره ، أو لا يلتبس .

فمثل هـذا ،وقفكقول الواقف أرضي كلها : ومثاله  الموقوف لا يلتبس مع غيرهالعقار إذا كان - 1
ان كذا وقف وليس له غيرها في ـائنة في المكـي الكـأرضقوله أو ،عدم التحديدمعـه لا يضر الوقف 

، ومن باب أولى إن قال كلها .ذلك المكان
يكون الوقف باطلا عند الخصاف ، وصحيحا عند وإذا كان العقار الموقوف يلتبس مع غيره : - 2

الوقف باطل ، وقـال هلال : الشهادة باطلة لا الوقف << ال الخصاف : قهلال من فقهاء الحنفية ، 
بعد أن أورد كلام هذا الأخير -، وهو الذي تبناه ابن عابدين حيث التمس تخريجا لقول الخصاف 

.552، ص6انظر ابن عابدين : رد المحتار ، المصدر السابق ، ج(1)
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ولا شك أن الأول ( يقصد به قـول الخصاف ) يحتـاج إلى تأويل بمعنى << قال : - ثم كلام هـلال 
.       (2)الشهادة باطلة

وإنما يلجأ إليها ،فإن ذكر الحدود من عدم ذكرها لا يؤثـر في صحة الوقفومما سبق سرده 
بوّب ليه البخاري في صحيحه حينما إارـوهو ما أشبوقفِتها ،عند النـزاع لقبول الشهادة 

. (1)>>ولم يبين الحدود فهو جائز ،باب إذا وقف أرضا<<: فيهقالابابفي صحيحه
الفـرع الثاني : موقف التشريع الجزائري  من وقف العقار :

من القانون رقم 11نص المشرع الجزائري على صحة وقف العقار ، وذلك بموجب نص المادة
يكون محل الوقف عقارا أو << المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم حيث جاء نصها : 10- 91

.>> منقولا أو منفعة 
وبما أن العقار من الأموال التي لم يختلف الفقهاء في صحة وقفها سواء في الفقه الإسـلامي أم 

عليه المشرع الجزائري حينما تكلم عن الأموال التي يصح صفي الفقه القانوني ، ولهذا فأول ما ن
وقفها العقار .

.المصدر نفسه (2)

، 2جائزـولم يبين الحدود فهو ج،إذا وقف أرضا:باب: الوصايا ، كتابالمصدر السابق ،صحيح ،الجامع ال: البخاري(1)
.296ص
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وبيان المبحث الثـالث : وقف المنقول تحديد المفهوم ،
الحكم :

وقف المنقول من الأموال التي اختلف في صحة وقفها منذ بداية الاجتهاد في ما يصح 
ولبلوغ المرام إلى بيان هذه المسألة أثارت حفيظة الفقهاء ، وقفه مما لا يصح ، بل 

ذلك ضمنت هذا المبحث ثلاثة مطالب:
المطلب الأول : مفهـوم المنقول .

ـواز وقف المنقول .المطلب الثاني : مـدى ج
المطلب الثالث : وقف الطعام ، تحديد المفهوم ، وبيـان الحكم .
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:المنقولمفهوم: المطلب الأول
، والثاني لتعريفه خصصت الأول لتعريف المنقول لغة:أجملت هذا المطلب في فرعين

.اصطلاحا
:: تعريف المنقول لغةرع الأولـالف

من موضع إلى موضعءالشيويل ـتح: ، ومعناه لا فانتقلقْ ه ن ـَلُ قُ له ين ـْقَ ل ن ـَقَ من ن ـَفي اللغة المنقول 
.(1)آخر
:: تعريف المنقول اصطلاحارع الثانيـالف

.ثم في التشريع الجزائري،ف المنقول في الفقه الإسلاميعرّ أ
:في الفقه الإسلاميالمنقول: تعريفالبند الأول
الفقهاء على مفهوم أقف على تعريف محدد للمنقول في الفقه الإسلامي ، وإنما يعرجلم 

العقار ثـم يشيرون إلى معنـى المنقول بمفهوم المخالفة ، وذلك عقب تعريفهـم للعقار يقولون وما سـوى 
فإنه ذلك فهـو منقول ، وبناء على ذلك فمادام العقار هـو مالا يمكن نقله وتحويلـه إلا بالتلف .

نقله وتحويله من مكـان لآخر دون تلف " .نيمكن القـول أن المنقول هو : " كل ما يمك
إلا أنه منقول في أصله عقارانما كاووأضاف الفقه القانوني نوعا آخر ألحقـوه بالمنقول ، وه

في الحالوأن يكون التعامل به جرى على أساس ما يؤول إليه لا على أساس حقيقته،بحسب المآل
(2)بحسب المآلإلا أنه منقول؛ لأنه متصل بالأرضالمحصول الزراعي فهو في أصله عقاره :ومثال،

.

.674ص،11ج: الام ، فصل : النون ، مادة : نقل  ، حرف، سابقالصدر الم، : لسان العربورظابن من(1)
.  73ص،8ج، سابقالصدر الم: شرح القانون المدني ،نظر السنهوريا(2)



145

: في التشريع الجزائريالمنقول: تعريفالبند الثاني
بشكل مباشر ، وإنما درج على ما سار عليه ع الجزائري ير شتاللم يرد تعريف للمنقول في

ذلك من جملة المنقولات . ىفقهاء الشريعة الإسلامية حيث تم تعريفه للعقار ، واعتبر ما سو 
وثابتمستقر بحيزهءشيأنه كل <<القانون المدني الجزائري : من683جـاء في المادة 

.(1)>>منقولفهوءشيوكل ماعدا ذلك من،و عقارـولا يمكن نقله منه دون تلف فه،فيه
أن المنقول الذي رصده صاحبه لخدمة -على غرار غيره من المشرعين - ويستثني من ذلك كله 

العقار يعد عقار بالتخصيص ، ولا يعد من قبيل المنقول ، حيث نص في ذات المادة المذكورة أعلاه : 
أن المنقـول الذي يضعه صاحبه في عقـار يملكه ، رصدا على خـدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر << 

. (2)>>عقارا بالتخصيص 
غير أن التشريع الجزائري لم يستثن المنقول بحسب المآل من مسمى العقارات ويدرجه ضمن 
المنقولات ، كما استثنى المنقول الذي رصد لخدمة العقار من المنقولات وأدرجه ضمن مسمى 
العقارات ( عقار بالتخصيص ) ، وبذلك أبقاه على أصله  في مسمى العقار ؛ لأنه متصل بالأرض 

-كما أسلفت في تعريف العقار - ضـارب جـذوره فيها ، ولعل ذلـك راجع وتصال قرار وثبات ؛ا
أن التشريع الجزائري توسع في معنى العقار وضيق في مفهوم المنقول .

.  109المرجع السابق ، صمولود ديدان : القانون المدني الجزائري ، ( حسب آخر تعديل له ) ،(1)
المرجع نفسه . (2)
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:وقف المنقولصحة: مدى المطلب الثاني
لحكم ، والثانيفي الفقه الإسلاميالأول لحكم وقف المنقول:ضمنت هذا المطلب فرعين

.وقف المنقول في التشريع الجزائري
:: حكم وقف المنقول في الفقه الإسلاميرع الأولـلفا

وقف المنقول له حالتـان : إما أن يتم وقفه تبعا للعقار ، وإما أن يتم وقفه أصالة . 
حكم وقفه أصالة .أتكلم عن حكم وقفه تبعا للعقار ، ثم عن 
:(1)البند الأول : حكم وقف المنقول تبعا للعقار

وقف المنقول التابع للعقار له صورتان :
أن لا يحصل المقصود من العقار إلا بالمنقول التابع له : ومثاله كالشرب من البئر فيثبت الوقف - أولا

طبقا للقـاعدة الفقهية القـائلة " ما ،استقلالافيها اتفاقا من هذا الباب ، ويثبت تبعا مالا يثبت 
. (2)تبعا في البيع يدخل تبعا في الوقف "ليدخ
باتفـاق الأئمة وقفه مع هو الآخرأنه يمكن الانتفاع بالعقار دون حاجة لهذا المنقول : فيصح - ثانيا

.   (3)العقار التابع له ، سواء تعورف وقفه أم لم يتعارف بشرط التصريح بذلك
أما المنقول المخصص لخدمة عقار فقد سبق أن بينا حكمه عند الكلام عن وقف العقار ولا 

بأس أن أشير إلى ذلك .
م ) 1974-هـ 1394( 2، ط-بيروت -علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني : بدائـع الصنائع ، دار الكتب العلمية (1)

، سليمان بن عبد االله بن حمود أبا خليل : الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعـات ، الإدارة العـامة للثقـافة والنشر 220، ص6، ج
.193م ) ، ص2004- هـ 1425( 1، ط-الرياض -

بيروت -القواعد الفقهية ، مؤسسة الرسـالة للطباعة والنشر والتوزيـع موسوعة:أبو الحارث الغزي محمد صدقي بن أحمد البورنو(2)
.347، ص9م ) ، ج2003-هـ 1424( 1، ط-

.247( د . ت ) ، 1، ط- بيروت -زهدي يكن : أحكام الوقف ، منشورات المكتبة العصرية صيدا (3)
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إلى أن المنقول المخصص لخدمة العقـار يكـون وقفا تبعا للعقار إذا كان الحنفيـةذهب فقهاء 
متصلا بالعقار اتصال قرار وثبات ، كالبناء والشجر، وذلك أن البناء والشجر عندهـم من قبيل 

المنقول . 
أما ما لم يتصل بالعقـار اتصال ثبات وقرار ، كالمحاريث ( مثلا ) فلا تكـون وقفا تبعا 

للعقار عندهم إلا إذا نص الواقف على ذلك .
فقالوا بصحة وقف المنقول الذي خصص لخدمة العقار تبعا له في الوقف حالة الجمهورأما 

التصريح بذلك .
لم يتطرقوا له - وفي حدود علمي المتواضع - أما حـالة عدم التصريح بذلك فإن الجمهور 

بالتخصيص ) ، وإنما تكلموا عما يتبع العقـار وما لا يتبعه خصص لخدمته أم 
لم يخصص . وسواء أكان التابع عقارا مثله أم منقولا ، وإنما فرقوا بين أن يكون العقار المتبوع ( لا 

نقول ، التابع ) أرضا أو شجـرا أو بناء ، اعتبارا أن الشجر والبناء عنـد الجمهور من قبيل العقار لا الم
وقد بينا ذلك في المطلب الثالث من المبحث الثاني من هذا الفصل فليرجع إليه . 

في البند الموالي .هبقي لي أن أبين حكم وقف المنقول أصالة ، وهو ما أتناول
:البند الثاني : حكم وقف المنقول أصالة 

الإسلامية تبعا لكونه ورد النص بوقفه لدى فقهاء الشريعةأصالة يختلف حكم وقف المنقول 
، عملية كانت أم من السنة النبوية الشريفة الدليلفي هذا السياق ونقصد بالنص ،من عدم ذلك
أكثر من معنى .لا مصطلح النص لدى علماء الأصول الذي لا يحتمل قولية أم تقريرية

كثير من العلماء والباحثين حينما يتطرقون إلى مسألة :وقفه نصبشأنالمنقول الذي ورد - أولا
لا خـلاف بين الفقـهاء على جواز وقف المنـقول وقف المنقول الذي ورد النص بوقفه يوردون عبارة "

، إلا أن وقف المنقول الذي ورد بشأنه (1)والكراع،وقف السلاحويمثلوا ب" ،الذي ورد النـص بوقفه
:ا كغيره من المسائل الخـلافية إلى رأيين أبَـينّ ذلـك في الآتينص ثبت فيه الخلاف أيض

لخيل لجامع، اسم: على وزن غُراَباعرَ الكُ (1)
}. 143، ص3والألفاظ الفقهية ، دار الفضيلة ، من حرف العين إلى حرف الياء ، مادة : كراع ،  ( د . ط ، د . ت ) ، ج
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الـنص أم لم قال أصحاب هذا الرأي بعـدم صحة وقف المنقول سواء ثبت بشـأنهالرأي الأول : -1
إنما <<  نقلا عن الإمام أحمد أنه قال :(3)، والأثرم(2)يثبت ، وينسب هذا القول إلى حنبل

.(1)>>-صلى االله عليه وسلم - االله والأرضين على ما وقف أصحاب رسـولالوقف للدور 
الرأي الثاني :- 2

قال به جمهور الفقهاء ومفاده صحة وقف المنقول الذي ورد بشأن وقفه النص حتى فقهـاء 
استثناء من الأصل العام الذي يقضي بعدم صحة وقف الحنفية قالوا بصحة هذا الوقف ، واعتبروه

جمهور الفقهاءواستدل(2)، ومن ذلك وقف الخيل للغزو ، و المصـاحف على المساجدالمنقول عندهم
من آثار الصحابة . السنة ، وأخرىعلى صحة هذا الضرب من المنقول بأدلة عدة من

لنص من السنة :أدلة القائلين بصحة وقف المنقول الذي ورد به ا- 1
حتبس فرسا  في سبيل اهللامن <<: - صلى االله عليه وسلم-: قال النبي قالبي هريرة أعن - ا

وبوله في ميزانه يوم القيامة،وروثه،وريه،ن شبعهإف، مانا باالله وتصديقا بوعده ـيإ،وابن السبيل
<<(3).

الاستدلال:وجه 

وفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين للهجرة . { هو حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني ، ابن عم الإمام أحمد بن حنبل ، تحنبل:(2)
انظر أبو الحسين محمد بن أبي يعلى : طبقات الحنابلة ، حققه وقدم له وعلق عليه : عبد الرحمان بن سليمان العثيمين  جامعة أم 

} .390-383، ص2، ( د . ط ، د . ت ) ، ج-مكة المكرمة -القرى  
الطائى المعروف بالأثرم ، تـوفي سنة إحدى وستين ومائتين للهجرة ، من مؤلفاته :  = هو أحمد بن محمد بن هانيلأثرم:ا(3)

)to pdf htt://www. al mostfa.com، 49-45= كتاب العلل . { أبو يعلى : طبقات الحنابلة ، ص 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل تحقيق شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي : شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على(1)

، 4م ) ج1993-هـ 1413( 1، ط-الرياض-وتخريج : عبد االله بن عبد الرحمان بن عبد االله الجبرين ، مكتبة العبيكان 
.237، ص6، ابن قدامة : المغني ، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج295ص
.247-246ه ، صزهدي يكن : أحكام الوقف ، المرجع نفس(2)
، 2698رقمفي سبيل االله : من أحتبس فرسا ابـ، ب: الجهاد والسيرابـكت، المصدر السابق ،صحيح الجامع ال: اريـالبخ(3)
.2853، ص2ج
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في وقف الخيـول ، ورتب على ذلك ثوابا عظيما دلالة - صلى االله عيه وسلم -ترغيب النبي 
لا يُـرَغّبُ إلا بما هو جائز شرعا ويعود بالخير - عليه الصلاة والسلام- على صحة وقفها إذ أن النبي 

على أصحابه ، والبشرية جمعاء في الدنيا والآخرة . 
...وأما خالد فإنكم تظلمون << : : قال رسول االلهقال-االله عنهرضي -عن أبي هريرة -ب

.(3)>>في سبيل االله(2)وأعتاده،(1)حتبس أدرعهاقد خالدا
الاستدلال :وجه 

لم اأن خالد- صلى االله عليه وسلم- خالد حينما بلغ النبي عن لام ـرفع الميذا الحديث ـه
في المال الذي نصاب ال-يومها–أن خالدا لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام يخرج زكاة ماله فرد 

عليه -ولو كان المنقول لا يصح وقفه لاعترض النبي ،في سبيل االلهنه وقفهتجب فيه الزكاة ؛ لأ
هـذا الحديث ولمَّـا ساق النووي، وعتادهوالمتمثل في أدرعهعلى ذلك الوقف ،- والسلامالصلاة

.(4)>>الوقف ، وصحة وقف المنقول وفيـه دليل على صحة<< عليه بقوله : علق
مت فانظروا لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة، قال: " ...إذا أنا<<  قال: (5)عن أبي وائل- ج

.(6)>>سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل االله " 

حرف : العين ، سابقالصدر ، وهو لبوس الحـديد يذكر ويؤنث .  { انظـر ابن منظور : لسان العـرب ، الممفردها درع أدرعه:(1)
} .81، ص8فصل : الدال ، مادة : درع ، ج

سابق الصدر وغير ذلك . { انظر ابن منظـور : لسان العرب ، الملحرب من سلاح ودوابا، وهي ألاتعتادمفردها:أعتاده(2)
} .280-279، ص3، حرف : الدال ، فصل : العين ، مادة : عتد ، ج

.379ص،983رقم،تقديم الزكاة ومنعها:، بابالزكاة:كتابالمصدر السابق ،،صحيح ال:مسلم(3)
.56، ص7ج، كتاب : الزكاة ، باب : تقويم الزكاة ومنعها ،المصدر السابقالنووي : شرح صحيح مسلم ،(4)
، غير أنه لم يره ، توفي سنة اثنتين وثمانين هجري -صلى االله عليه وسلم -هو أبو وائل الأسدي الكوفي ، أدرك النبيأبو وائل:(5)

} .166-161ص، 4. { الذهبي : سير أعلام النبلاء ، المصدر السابق ، ج
( -القاهرة -يد السلفي ، مكتبة ابن تيمية (6)

" وإسناده حسن " .سليمان بن أحمد الطبراني :. قال 106، ص4، ج3812د . ط ، د . ت ) ، رقم
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وجه الاستدلال : 
وصية خالد هذه بجعل سلاحه ، وفرسه في سبيل االله يفهم منها أمران :

عبارة في سبيل االله تدل دلالة واضحة على الوقف . - 
أن المال الموقوف والموصى به ، محله منقول ( سلاحا وفرسا ) دلالة على صحة وقف - 
المنقول.

كانت أمـوال بنـي النضير ممـا أفــاء االله <<قال : –عنه رضي االله–روي عـن عمر بن الخطـاب -د
ما لـم يوجف المسلمون عليه بـِخَيْل-صلـى االله عليه وسلم -على رسولـه 

خاصة ، وكان ينفق على أهلـه نفقة -صلـى االله عليه وسلم - ، فكانت لرسول االله (1)ولا ركاب
. (2)>>في السلاح ، والكراع عدة في سبيل االله يسنة ، ثـم يجعـل ما بق

:وجه الاستدلال 
الحديث من الأحاديث الفعلية التي تدل على جواز وقف المنقـولات ، حيث أن إن هـذا

عن نفقته في وقف السلاح والكراع وهمـا من لكان ينفق ما فض- صلى اله عليه وسلم -النبي 
. (3)وقف كل منقول ينتفع به مع بقاء عينهالمنقول ، فدل على جواز

حمل على - رضي االله عنه - أن عمر بن الخطاب - رضي االله عنهما - روى عبد االله بن عمر - هـ
ليحمل عليها رجلا فأخبر عمـر - صلى االله عليه وسلم -فرس له في سبيل االله أعطـاها رسول االله 
لا تبتعها ، <<أن يبتاعها فقال : - صلى االله عليه سلم -أنه قد وقفها يبَيعُها ، فسـأل رسـول االله 

.(4)>>ولا ترجعن في صدقتك 
وجه الاستدلال :

: ؛ أي لم يسيروا اليه بالخيل والإبل ، وإنما ساروا إليه مشيا دلالة على عدم  لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب(1)
.}346-345، ص20التعب للقرب . انظر القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، المصدر السابق ، ج

2، ج2748(2)

.333ص
.172: الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ، المرجع السابق ، صسليمان بن عبد االله بن حمودة أبا الخليل (3)
البخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب: الوصايا ، باب :  وقف الدواب ، والكراع ، والعروض ، والصامت رقم (4)

.298، ص2، ج2623
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رضي - قد أقر عمر - صلى االله عليه وسلم - وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي 
على وقف الفرس ، وهو مما ينتفع به مع بقاء عينه ، فدل ذلك على جـواز وقف سائر - االله عنه 

، وهذا ما أشار إليه البخاري في ترجمته للحديث حيث (5)بقاء عينها
، وعلق على ذلك ابن (6)>>باب وقف الدواب والكراع والعروض والصـامت<<ترجـم له بقوله : 

.(7)>>هذه الترجمة معقودة لبيان وقف المنقولات <<حجر قائلا : 
المنقول يحقق مقصد الوقف .ولم يفرق ابن حجر بين منقول وآخر طالما أن هذا 

على صحة وقف المنقول الذي ورد بشأنه النص من آثار الصحابة :دليل ال- 2
) - رضي االله عنهم -قصد بذلك الصحابة ( كانوا << قال : (1)روى إبراهيم النخعي

.(2)>>يحبسون الفرس والسلاح في سبيل االله 
ثلاثمائة فرس مكتوب على أفخاذها -رضي االله عنه- اجتمع في خلافة عمر بن الخطاب إنه-ا

.(3)حبس في سبيل االله
الاستدلال :وجه 

ل االله تجعل من ـا في سبيـوالمكتوب على أفخاذه،أن هذا الأثر الذي ورد في وقف الخيول
مما ولم يعترض منهم أحد على ذلك -عنهمرضي االله - هذه التسمية إشاعة الأمر بين الصحابة 

.وقياسا على ذلك صحة وقف جميع الكراع،وقفهايؤكد لنا صحة
:المنقول الذي لم يرد بشأنه نص-ثانيا

.169ره في تنمية موارد الجامعات ، المرجع السابق ، صالوقف وأثسليمان بن عبد االله بن حمود أبا الخليل :(5)
. 298، ص2البخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، ج(6)
.22، ص7ابن حجر : فتح الباري ، المصدر السابق ، كتاب : الوصايا ، باب : وقف الدواب والكراع و... ، ج(7)
النخعي ، فقيه العراق أدرك جمعا من الصحـابة ، أخذ عن مسروق وعلقمة   ورأى هو إبراهيـم بن يزيد بن قيس عي:النخ(1)

وهو صغير ، توفـي سنة خمس وتسعين هجرية ، وهـو ابن ستٍّ وأربعين سنةً . { ابن العماد : شذرات -رضي االله عنهـا -عائشة 
} . 387، ص1الذهب في أخبار من ذهب ، المصدر السابق ، ج

ابن أبي شيبة : مصنف ابن أبي شيبة ، تقديم : سعد بن عبد االله آل حميد ، تحقيق : حمد عبد االله الجمعة ، محمد بن ابراهيم (2)
ءم ) ، كتاب : البيوع ، باب : في الرجل يجعل الشي2004-هـ 1425( 1، ط-الرياض - اللّحيدان ، مكتبة الرشد ناشرون 

.313، ص7، ج21208حبيسا في سبيل االله ، رقم 
.45، ص12السرخسي : المبسوط ، المصدر السابق ، ج(3)
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أي لم يرد نص ؛وقفهحكم سكت الشارع عن بالمنقول الذي لم يرد بشأنه نص مادو قصالم
الفقهاء أبين هذا الضرب محل خلاف بين عن ذلك ، فمن الشارع بوقفه كما لا يوجد نص ينهى

ذلك كمايلي :
:(4)والحنابلة،مذهب الحنفية- 1

والحنابلة إلى القول بعدم صحة وقف المنقول الذي لم يرد نص ،الحنفيةفقهاء ذهب 
بوقفه . واستدلوا بأدلة من القياس والاستحسان .

الدليل من القياس:- ا 
(1)لا يتأبدوالمنقول؛ لاشتراطه التأبيد في الوقف>>ه اوالقياس يأب<<:قال أبو يوسف

.                    إلا باستهلاكهالإنتفـاع بـهنظرهفي ىالذي لم يرد بشأن وقفه النص لا يتأتـولأن المنقول 
هنا ولم يعمل ،توسع فيهلا يُ الأخيروهذااستثناء عنده ،أما ما ورد النص بوقفه فهو 

؛ لأن القياس عندهم يتركفيما ورد فيه النصبالقياس الذي يأبى هذا النوع من الوقف
ستثنى ابن الحسن الشيباني اإلا أن محمد.(2)فيهثار المشهورةووجه الاستحسان الآ، بالاستحسان 

وليس في عينه نص يبطله فهو جائز ،وقفهمن جملة ما لم يرد النص بوقفه ما تعارف الناس على
:منهم المشايخامة ـليه ععذي ـهذا ال. والمصاحف وثياب الجنازةكوقف الكتب،(3)

.(4)الإمام السرخسي
الدليل من الاستحسان :- ب

.من باب الاستحسان يترك بالتعاملعندهم القياس نإ

.08ص،07ج، ، المصدر السابق: المر داويالإنصاف(4)
.218ص،6ج،، المصدر السابق: شرح فتح القديرابن الهمام(1)
. المصدر نفسه(2)
6جالمصدر السـابق  ،در المختارـ: رد المحتار على ال، ابن عابدين45ص، 11ج،، المصدر السابق: المبسوطالسرخسي(3)

.555ص، 
. 217، ص6، جالمصدر السابقابن الهمام : شرح فتح القدير ،(4)
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في وقف المنقول الذي محله البنـاء دون الأرض ، أوضحه على غير أن الحنفية لهـم تفصيل 
النحو الآتي :

في أقوالهم ت لأول وهلة تضاربالهذه المسألة لمسالحنفي لأقوال فقهاء المذهب يأثناء تتبع
. هذا من حيث الظاهر. (5)رخموطن آفي ه و بعدم،م يصرحون بالجواز في موطنجدو ف

باختلاف حالة الأرض التي عليها البناء المراد عندهم ، وإنما يختلف الحكم ف ذلكوالحقيقة بخلا
بين حكم كل حالةأهذه ثلاث حالات س. ، أو حكرا ، أو ملكا للواقفوقفاتما كانوقفه إذا 

.على حِدَة 

:(1):  إذا كانت الأرض التي عليها البناء المراد وقفه وقفاالحالة الأولى- 
ا البناء أو على ـاء الحنفية بين أن تكون الأرض الموقوفة وقفا على الجهة التي وقف لهـق فقهفرّ 
.جهة أخرى

:حالة اتحاد الجهة- 
. والتي يراد وقف البناء عليها جهة واحدة،وقوف عليها الأرضـقصد بذلك أن الجهة المأو 

؛ أي لا مطالب لنقض البناء .(2)مطالب لنقضهوعلة ذلك أنه لا،هذه الحالة جائزة
:حالة اختلاف الجهة- 

أصل البقعة موقوفا على جهة قربة فبنى عليها بناء ووقف بناءها على جهة قربة إذا كان 
.(3)أخرى اختلفوا فيه

تبعا لقول محمد بن في مسألة وقف المنقول الذي لم يرد به النص أكثر فقهاء الأمصار و 
(4)وهو الصحيح في المذهبالذي يقضي بصحة وقف المنقول الذي جرى بوقفه العرف الحسن 

المصدر نفسه .(5)
.591-590ص،6ج، سابقالصدر الم،الدر المختارىالمحتار عل: رد ابن عابدين(1)
.218ص،6ج، سابقالصدر الم،: شرح فتح القديرالهمامابن(2)
.590ص،6ج، سابقالصدر الم،الدر المختارىالمحتار عل: رد ابن عابدين(3)
المصدر السابق  ،  وانظر السرخسي : المبسوط ،218، ص6، ج، المصدر السابقابن الهمام : شرح فتح القديرانظر(4)
.45، ص11ج
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لاف ـبخ(5)"الثابت بالعرف كالثابت بالنصأن" ، والمقررة في الشرع من القواعد المعتبرةذلك أنه و .
.(6)فلا يصح وقفه كالثياب والحيوان،مالا تعامل فيه
ين :قال ابن عابد

.(7)ارُ دَ يُ دْ قَ مُ كْ الحُ هِ يِ لَ ا عَ ذَ لِ ارُ بَ تِ اعْ هُ لَ عِ رْ ي الشَّ فِ فُ رْ العُ وَ 

ن مدى صحة وقف المنقول الذي لم يرد بشأنه نص عند الحنفية مرهونإ:قولأومنه 
ولم نسمع به ، ، والقدوم كان متعارفا في زمن المتقدمين وقف الفأس<< : بالعرف قال ابن عابدين

و الأكثر ـامل هـ؛ لأن التعدنا قليلا لا يعتبرـ، ولئن وجفي زماننا فالظاهر أنه لا يصح الآن

.(1)>>استعمالا
بأدلة من السنة ، والاستحسان .واستدلوا على ذلك 

الدليل من السنة :-ا
.(2)>>حسنالمسلمون حسنا فهو عند االله ى أر ما<<:- رضي االله عنه - عن عبد االله 

:وجه الاستدلال
ووجه الاستدلال من هذا الأثر أنه يدل على اعتبار أعـراف الناس ، وبناء الأحكام عليها 

.(3)في الوقف ، ولذلك قال فقهاء الحنفية عن هذا الحديث أنه واضح الاستدلال
:ه ملكا للواقف: إذا كانت الأرض التي عليها البناء المراد وقفالحالة الثانية- 

: فيها قولان في المذهبكسابقتها هذه الصورة  
القول الأول :- 

.  556ص،6ج،، المصدر السابق: رد المحتار على الدر المختاربن عابدينا(5)
. 217ص،6ج،، المصدر السابقابن الهمام : شرح فتح القدير(6)
.295، ص4، المصدر السابق ، جرد المحتار على الدر المختار:ابن عابدين(7)
.557ص،6ج،، المصدر السابق لى الدر المختاررد المحتار ع:ابن عابدين(1)
. قال 89ص، 3ج4527رقمالحافظ الحاكم : المستدرك على الصحيحين ، المصدر السابق ، كتاب : معرفة الصحابة ، (2)

مسعود". { أحمد قال أحمد شاكر : " وإسناده صحيح وهو موقوف عن ابن ،يخرجاهولم،الإسنادصحيححديثهذاالحاكم : "
، 3ج3600م ) رقم 1995-هـ 1416( 1، ط-القاهرة -بن حنبل ، المسند ، شرحه : أحمد شاكر ، دار الحديث 

} .17، ص2، ج533} ، وضعفه الألباني { الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة ، المرجع السابق ، رقم505ص
.178ل : الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ، المرجع السابق ، صسليمان بن عبد االله بن حمود أبا الخلي(3)
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فيها وهو الذي سار عليه ابن تيمية حينما سئل عمن استأجر أرضا ، وبنى ، (4)بالجوازيقول
يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الأرض المستأجرة سواء <<دارا ، ودكانا ؟ فأجاب رحمه االله : 

وقفه مسجدا ، أم غير مسجد ، ولا يسقط ذلك حق أهل الأرض ، فإنه متى انقضت مدة الإجارة 
<<(5) .

القول الثاني :- 
ي البصريـوهلال بن يح،دـوعزاه إلى محم،أفتى به قاسم، (6)زدم الجواـبعيقول 

:(1)وعلة المنع عندهم تنحصر في أمرينوالخصاف  ، 
إنه لا بقاء له دون ـف، دة بخلاف البناء ـدة طويلة فتكون متأبـغير المنقولات تبقى بنفسها م–ا 

والحكم به باطل .فلا يتم التخريج فثبت بأنه باطل بالاتفاق،الأرض
وبالتالي وله أن يأمر بنقض البناء،اءـإذا كانت الأرض ملكا لصاحبها له أن يستردها متى ش- ب

وشرط الوقف عندهم التأبيد .، لا يكون الوقف مؤبدا
:الحالة الثالثة : إذا كانت الأرض التي عليها البناء المراد وقفه حكرا- 

.(2)عليه كبناء قنطرة فوق النهر العاماهذا النوع من الوقف حكمه الجواز إذا كان البناء متعارف
ل التوفيق بينـويحص،ل الإشكالاويز ،،هذه جملة الحالات الثلاثة

.لاف أقوالـاختوالاختلاف الظاهر الذي أشرنا إليه سابقا إنما هو اختلاف أحوال لا ، الأقوال
: : مذهب المالكية والشافعية2

صدر الم،: شرح فتح القديرابن الهمام،592ص،6ج، سابقالصدر الم،الدر المختارىالمحتار عل: رد ابن عابدين(4)
218ص،6ج، سابقال

. 9-8، ص31ابن تيمية : مجموعة الفتاوى ، المصدر السابق ، ج(5)
.592ص،6ج،سابقالصدر الم،: رد المحتار على الدر المختارابن عابدين(6)
.591-590ص،6ج، سابقالصدر الم،: رد المحتار على الدر المختارابن عابدينانظر (1)
.217ص،6ج، سابقالصدر الم،فتح القدير: شرح ابن الهمام(2)
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موف؛ لأنه(3)، والشافعية إلى أن هذا النوع من الوقف يجوز وقفهذهب فقهاء المالكية
ه كل عين  ـوأقرب الحدود في الوقف: أن<< : ابلة قالـوهو قول تقي الدين من الحن،بحكمة الوقف
.(4)>>جاز وقفهاتجوز عاريتها

القاسم عن بنَ اسأل سحنون. ه بالثياب و السروجيتيجوز عار الذيلمنقول لومثل المالكية 
لا أرى به بأسا أن يحبس الرجل الثياب <<: : قالقول مالك في وقف الثياب والسروج قال

والسروج ، ومن شأن الثيابوتسبيل المنفعةالوقف بقاء الأصلحقيقةأنغير . (5)>>والسروج 
القاسم عن ذلك تتمة بنَ اولذا سأل سحنون،يرممفإنه بخلاف العقار، لاك الأصل مع الزمن ـه

أو بلي من ل االلهـ: " أريت ما طعن من الدواب المحبسة في سبي: قلتال سحنونـقلسؤاله السابق
؟ "

إنه ـف، دواب حتى لا يكون فيها قوة للغزو ـأما ما ضعف من ال<<: : قال مالكقال
وهذا ما يعرف بالاستبدال في ، (1)>>ل االله ـيباع ويشترى بثمنها غيرها من الخيل فيجعل في سبي

.الوقف
ولما ساق ابن حجر الحديث الذي رواه أبو هريرة " من احتبس فرسا في سبيل االله إيمانا باالله 

وقد مر معنا في أدلة وقف المنقول الذي ورد بشأنه النص نقل قول ،(2)وتصديقا بوعده... "
في هـذا الحديث جواز وقف الخيل للمدافعة عن المسلمين ، ويستنبط <<وغيره قال : (3)المهلب

.(4)>>منه جواز وقف غير الخيل من المنقولات من باب أولى 
:والترجيح،المناقشةالفـرع الثاني :

377ص،2ج،المصدر السابق،، الشربيني : مغني المحتاج21ص،6ج،المصدر السابق،: مواهب الجليلالحطاب(3)

.362ص،5ج،الرملي
.  7ص،7ج،، المصدر السابق: الإنصافالمرداويانظر(4)
.418، ص4، ج: المدونة الكبرى، المصدر السابقبن أنسمالك(5)
.418، ص4، ج: المدونة الكبرى، المصدر السابقبن أنسمالك(1)
.124سبق تخريجه ، ص(2)
هو القاضي المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة التميمي الأندلسي ، كان عـالما باللغة العربية والحـديث     من المهلب:(3)

المصدر { انظر الذهبي : سير أعـلام النبلاء   البخاري ، توفي سنة خمس وعشرين وأربعمائة من الهجرة .مصنفاته شرح صحيح 
} .166، ص2الأعلام ، المصدر السابق ، ج، الزركلي :385-383، ص4، جالسابق 

.125، ص7، ج2835، كتاب : الجهاد ، باب : من احتبس فرسا...، رقم المصدر السابقابن حجر : فتح الباري ،(4)
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النص بوقفه ، وما استند إليه حنبل ، والأثرم من نقلهم لقول الإمام فيرُد عليه من دأما ما ور 
أوجه عدة أجملها فيما يلي :

وقف غير الدور والأرضين ، وقد تم ذكرها ضمن أدلة - رضي االله عنهم -ثبت عن الصحابة -أولا
ه . القائلين بصحة وقف المنقول الذي ورد النص بوقف

غير وقف الأرضين فلا -صلى االله عليه وسلم - ولو افترض جدلا أنه لم ينقل عن رسول االله - ثانيا
يعني بالضرورة عدم صحة وقف غيرها ، ويمكن أن يحمل هذا منهم على اختيار ما هو أدوم وأنفع 

- صلى االله عليه وسلم - فكيف إن ثبت وقف غير المنقول من رسول االله ،(5)وأشمل في عصرهم
صلى االله - وكان مما تركه الرسول (6)>>صدقة هلا نورث ما تركنا<<  نفسه لما صح عنه أنه قال : 

سلاحه وبغلته البيضاء . هذا كله دليل على صحة وقف غير العقار .- عليه وسلم 
ومن قال بقولهم  في عدم ، لقول فقهاء الحنفية المتتبع نص بشأن وقفه ، فأما مـالم يرد ال

استدلوا على هذا الاستثناء بما رواه عبد االله  " يجدهم ، بالعرفهما استثنو صحة وقف المنقول عدا 
، وهذا الأثر يرد عليه من ثلاثة أوجه : (1)المسلمون حسنا فهو عند االله حسن "رأى ما 

أولا : أن علة الحنفية في عدم صحة المنقـول اشتراطهم التأبيد ، والمنقول لا يتأبد غير أنه ترك 
في الجهاد ؛ لأنه سنام الدين، فكان معنى القربة فيهما ( السلاح والكراع ) أقوى فلا يلـزم من شرعية 
ليس في معناهما . يرُد عليه 

النـاس على وقفه من المنقولات فلوكان هذا صحيحا يلزمكـم تعميم اشتراط التـأبيد فيما تعار 

النبي صلى االله - رفعه إلى ثبت الأثر موقوفا عن عبد االله بن مسعود ، ولـم يثبت-ثانيا
وإذا لم يصح فلا يمكن بناء الحكم عليه .- عليه وسلم 

على فرض صحة الحديث فلا تعارض بينه ، وبين الأدلة التي تنص على صحة وقف - ثالثا
المنقول مطلقا ، وهي أدلة صحيحة صريحة . 

.187انظر سليمان بن عبد االله بن حمود أبا خليل : الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ، المرجع السابق ، ص(5)
.60سبق تخريجه ، ص(6)
.140سبق تخريجه ، ص(1)
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د ذلك بما تعارف عليه الناس حتى يجعل ووجه عدم المعارضة أن الأدلة على الجواز لم تقي
وم في قواعد الشرع الحنيف" أن الأصل في ـومن المعل، (2)العرف مانعا من وقف مالم يتعارفوا عليه

، وحيث لا دليل فلا منعى غير ذلك فعليه الدليلـدعا، ومن ة " مالم يرد نص بالمنعـالأشياء الإباح
،إلا في السلاحاء "ـي ورد فيها الاستثنـرواية التـ" فإن الصـالنهمااستثناإلا م : "ـ. وأما قوله

وليست على سبيل الاستثناء ،ردت على سبيل الحكايةو هذه الرواية يحتمل أن تكون والكراع " فإنما 
الذي يقتضي الحصر .

يصح يه فلا وعلومن المقرر فقها أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . 
. على منع الوقف لغير السلاح والكراع

التي تصرفات العن طريق ذلكتحقيق، ويمكن فرض أن التأبيد شرط لصحة الوقفوعلى
بالاستبدال في الوقف . كما يمكن الحكم فمتولي الوقف على الملك الوقفي ، وهذا ما يعر يجريها 

ؤبدا إذا كان مؤبدا مدة وجوده ؛ لأننا لو فهمنا التأبيد هو إلى أبد الآبدين على أن المال الموقوف م
فلا يتصور ذلك إلا في الأرض ، ومنه فإن هذا الفهم من شأنه أن يضيق من دائرة الوقف فيجعله في 

حيث -رضي االله عنهم - الأرض دون سواها ، وهذا الفهم مخالف لما ثبت من أوقاف الصحابة 
وا الأرض وغيرها ، كما أن من شأن هذا الفهم أن يناقض مقصد الشارع الحكيم من 

التوسعة في دائرة التبرعات ومنها الأوقاف .
العقارون في المنقول كما يكون فيـفإن التأبيد يك، نى من المعنيين السابق ذكرهما ـإذا تقرر مع

.
التأبيدمبدأاقضـنمبحجة أنهولـيها في إبطال وقف المنقيبق للحنفية حجة يستندون علفلم

.
شرط أن يرد بـه النصلا يعلقون جواز وقف المنقول على فالمالكية والشافعية أما فقهاء 

أو يتعارف عليه الناس، بل يقولون بصحة وقف المنقول ، ولو لم يرد به نص خاص أو لم يتُعارف 
المهم أن يكون منتفعا به انتفاعا يحقق معنـى جريان الصدقة ، إضافة إلى الشروط المطلوبة في عليه ،

. الفصلالمبحث الأول من هذا رها في ـسبق ذكأي مال جوز الشارع التعامل به ، وقد 

.178ص،السابقرجعالمسليمان بن عبد االله بن حمود : الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ،(2)
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وبناء على ذلك يترجـح قول فقهاء المالكية والشافعية الـذي يقضي بصحة وقف المنقول 
.، ورد به نص أم لم يردبهء جرى به العرف أم لم يجراو ـ، و سكان تبعا للعقار أم مستقلاأءاسو 

لأسباب عدة هي :وهذا الذي أميل إليه
قوة الأدلة النقلية التي ساقها القائلون بصحة وقف المنقول . - أولا
لية لا تنهض أمام الأدلة ضعف أدلة المانعين ، ضف إلى ذلك أن جلها عقلية ، والأدلة العق- ثانيا

النقلية .
ما يتحقق من المصالح العظيمة في وقف المنقولات لا سيما في هذا العصر ، ومن المعلـوم أن -ثالثا

.(1)الوقف عموما إنما شرع لتحقيق هذه المصالح
يسهم في نه يمكِّن الكثير من الراغبين في الوقف ممن يملك المنقـول ولا يملك العقار ، كما أأنه-رابعا

.وفرة الأصول الوقفية
وبعد ما ترجح لديَّ وقف المنقول فمن صوره المعاصرة :

إنشاء جرائد وسجلات إسلامية باللغات الأجنبية في عواصم العـالم ، وفي البـلاد الإسلامية -

(1).
:وقف المنقولمن التشريع الجزائريموقف : لث رع الثاـالف

المنقول بصرف النظر عن  وقف بصحة برأي المالكية والشافعية والقائل المقنن الجزائري أخذ
طالما توفرت فيه شروط المحل التي سبق ، لم يجر أمجرى العرف به . كونه ورد به نص أو لم يرد

الشروط التي اشترطها الشارع الحكيم والمطلوبة في أيِّ منتفعا به ، وغيرها منذكرها من كونه مشروعا
11في المادة جاءمال يجوز التعامل به شرعا ، وقانونا ، كما يتحقق فيه بقاء الأصل وتسبيل المنفعة 

.190ص،السابقرجعالمسليمان بن عبد االله بن حمود : الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ،(1)
(1)218  .
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(2)>>أن يكون محل الوقف عقارا أو منقولا...<<المعدل والمتمم10- 91من القانون 1فقرة 

.
الجزائري أن نص على صحة وقف المنقول ، ولم يكتف بالإحالة في هذا الشأن وحسنا فعل المشرع 

المتعلق بالأوقاف .10- 91من قانون 02إلى نص المادة 

الحكم : وبيان ،وقف الطعام تحديد المفهومالثالث:المطلب 
خصصت الأول:عو فر ليكون مثالا لوقف المنقول وضمنته  ثلاثة تناولت هذا المطلب 

والثالث للمناقشة والترجيح . ه ،والثاني لبيان حكم وقف،لمفهوم الطعام
:مفهوم الطعامالأول :رع ـالف

:لغةمفهوم الطعام:البند الأول

ماي 23هـ الموافق 1422صفر 29بتاريخ الصادر29العدد ةيالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراط(2)
م .  2002ديسمبر 15هـ الموافق 1423شوال 11الصادر بتاريخ 83م ، والعدد 2001
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أَكْلُه . والطَّعْمُ : الأكْلُ والطُّعْم : الطعام في اللغة المأكول ، يقال فـلان قل طعُْمُه ؛ أي قل
.لَ ما أُكِ 

؛ أي يشبع (1)>><<أنه قال في زمـزم : - عنهما - روي عن ابن عباس رضي االله 
.(2)الإنسان إذا شرب ماءَها كما يشبع من الطعام

رضي االله عنه : - د الخدري وقول ذهب إلى أن الطعام يطلق على البرُ خاصة ، لما روى أبو سعي
صاعا من طعام  أو -صلى االله عليه وسلم - كنا نـخرج صدقة الفطر على عهد رسول االله << 

. (3)>>صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقطٍ ، أو صاعا من زبيب 
تم في كل ما يقتاالطعام : عا<< غير أن ابن منظور نقل قول ابن الأثير في مفهوم الطعام قال : 

. (4)>>من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك 
مفهوم الطعام اصطلاحا : : البند الثاني

لا يختلــف معــنى الطعــام في الاصــطلاح عـــن المعــنى اللغــوي ، فالطعـــام اصــطلاحا اســم جــامع 
، ونقصد بالمأكول (6)، وقولنا إنه لطيب المطعـم كقولنا طيب المـأكل(5)للكل ما يؤك

المطعـوم ما يدخر ومالا يدخر ، ويدخل في المطعـوم ما كان على وجه التـداوي أيضا ، قال الغزالي : 
 >><<(1).
في الفقه الإسلامي ، وموقف التشريع حكم وقف الطعام: رع الثانيـالف

الجزائري من ذلك :
: حكم وقف الطعام في الفقه الإسلامي :لالبند الأو 

أوردها كما يلي :اختلف الفقهاء في وقف الطعام بين الصحة والبطلان إلى مذاهب

. 1003، ص2473مسلم : الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : الصحابة ، باب : من فضائل أبي ذر ، رقم(1)
.219ص9جمادة : طعـم ، حرف : الطاء ،م ) ، 2003( 3ط، -بيروت -ابن منظور : لسان العـرب ، دار صادر (2)
1، ج1506البخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : الزكاة ، باب : صدقة الفطر صاعا من طعام ، رقم(3)

. 467ص
. 119، ص9بق ، حرف : الطاء ، مادة : طعم ، جابن منظور : لسان العرب ، المصدر السا(4)
م ) 1981-هـ 1401المعجـم الاقتصـادي الإسلامي ، دار الجيل ، ( د . ط ) ، (: أحمد الشرباصيالمصدر نفسه ،(5)
.  273ص
لمرجع نفسه .ا(6)
.98، ص4أبو حامد الغزالي : الأحيـاء ، المصدر السابق ، ج(1)
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:مذهب الحنفية- أولا
أنعلىذهب فقهـاء المذهب الحنفـي إلى القول بصحة وقف الطعـام إذا كان لأجل قرضه

ان من أصحاب زفر عن ـاري وكـو قد جاء عن الأنص،ذا أبدا فجائزـوهكخر قرض لآيو ، ه ـرد بدلي
أو يوزن أيجوز ذلك ؟ لما يكاوقف
ى شرط أن يقرض للفقراء لا ـالحنطة علمنكراو إذا وقف...<<قيل كيف ؟ قال : .نعم:قال

م من الفقراء ـيقرض لغيرهالقرض ثمقدر (2)كم بعد الإدراـم ليزرعوه لأنفسهم ثم يؤخذ منهـبذر له
.(3)>>اأبدا على هذا السبيل يجب أن يكون جائز 

؛اء المذهبـذا القول ينسب لزفر دون غيره من فقهـوإن كان ه
وإلا فإنه بعد ما تعارف الناس على وقف الطعام فإن القول بصحة ابتداء؛ ولأنه هو الذي قال به
و الذي يقضي بصحة كل منقول متعارف عليه بين ،به في المذهبالمفتيوقفه يحكمه قول محمد 

.الناس كما مر معنا في حكم وقف المنقول
المالكية : مذهب-ثانيا

بالوقف ىيكون على جهة عامة وهو ما يسمفرّق فقهاء المالكية في وقف الطعام بين أن
العام ، أو على جهة خاصة وهو ما يسمى بالوقف الخاص .

كالوقف على المساجد ، و المدارس ، والمستشفيات ، والملاجئ وأقصد بالـوقف العام
وهناك قول آخر يفرق بين الوقف العام والخاص بالنظر إلى ،(1)وغيرها من وجوه البر ابتداء وانتهاء

الجهة الموقوف عليها ابتداء دون النظر إلى الجهة التي يعود عليها انتهاء .
أما وقفه وقفا عامـا فلا خلاف بين فقهاء المالكية في صحة وقفه . قال خليل في باب الزكاة 

.(2)>>ع ، ويفرق ما يخرج منـه للفقـراء ولمسجد زكيت عين وقفت للسلف كنبات للزر <<  : 

قال الفيروز آبادي : أدرك الشيء ؛ أي بلغ وقته وانتهى . { الفيروز آبادي : معجم القاموس .معناه الحصاد والجني:الإدراك(2)
.426المحيط ، المصدر السابق ، مادة : درك ، ص

.556ص،6جالمصدر السابق ، ،: رد الحتار على الدر المختارابن عابدين(3)
، السنة السابعة 10خالد عبد االله الشعيب : الترتيب الإفرادي والجملي في الوقف المرتب الطبقات ، مجلة الأوقاف ، العدد (1)

.17م ) ، ص2007-هـ 1428الأمانة العامة للأوقاف ، الكويت ، ( 
، 2ج-بيروت -مد البناني ، دار الفكر عبد الباقي الزرقاني :(2)
.167ص
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عدة من وقف المنقولات ذكر منها الـزروع قال : أنواعاوهو المعنى الذي أكده القرافي فبعد أن ساق
أما تحبيس ذلك كله لينتفع بعينه في السبيل ، أو ليجعل غلة من ذلك بكراء ، وغيره مـوقوفة << 

ذلك فلا اختلاف في هساجد ، أو لتفرق على المساكيـن ، أو ما شبـلإصلاح الطرق ، أو منـافع الم
جوازه ماعدا العبيد ، والإيماء فـإن ذلك يكره فيهما لما فيه من التنصيـص عليهما من أجـل ما يرجى 

.(3)>>لهما من العتق 
س تحتها عمل أوردت كلام القرافي بما استثناه رغم أنني حاولت خلال بحثي ألا أتعرض إلى مسائـل لي

على الأقل في الوقت الراهن ، ولذلك اجتنبت أمثلة الفقهاء المتعلقة بالعبيد ؛ لأن عهد العبيد ولىّ، 
وذلـك لأبين أن الدين الإسلامي جاء لتحرير -و االله أسأل ألا يعود -ولم يبقى منه إلا نادر

الإنسان ليكون عبدا الله وحده . 
:(4)أما وقف الطعام وقفا خاصا ففيه ثلاثة أقوال

قول يقضي بالجواز مطلقا وهو ظاهر المدونة .- 
يقول بالكراهة قال به ابن رشد .ثانوقول- 
وقول ثالث يقول بالمنع مطلقا قال بذلك ابن شاس .- 

وجمعا بين الأقوال الثـلاثة (5)القائلة أن " إعمال الكلام أولى من إهماله "وتطبيقا للقاعة الفقهية 

هذا الوقف يتنافى مع معنى ومقصد الوقف ، والمتمثل في جريان الصدقة ، وبالتالي المحافظة 
نه تحجير من غير منفعة تعود على أحد وذلك على بقاء عينه ، فإذا قصد به هذا فليس إلا المنع ؛ لأ

عن -صلى االله عليه وسلم -يؤدي إلى فساد الطعام المودى إلى إضاعة المال المحرمة شرعا لنهي النبي 
قيل وقال ، وإضاعة المـال ، كره لكم ثلاثاإن االله<<  أنـه كان يقول :-إضاعة المال لما صح عنه 

.(1)>>وكثرة السُّؤال 

فضعيف أما إذا وقف الطعام للسلف إن احتاج إليه محتاج ثم يرد عوضه فجائز ، وأما القول بالكراهة 
.  (2)، والأضعف منه قول ابن شاس إن حمل على ظاهره

.  189، ص12القرافي : البيان والتحصيل ، المصدر السابق ، ج(3)
. 457، ص5ابن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي ، المصدر السابق ، ج (4)
.32، ص1محمد صدقي بن أحمد البورنو : موسوعة القواعد الفقهية ، المرجع السابق ، ج(5)
.458ص1، ج1477البخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : الزكاة ، باب : من سأل الناس تكثرا ، رقم(1)
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مذهب الشافعية :-ثالثا
عينه مفاده أن كل ما لا ينتفع به على الدوام لا كسـاق النووي كلاما في وقف ما يستهل

لأن منفعته في استهلاكه ، وألحقوا به الرياحين المقطوفة أما ؛ (3)وقفه ، ومن ذلك المطعوميصح
أما المزروعة فيصح وقفهـا للشم ولبقائها <<الشربيني فلم يشترط بقاء العين على الدوام حيث قال : 

.(4)>>مدة كما أن فيها منفعة أخرى هي التنزه 
فرقوا بين أمرين :ويفهم مما سبق ذكره أن الشافعية 

وقفه قولا واحدا . زعينه في الحال فهذا لا يجو كما تستهل-1
أما مالا تستهلك عينه في الحال فشرط النووي بقاؤها على الدوام ليكـون صدقة جارية أم -2

الشربيني اشترط بقاؤها مدة ، وعليه يمكن أن نقول وفق هذا الشرط أنه بذلك يقول بصحة الوقف 
المؤقت ، وإن لم يصرح به . كما اعتبر أن التنزه  من المقاصد المهمة . 

افلة القول أن نشير إلى أن الوقف في نظره ونظر بعض فقهاء الشريعة الإسـلامية ومن ن
وباقـي الضروريات ، أو الحاجيات ، بل تعدى   إلى بـه رمق الإنسـان دلم يقتصر علـى ما يس

التحسينيات والشاعرية الجمالية بقوله ، وفيه منفعة أخرى هي التنزه .
مذهب الحنابلة : -رابعا

ذهب الحنـابلة إلى القول بعدم صحة وقف المطعـوم على الصحيح في المذهب ؛ لأنه من قبيل 
عينه من المنقولات كقطع الكافور .ىمالا ينتفع به إلا بإتلافه على خلاف ما يبقـ

.(1)أما المشموم الذي لا تبقى عينه فلا يجوز
وأما قولهم بصحة وقف المـاء رغم أن الإنتفاع به لا يكـون إلا باستهلاكه فقد حمـل 

5، ابن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي ، المصدر السابق ، ج22، ص6الحطاب : مواهب الجليل ، المصدر السابق ، ج(2)

.   188، ص12المصدر السابق ، ج، البيان والتحصيل ، 457ص
199، أبو حامد الغزالي : الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي ، المصدر السابق ص320، ص15(3)

    .
.    377، ص2الشربيني : مغني المحتاج ، المصدر السابق ، ج(4)
7، المرداوي : الإنصاف ، المصدر السابق ، ج235، ص6ابن قدامة : المغني ، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج(1)

.   11ص
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بعض فقهاء المذهب الحنبلي على أن الموقوف هو الحفيرة ، و إن كان المقصود من الوقف هو الماء لا 
. (2)الحفيرة ، فلا أثر لذهاب الماء بالاستعمال لتجدد بدله

اقشة ، والترجيح :البند الثاني : المن

بعد سرد أقوال الفقهاء في حكم وقف الطعام ، فإن من قال بعدم صحة وقفه علتهـم أن 
الطعام لا يمكن الانتقاع به إلا بإتلاف عينه ، وهو قول فقهاء الشافعية ، والحنابلة .

الشافعي إذا اشترط وقف ما معهم الشربينيرأما الحنفية ، والمالكية فقـالوا بالجواز ، وسا
الإنتفاع به مدة . نيمك

وقول الحنفية قال به زفر ابتداء ، ثم صار يحكمه قاعدة محمد بن الحسن الشيباني " أن كل ما 
عليه من المنقولات صح وقفها " . فتعار 

شد الذي يقضي أما قول المالكية فدل على صحة وقفه ظاهر المدونة ، ورد على قول ابن ر 
بالكراهة بأنه ضعيف ، والأضعف منه قول ابن شاس إن حمل على ظاهره .

وعليه يترجح القول القائل بصحة وقف الطعام ، بشرط أن يعمل ناظر الوقف على عدم 
استهلاكه ، إما بقرضه علـى أن يرد مثله إذا حل أجل السـداد ، فيقرض لغيره وهكـذا أبدا أو أن 

ستبـداله ، ولا سيما إذا كان مما لا يـدخر حتـى لا تذهب عينـه بالاستهلاك  أو بالتلف يقوم با
إعمالا لشرط الواقف إن شرط ذلك ، فإن سكت ، أو اشتـرط عدم إبداله يستبـدل 

ولا ينظر لشرطه إعمالا لمصلحة الوقف . 
المطعوم ؛ لأنه لا يمكن ومنه فإن قول الشافعية والحنابلة الذي يقضي بعـدم صحة وقف

الانتقاع به إلا باستهلاكه غير مسلم به ، وذلك أنه يمكن الاستفادة من المال الموقوف الذي محله 
طعام ، وذلك بالتصرفات التي يجريها ناظر الملك الوقفي على المال الموقوف .

فهل من المصلحة أن نشجع على وقفه ، أم نقرر انطلاقا من الن
لمقاصد الشريعة الإسلامية عـدم صحة وقفه ، والكل يعلم بأن تخفيف الآلام على الناس من أجلَّ 
القربات إلى االله . فكيف الحـال إذا علم أن عملية التنصير في كثيـر من الدول الفقيرة تقوم على 

فيأتي أهل التمسيخ يحمل أحدهم جرعة همآلاماستغلال المرضى الذين لا يجدون دواء يخفف من
المريض بيد ، وكتاب الإنجيل باليد الأخرى .آلامدواء تخفف من 

المصدر نفسه . (2)
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وبناء على كل ما سبق ذكره فالذي أميل إليه هو القول بصحة وقف الطعام ، والتشجيع 
فقط على وفرة الأصول الوقفية بل وفي المحافظة على كليات الشريعة معلى وقفه ؛ لأنه لا يسه

الإسلامية ، ومنها الدين والنفس .
البند الثالث : موقف المشرع الجزائري من وقف الطعام :

من 11مـوقف المشرع الجزائري من وقف الطعـام ، وغيرها من المنقولات تحكمه المادة 
،>>يكون محل الـوقف عقارا أو منقولا أو...<< السالف الذكر10/ 91القانون الأوقاف رقم

ومما لا شك فيه أن الطعام من جملة المنقولات ، ومنه نقول أن المشرع قال بصحة وقف الطعام .

المبحث الرابع : وقف النقـود تـحديد المفهوم ، وبيان 
الحكم .
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من جملة المنقولات ؛ لأن النقود المسكوكة أفردت الحديث عن وقف النقود رُغم أنه
جرى اختلاف الفقهاء في ولذلكتميزت باسمها لغـة وعرفـا ، وشرعا ، واستعمالا ؛

وقفها بصورة مستقلة عن المنقولات.
من بيان معنى النقود والوقوف على حكم المبحثولتحقيق الهدف المسطر في هذا

وقفها أوردت فيه سبعة مطالب كالآتي :
المطلب الأول : مفهـوم النقـود ، وأنواعها :

المطلب الثاني : حكم وقف النقود من الذهب والفضة ، والأوراق 
النقدية :

المطلب الثالث : مـزايا ومخاطر وقف النقود ، والحلول المقترحة 
:

أغـراض وقف النقـود ، وصـور معاصرة لوقفها .المطلب الـرابع :

:ا ، وأنواعها مفهوم:نقود: الالمطلب الأول 
:: مفهوم النقودالأولالفرع
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:(1)لغةالبند الأول : مفهوم النقود 
: ، و النقود مفردها نقد 

. والفضة على خلاف غير المضروب يسمى تبرا،المضروب من الذهب- أولا
ا من ـ؛ أي ميز جيدهلدراهملناقد وال،ر الجيدة من الرديئةـالدنانيو تأتي بمعنى تمييز الدراهم - ثانيا
.هايئرد

. ؛ أي متقشرومنه حافر نقد،وبروزهءالشيإبراز -ثالثا
. ؛ أي أعطيتهالإعطاء ومنه نقدت الرجل الدراهم-رابعا

.خطئها ومنه نقد الأديب القصة ؛ أي ميالتمييز - خامسا
.    أي معجلابعت السلعة نقداالبائع كقول،  ومعناه معجلا النسيئة يطلق على خلاف -سادسا

:: مفهوم النقود اصطلاحاالثانيلبندا
ولافي السنة النبوية الشريفة . إذ استخدم العرب قديما لفظ ،لم ترد كلمة النقود في القرآن 

الدينار للدلالة على العملة المتخذة من الذهب ، كما استخدموا لفظ الدرهم للدلالة على العملة 
المتخذة من الفضة .

lmnopqrstuvwxyzچقال تعالى:

wxyzچ:وقال تعالى].75/آل عمران[ چ£¢¡�~{|}
] .20/ يوسف[ چ}

RSTUVچ وقد جمع االله بينهما في الذكر قال تعالى : 

WXY  34/التوبة[ چ[\ژ  ژ. [
<< قال : - رضـي االله عنه - عثمان بن عفان ه

.(1)>>لا تبيعوا الدينار بالدينارين ، ولا الدرهم بالدرهمين

الفيومي 425ص،3ج: الدال ، فصـل : النون ، مادة : نقد ،رف ـح،ابقـ، المصدر السان العربـ: لسابن منضورانظر(1)
.847، ص2ج، مادة : نقد ،المصدر السابق، : المصباح المنير

.646، ص1585رقممسلم : الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : المساقاة ، باب : الربا ،(1)
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وتبعا لما سبق ذكره  استخدم الفقهـاء تسمية النقدين للدلالة على الـذهب ، والفضة لكن لا 
بصدد -يقتصر لفظ النقود عليهما ، ويستشف ذلك من أقوال الفقهاء أنفسهم . قال الكساني 

(2)ر بالفلوسومالية الأعيان كما تقدر بالدراهم والدنانير تقد<<: - التدليل على أن الفلوس أثمان 

.(3)>>فكانت أثمانا 
تعريف العلماء القدامى للنقود :  - أولا

لم يذكر الفقهاء تعريفا للنقود بل اكتفوا بذكر -وفي حدود اطلاعي المتواضع -ومع ذلك 
وظائفها أشار أبو عبيـد إلى أن الدراهم والدنانير إنما هي مقياس يدفع مقابل مبادلة السلع  

من ءوأن العين والورق ( قصد بذلك الذهب والفضة ) لا يصلحان لشي<<  ات قال :والخدم
خلق االله الدنانير << ونجد الغـزالي يذكر وظيـفة النقود بقوله :، (4)>>الأشياء إلا أن يكونا  ثمنا لها 

<<(5).
تعريف العلماء المعاصرين للنقود : -ثانيا

اختلف العلمـاء في تعريفهم للنقود فمنهم من عرفها بالنظر إلى خصائصهـا ، ومنهم من 
عرفها بالنظر إلى وظائفها ، وهناك من جمع في تعريفه للنقود بين الخصائص والوظائف .

الشعوب من دنـانير ذهبية ودراهم فضية <<تعريف وهبـة الزحيلي : -1
.(1)أو عملات ورقية نحاسية ،وفلوس

يكون مقبولا قبولا عاما كوسيط للتبادل ، ومقياس للقيمة ءأيّ شي<<تعريف الكفـراوي :-2
<<(2)  .

الفلوس:(2)
} . 53، ص3جمادة : فلس ،المصطلحات والألفاظ الفقهية ، المرجع السابق ، حرف : الفاء ، 

. 185، ص5م ) ، ج1974-هـ 1394( 2ط،-لبنان -الكساني : بدائع الصنائع ، دار الكتاب العربي ، (3)
- بيروت -أبو عبيد القاسم بن سلام : كتاب الأموال ، شرحه عبد الأمير علي مهنّا ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع (4)
.   425م ) ، ص1988( 1ط

فـار في تخريج ما في الأحياء من أبي حامد محمد بن محمد الغزالي : إحياء علوم الدين ، وبذيله المغني عن حمل الأسفار في الأس(5)
.   96ص4الأخبار لزيد الـدين أبي الفضل عبد الرحيـم بن الحسين العراقي ، الدار المصـرية اللبنانية ، ( د . ط ، د . ت ) ، ج

هـ   1423، ( 1، ط-دمشق -، دار الفكر - بيروت -وهبة الزحيلي : المعاملات المالية المعاصرة ، دار الفكر المعاصر (1)
.     149صم ) ،2002-

.14هـ ) ، ص1407( 2عوف الكفراوي : النقود والمصارف في النظام الإسلامي ، دار الجامعات المصرية ، ط(2)
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هو ولو أن تعريف وهبة لم يكن تعريف بالمعنى الدقيق ، وإنما - فإنه من خلال هذين التعريفين 
عليه قفالنقود هي ما اتف- عبارة عن أمثلة لما يعتبر من قبيل النقود على خلاف تعريف الكردي 

بثلاث خصائص هي :
بخاصية القبول العام ، وبالتالي فهي أثمان للسلع .- ا

- ب

وأما الدراهم والدينار ، فما يعرف له حد << قال ابن تيمية : أن النقود تقوم - ج
طبيعي ولا شرعي ، بل مرجعه إلى العـادة والاصطلاح ؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود 

به بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به ، والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها بل هي وسيلة 
إلى التع

.(3)>>كيفما كانتبه المقصود
يكون مقياسا للقيمة ءتعريفا وظيفيا لا وصفيا ، فهي أي شيالنقود تعرف إنوخلاصة القول :

.(4)ووسيلة للتبادل ، ويحظى بالقبول العام
الفرع الثاني : أنواع النقود :

:البند الأول : النقود الذهبية والفضية 

.252، ص19ابن تيمية : مجموع الفتاوى ، المصدر السابق ، ج(3)
، دار الثقافة -مصر -علي أحمد السالوس : موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ، مكتبة دار القرآن (4)

.396م ) ، ص2002( 7الدوحة ، ط
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بالنقود الخلقية ، ولقد استمر استخدام النقود الذهبية والفضية في الدولة الإسلامية فوهي ما تعر 
أن الذهب والفضة في هذا العصر صارت أقرب - واالله أعلم- ، والذي يظهر لي (1)حتى سقوطها

رف للسلع منها إلى النقود ، وذلك أن معاوضة حلة من الذهب بالورق النقدي مثلا يسمى في ع
الناس شراء ، ولا يسمى صرفا . الثمن فيه هو النقود الورقية ، والمثمن هو الحلة الذهبية . 

البند الثاني : الفلوس :
كانت مستخدمة عند العرب في الجاهلية ثم كانت متداولة في الدولة الإسلامية من أول 

عاملات الصغيرة ، ثم جاءت مرحلة عهدها ، وكانت في هذه المرحلة تستخدم كنقود مساعدة في الم
من مراحل الـدولة الإسلامية كثر فيها استخـدام الفلوس ، وأصبحت هي السائدة ... 

. (2)وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن الفلوس في الأصل عبارة عن نقود مساعدة ليس إلا
البند الثالث : النقود المصرفية :

والفكرة الأساسية التي يعتمد عليها هذا ويطلق عليها النقود الكتابية ، أو نقود الودائع ، 
يذكر بعض المعاملات التي تمت في النوع من النقود هي تحولها من وديعة إلى قرض ، ونجد أحمد أمينا

تاريخ المسلمين ، وكانت أساسا لنشأة هذا النوع من النقود وذكر منها :  
كان لا يقبل الوديعة حتى يشترط على صاحبها أنـها - رضي االله عنه - الزبير بن العوام أن- أولا 

قرض ، وكان يقوم باستثمارها .
.(3)عَرَفَ المسلمون الحوالات المالية وأطلقوا عليها اسم السفتجة- ثانيا

النقود القانونية :البند الرابع : 
يتضح من إقران صفة القانونية بالنقود ، على أنـها تلك النقود التي تستمد قبولها من قوة

القانون أو إرادة المشرع ، فسلطة الدولة هي التي طرحتها للتـداول وأضفت عليها صفة الإلزام

( 1ط-الأردن-خليفي عيسى : التغيرات في قيمة النقود الآثار والعلاج في الاقتصاد الإسلامي ، دار النفائس للنشر والتوزيع (1)
. 56م ) ، ص2011-هـ 1432

.57-56المرجع نفسه ، ص(2)
.241، ص2م ) ، ج1966أحمد أمين : ظهر الإسلام ، مكتبة النهضة العربية المصرية ، ( د . ط ) ، ( (3)
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.(1)في ذلك للتداول . وبالتالي فإن قيمتها قد ضمنت بموجب القانون الرسمي
والناظر إلى الواقع المعيش يلمس أن هذه النقود صارت تحتل المرتبة الأولى بين أنواع النقود من 

حيث الاستخدام في مجمل النشاط الاقتصادي . 
وتتخذ النقود القانونية الأشكال الآتية :

:fait moneyالإلزامية النقود الورقية- أولا
، فللفقهاء خمسة أقوال في مالية النقود الورقية ، Bank notesوتسمى بأوراق البنكنوت 

أحد الأقوال اعتبرها سندات ديون ، وآخر اعتبرها عروضا للتجارة ، وقول ثالث : ألحقها بالفلوس ، 
. وهذا (2)ا

وسيأتـي التفصيل في أهم هذه (3)القول الأخير هو القول المعتمد ، والراجـح لدى الفقهاء المعاصرين
الأقوال في حينها عند الكلام عن حكم وقف النقود الورقية .

:token coinsالنقود المساعدة -ثانيا
دفع وإنجاز المعاملات الصغيرة ولاوتصدر عادة بفئـات صغيرة من أجل تسهيل عمليات ال

تتخذ شكلا واحدا ، فقد تكون في شكل مسكوكات معدنية مصنوعة من النحاس أو النيكل أو 
.(4)قيمتها السلعيةالاسمية أغلى من

البند الخامس : أشباه النقود :
يقصد <<

بمصطلح أشباه النقود طائفة الأصول المالية القابلة للتحول إلى وسائل دفع بسرعة وسهولة . وتشمل 
والسندات الودائع الزمنية ، وودائع التوفير لدى البنوك التجارية ، والودائع الادخارية الأخرى  

.(5)>>الحكومية قصيرة الأجل
من عناصر السيولة ، فصاحب عنصرافهي لا تعد وسيلة من وسـائل الدفع ، بل تشكل 

(1)80  .
. 63، وص58سى : التغيرات في قيمة النقود الآثار والعلاج في الاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، صخليفي عي(2)
. 334، ص8م ، عدد1994هـ الموافق 1415(3)
.81رجع السابق ، صأسا(4)
. 83المرجع نفسه ، ص(5)
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الوديعة الثابتة أو التوفير لا يستطيع استخدامها آنيا كوسيلة مبادلة كما هو الحال بالنسبة للودائع 
مباشرة . إذ في اقتنائها ثمن السلع والخدمات التـي يرغب الجارية ؛ أي لا يستطيع أن يـدفع للبائع 

يتطلب الأمر تحويلها أولاً إلى ودائـع جارية أو نقود قانونية ، ثم استعمالها في تسديد المدفوعات . 
إن قدرة الأصول المالية على التحول إلى وسائل دفع ، والانتقال بوقت قصير إلى سوق السلع 

(1)ا قريبة الشبه من وسائل الدفع ، ومن هنا جاءت تسميتها بأشباه أو شبه النقودوالخدمات يجعله

.

. 84-83أسا(1)
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: : حكم وقف النقودثاني المطلبال
في النقود من النقدين الذهب والفضة وكذا النقود الورقية حكم وقففي هذا المطلب لأتناو 

.الجزائري من ذلكع يشر تالثم موقف،الفقه الإسلامي
، في الفقه الإسلاميمن الذهب والفضة ين: حكم وقف النقدالأولفرعال

:وموقف التشريع الجزئري منها 
إن البحث عن حكم وقف النقدين من الذهب والفضة من شأنه أن يؤسس لنا قاعدة نبني

حكم وقف النقدين من الذهب اختلف الفقهاء في عليها حكم وقف النقود الورقية المعاصرة . 
:كمايليأذكرها تباعا  أربعة أقوال ضة إلى والف

:في الفقه الإسلاميمن الذهب والفضة ينحكم وقف النقدالبند الأول:
القول الأول : - أولا

(1)الحنفيةفقهـاء متقدمو بهوقال، مطلقاود ـبعدم صحة وقف النقذا القولهابـقال أصح

.(3)على الأصح المنصوص ، وابن حزم الأندلسي(2)والشافعية
علة الحنفية تكمن في أن النقود من جملة المنقولات ،  والمنقول عندهم لا يتأبد ، وأما أما 
ليست المقصود التي خلقت لأجله الأثمان النقدينأن المنفعة من إجارة في الأصحعلة الشافعية

.(5)،(4)الغصبولهذا لم يضمن  في
: هيبأدلة من النظر القائلون بعدم صحة وقف النقدينواستدل

به الانتفاع، وشأن الوقف يكون فيما يمكن أنه لا يتصور حصول الاستفادة منه إلا باستهلاكه- 1
.مع بقاء أصله

ولا نص في وقف النقود .، النصهمااستثناوقف المنقول إلا صحةالأصل عدم - 2
أن من ذهب إلى صحة وقف النقود قاسوها على ما استثناه النص ، والمستثنى لا يقاس عليه .- 3

.218، ص6ج،سابقالصدر ، الم: شرح فتح القديرابن الهمام(1)
.377ص،2، جسابقالصدر ، الممغني المحتاجالخطيب الشربيني :(2)
.151، ص8، جسابقالصدر ابن حزم : المحلى ، الم(3)
.321ص،15ج،سابقالصدر الم،النوويانظر(4)
.151، ص8، جسابقالصدر ابن حزم : المحلى ، الم(5)
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.وقف النقود يناقض مبدأ التأبيد في الوقف الذي يتحقق في العقار- 4
القول الثاني :-ثانيا

واعتبروام ابن رشدـمنه، بعض المالكية لقـال أصحابه بكراهة وقف النقود ، وينسب
.(1)مكروهولذلك تحبيسهالدراهم لا يعرف بعينهو أن الدنانير

كما سيأتي وقالوا بصحة وقف النقود،غير أن هذا القول صار مهجورا عند فقهاء المالكية
. ذكره في القول الموالي

:الثالثالقول- ثالثا 
، وينسب لبعض فقهاء الحنفية وعلى رأسهم وقف الدراهم والدنانير ةصحقال أصحابه ب

به في المذهب وهو المفتى، ومحمد بن الحسن الشيباني ، وزفر ، (2)محمد بن عبد االله الأنصاري
وبه قال ،(4)افعيةـلشلوقولبناء على قولهم بصحة وقف المنقول ، المالكيةوالمعتمد عند ،(3)الحنفي

واعتبر أن من قال بالمنع من فقهاء الحنابلة لم ينقلوا عن ختاره ابن تيميةاو ، (5)ابن شهاب الزهري
.(6)أحمد نصا بذلك

و الشـرط الـذي اشـترطه ـفإن شـرطه في صـحة وقـف النقـود هـبن الحسن من الحنفية أما محمد
تهامن جملإذا كان من المتعارف عليها بين الناس . اعتبارا أن النقود ،المنقولاتسائر في 

. ولم يلحقها بالمنقول الـذي لم يرد وإلا فلا،اس صح عندهـوعليه إن كان وقفها مما تعارف عليه الن
وعلى هذا فالظاهر اعتبار << دين : . قال ابن عابده يترك بالتعاملـلأن القياس عنبشأنه نص ؛

العـرف في الموضع ، أو الـزمان الذي اشتهر فيه دون غيره ، فوقف الدراهـم متعارف في بلاد الروم 

.37ص4جمنح الجليلعليش : شـرح (1)
وتوفي ثماني عشرة ومائة من الهجرةهو محمد بن عبد االله بن المثنى بن أنس بن مالك الأنصاري ، ولد سنة محمد الأنصاري:(2)

1ب في الوقف . { الذهبي : العبر في خبر من غبر ، المصدر السابق ، جمن الهجـرة ، من مؤلفاته : كتاسنة خمس عشرة ومائتين 

} .289، ص
- الفقهيـة والاقتصادية   تعلي جمعة : موسـوعة فتاوى الإمام ابن تيمية في المعاملات وأحكام المال ، إعداد مركز الدراسا(3)

. 56ص،1جم ) ،2005-هـ 1425، ( -القاهرة - ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة -القاهرة 
. 377ص،2، جسابقالصدر ، الممغني المحتاجالخطيب الشربيني :(4)
. 23، ص7،  ج2775ابن حجر : فتح الباري ، المصدر السابق ، كتاب: الوصايا ، باب : وقف...والصامت ، رقم(5)
. 235، ص31ابن تيمية : مجموعة الفتاوى ، المصدر السابق ، ج(6)
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دون بلادنا ووقف الفأس والقـدوم كان متعارفا في زمن المتقدميـن ولم نسمع به في بلادنا ، فالظاهر 
عتبر ، لما علمت مـن أن التعامل أنـه لا يصـح الآن ، ولئن وجد نادرا لا ي

. (1)>>هو الأكثر استعمـالا فتأمل 
وكان من أصحاب -وقد جاء في غير مصدر من مصادر الحنفية ما نقلوه عن الأنصاري 

في من وقف الدراهم أو الدنانير... أيجوز ؟ قال : نعم . قيل كيف ؟ قال : تدفع الدراهم - زفـر 
.(2)>>ا في الوجه الذي وقف عليه 

.ا هـرض وقفـك في غـد ذلـواختلفوا بع
نقل مضاربةأو للإيجار كأن تدفع،اشترطوا أن تكون للقرضف(3)وابن تيمية،رـأما المالكية و زف

إن كان " قال : ؟"ي السبيلـم فـرجل وقف ألف دره" عن أحمد قال : قلت :(4)الميمـوني
هذه مسألة " :قال؟" و السلاح،فإن وقفها في الكراع" :قلت" .ءشيللمساكين فليس فيها 

هذا جواز وقف وظاهر<<: - معلقا على هذا القول- قال أبو البركات " .واشتباه،لبس
.(5)>>والتصدق بالربح ،، أو التنميةالأثمان لغرض القرض
ولو قال << قال ابن تيمية : .؛ لأن شأن الوقف بقاء العينلاستهلاكها فلاأما وقفها 

الواقف وقفت هذه الدراهم على قرض المحتاجين لم يمكن جواز هذا بعيدا ، وإذا أطلق وقف النقدين 
.(6)>>، ونحوهما مما يمكن الانتفاع ببدله فإن في صحة هذا الوقف فيه نظر 

لا تتعــين الــدراهملأن ؛وبالتــالي بقــاء العــين قائمــة،بدلــه منزلــة بقــاء عينــهوذلــك أنــه ينــزل رد
ـلكن بدلها قائ، 

فالانتفاع بالنقود الموقوفة يدوم بقيام مثلها مقامها فكما يقوم مثلها << قال ابن تيمية : .(7)باقية

.  557، ص6ابن عابدين : رد المحتار ، المصدر السابق ، ج(1)
، الطرابلسي : كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف المصدر 219، ص6ير ، المصدر السابق ، جابن الهمام : شرح فتح القد(2)

.   556، ص6، ابن عابدين رد المحتار ، المصدر السابق ، ج22السابق ، ص
. 235-234، ص31ابن تيمية : مجموع الفتاوى ، المصدر السابق ، ج(3)
قيه أبو الحسن الميموني الرَّقِّي ، صاحب الإمام أحمد بن حنبل ، توفي سنة أربع وسبعين هو عبد الملك بن عبد الحميد ، الف(4)

} .  395، ص1خبر من غبر ، المصدر السابق ، جفيومائتين من الهجرة . { الذهبي : العبر 
.235، ص31ابن تيمية : مجموعة الفتاوى ، المصدر السابق ، ج(5)
.506، ص4ى الكبرى ، المصدر السابق ، جتيمية : الفتاو ابن (6)
. 555ص،6جالمصدر السابق ،،: رد المحتار على الدر المختاربن عابدينا(7)
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. (1)>>مقام عينها في باب القرض والوديعة وغيرهما فكذلك في باب الوقف 
ال بالجواز بشرط أن لا ـه سئل عن حكم الشارع في وقف الدراهم فقـنقل الأنصاري عن زفر أنو 

خر ليتجر فيه على أن يأخذالموقوف مضاربة بأن يدفع لآو إنما يستثمر المال،تستهلك عينه
الوجه الذي عينه ر من الأرباح يصرف فيـخ، و الجزء الآالاتفاق جزء من الأرباح بحسب المضارب
الوقفي لأن إنقاص الدراهم الموقوفة هو تعدي على الأصل ؛ أما الموقوفة فتبقى أصلا يمثل رأس مال المضاربة دون إنقاصه،الـواقف 

.(2)بذلك ولم يحك خلافا، وقد أفتى صاحب البحربالاستهلاك
النفس في الرد على من نسب إلى إمام المذهب من أصحاب أحمد القول بعدم ةـال ابن تيميـوقد أط

فليرجع ، واعتبر ابن تيمية أن أحمد توقف في وجوب الزكاة فيها لا في وقفها .صحة وقف المنقول
.(3)إليه

بين فقهاء فيما لاف ـومنشأ الاخت.للعاريةوأ،يـون لأجل الحلـأن يكافعيةـرط الشـوأما ش
لم يجز ومنإاز ـ، فمن أجدم ذلكــالشافعية يكمن في صح

.قائهابضمان طريقان لوللعارية ،وقفها حليا، وعلة من قال بصحة(4)إ
:من الأثر ، والنظر كما يلي بأدلة القائلون بصحة وقف النقودواستدل

أدلة القائلين بوقف النقدين من الأثر :- 1

والدنانير من جملة المنقولات فقد استندوا إلى أدلة أخرى من الأثر منها : 

.234، ص31ابن تيمية : مجموع الفتاوى ، المصدر السابق ، ج(1)
، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن  محمود 555ص،6جالمصدر السابق ،،: رد المحتار على الدر المختاربن عابدينا(2)

النسفي : كنز الدقائق في فروع الحنفية ، طبع معه البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ، ومعه الحواشي المسماة منحة الخالق 
( 1،  ط-بيروت -على البحر الرائق لابن عابدين ، ضبطه وخرجّ آياته وأحاديثه : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية 

. 139-138، ص5م ) ، ج1997-هـ 1418
المصدر،ار على الدر المختارـ: رد المحتابن عابدين،234، ص31ابن تيمية : مجموع الفتـاوى ، المصدر السابق ، ج(3)

555ص،6جالسابق ،
.325-321ص،15ج،سابقالصدر الم،النووي(4)
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بعشرين ألفا فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت اأن حفصة ابتاعت حلي<<نافع هما روا- ا

.(1)>>لا تخرج زكاته

الام ـودفعها إلى غ،: فيمن جعل ألف دينار في سبيل اهللالزهريهما قال- ب
ك الألف شيئا وإن لمـل أن يأكل من ربح ذلـالأقربين هل للرجو ،اكينـوجعل ربحه صدقة للمس

.(2)"ليس له أن يأكل منها: "يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال
وجه الاستدلال :

هو ذهاب من الزهري إلى <<: قال ابن حجرابن حجر من كلام الزهري هأسوق ما فهم
.(3)>>جواز مثل ذلك ، وقد أخرجه عنه هكذا ابن وهب في موطئه عن يونس عن الزهري 

من النظر :أدلة القائلين بوقف النقدين- 2
، وكما هو مقرر في الفقه الإسـلامي أن " الأصل في وقف النقودعما يمنود ـعدم وج-ا

الحرمة والمنع فعليه الدليل .الأشياء الإباحة " ومن ادعى 
ترجم ، لذلكحصول المنفعة مع بقاء أصل العين الموقوفةهوو النقود ،تحقق المقصد من وقف- ب

والمراد (4)البخاري في صحيحه بابا سماه : " وقف الدواب ، والكراع ، والعروض ، والصامت "
.(5)بالصامت : النقدين الذهب والفضة

:الرابعالقول-رابعا 
لاف الغرض من ـ، والدنانير عندهم باختوقف الدراهمابلة يختلف حكم ـقول الحنوهو

أبين ذلك كما يلي :.وقفها
وقـال صاحب ، (7)عدم الصحةب(6)أورد المرَّداوي قول الحارثي:  وقفها لغير التحلي- 1

. 235، ص6ابن قدامة : المغني ، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج(1)
، 2جوقف الدواب والكراع والعروض والصامت:ابـب،الوصايا:ابـكتالبخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ،(2)
. 298ص
.   23، ص7ابن حجر : فتح الباري ، المصدر السابق ، ج(3)
.  298، ص2خاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، جالب(4)
.   22، ص7ابن حجر : فتح الباري ، المصدر السابق ، ج(5)
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وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والفضة والورق ...فوقفه غير جائز ، وجملته أن <<المغني :
مالا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم والمطعوم والمشروب والشمع وأشباهه 

.(1)>>لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء وأهل العلم 
الميمان في سرد أدلة الحنابلة في قولهم بعدم صحة وقف النقود قول ابن وقد ساق ناصر بن عبد االله

" فكثير من أصحابه ( قصد -رحمه االله تعالى - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية << تيمية قال : 
.(2)>>بذلك أصحاب الإمام أحمد ) منعوا وقف الدراهم والدنانير لما ذكره الخرقي ومن تبعه 

ذكر هذا الكلام في معرض الرد على مـن قال بعدم صحة وقف النقود وينسب غير أن ابن تيمية 
ذلك لإمام المذهب فرد على القول السابق الذي ذكره الخرقي أنه لم يثبت نقلا عن الإمام 

، وابن تيمية نفسه توقف في حكـم وقف النقود لغير (3)أحمد البتة يقضي بعدم صحة وقف النقود
وإن أطلق وقف النقدين << قوله :التحلي ، ولم يقل بعدم الصحة ، وقد أشرنا إلى ذلك آنفا في 

.(4)>>نظراونحوهما مما يمكن الانتفاع ببدله فإن في صحة هذا الوقف
:قولان في المذهبوقفها للتحلي : - 2
:القول الأول-ا

رواية بعدم صحة وقفأصحاب هذا القول يقول 
اضي تأوله على ـإلا أن الق، هأنكر ، أما فيما يخص حديث حفصة الذي سبق ذكره فقد عن أحمد
.(5)ني من الأثماـي ليس هو المقصود الأصلـذه الرواية أن التحلـووجه ه، ح الحديث فيهـأنه لا يص

:القول الثاني- ب
وحمل أصحاب هذا القول أن ما ذكر من عدم ،(6)قول بصحة وقفها قياسا على الإجارةي

هو سعد الدين مسعود بن أحمد الحارثي ، قاضي الحنابلة بمصر ، ولد سنة تسع وأربعين وستمائة هجري ، وتوفي سنة الحارثي:(6)
} .31-30، ص4العبر في خبر من غبر ، المصدر السابق ، جإحدى عشرة وسبعمائة من الهجرة . { الذهبي : ذيول

.10ص،7ج، سابق الصدر الم،: الإنصافالمرداوي(7)
. 235، ص6المغني ، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، جابن قدامة :(1)
.  17هـ ) ، ص1430( 1، ط-الرياض -ناصر بن عبد االله الميمان : النوازل الوقفية ، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع (2)
.  235، ص31ابن تيمية : مجموعة الفتاوى ، المصدر السابق ، ج(3)
.  506، ص4ابن تيمية : الفتاوى الكبرى ، المصدر السابق ، ج(4)
.236-235ص، 6، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، جالمغنيابن قدامة :(5)
.   10، ص7، المصدر السابق ، جنصافالإالمرداوي : (6)
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؛ لأن ذلك ي بحلسما ليأي الدنانير والدراهم ؛الورقو 

.  (1)والعارية هذا الذي عليه المذهب،هو الذي يتلف به أما الحلي فيصح وقفه للبس
ولأن الحلي منفعة يجوز استئجار من يصوغ الحلي المباحة ، ولو أتلف متلف الصياغة المباحة كان 
ضامنا لها ، ولو لم يكن منفعة لما صح الاستئجار عليها ، وما رتب الشارع الحكيم الضمان فيها 

واستدلوا على قولهم هذا بمايلي :
سقاط الزكاة فيه إ، وقد اعتبره الشارع في ، والعادة جارية بهالتحلي من المقاصد المهمةإن- 

وجواز إجـارته لذلك ، ويفارق الدراهـم والدنانير فإن العادة لم تجـر بالتحلي به ، ولا عن متخذه 
ما أن الحلي عينا ، ك(2)اعتبره الشرع في إسقاط زكاته ، ولا ضمان نفعه في الغصب بخلاف مسألتنا

. ح وقفها كالعقارـا مع بقاء عينها دائما فصـالاستفادةيمكن 
؛ لأنه (3)ولم يبين غرض المنفعة من وقفها بطل الوقف على الصحيح من المذهب،أما إذا أطلقو 

.من جملة مالا ينتفع به مع بقائه دائما
:والترجيح،المناقشة-خامسا

بعد سرد أقوال الفقهاء في حكم وقف النقدين من ( الذهب والفضة ) ، وأدلة كل فريق 
لوقف الدنانير والدراهم ساقوا أدلة قابلة لأن يرد عليها وهي:عين انالموجدت أن 

.أما قولهم : - أولا
رد بدلها بوذلك ،الاستفادة منها مع بقاء أصلهاد على هذا الدليل أن النقود يمكن فيرُ 

.(4)>>يقوم مقامه ءبدل الشي<<، استنادا للقاعدة الفقهية القائلة : الذي يقوم مقام أصلها
وما ورد به النص يعتبر استثناء من ،ول في الأصلـعدم جواز وقف المنقبقولهم وأما -ثانيا

الأصل .
.؛ لأنه ليس محل اتفاق بين الفقهاءن هذا الكلام غير مسلم بهفيرُد عليه أ

.  235ص، 6، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، جالمغنيابن قدامة : (1)
.  المصدر نفسه (2)
.10، ص7المرداوي : الإنصاف ، المصدر السابق ، ج(3)
- هـ 1427( 1، ط-سوريا -(4)

.  518، ص1م ) ، ج2006
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أصل بل هو في ذاته، كما أن ما ورد النص بوقفه من المنقولات ليس استثناء من الأصل 
سلمنا ثـم لورها من المنقولاتـود وغيـولات التي تحقق المقصد من الوقف كالنقـيقاس عليه سائر المنق

وهو متحقق علماء الأصول وقد ذهب جمهورهم إلى جواز ذلك  إذا كان المستثنى معقول المعنى
. (1)هنا

دون يتحقق في العقاروأن التأبيد ،دـض مبدأ التأبيـوقف النقود يناقوأما قولهم : أن - ثالثا
غيره . 

الدراهملأن ؛وبالتالي بقاء العين قائمة،اء عينهـأن رد بدله ينزل منزلة بقبعليهفيـُرد

(2)  .
ن الأصل في الوقف هو حبس الأصل ، وتسبيل المنفعة الناتجة عنه فمتى تحقق ومنه إذا كا

ذلك النقود . 
ئلين بالمنع القائلين بصحة وقف النقود أقوى من أدلة القاخلص إلى أن أدلة أمما تقدم سرده و 

.   الرد عليهاا ، و بعد مناقشتهإذ أن هذه الأخيرة محكوم عليها بالوهن 
ذهبو الذي يقضي بالكراهة صار مهجورا و ،نسب لبعض المالكيةيكما أن القول الذي 

.بصحة وقف النقودالقائل لم يبق إلا القول ، ففقهاء المالكية إلى غيره 
ولئن كان عند الفقهاء القدامـى نوع عذر في ترددهم في صحة وقف النقـود ، حيث

فرص استثمار النقود ، وكذلك المنافع المتوقعة من وقفها كانت محدودة ، ولكن في عصرنا الحاضر أن
افع التي ، وبعد أن طرأت تطورات هائلة تتمثل في طرق استثمار الأموال النقدية ، والخدمات والمن

أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : المستصفى من علم الأصول ، دراسة وتحقيق : حمزة بن زهير حافظ ، الجامعة الإسلامية كلية (1)
، محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطي : مذكرة في 679، ص3، ( د . ط ، د . ت ) ، ج-المدينة المنورة -،الشريعة 

، أبو عبد االله محمد بن أحمد المالكي 333م ) ، ص2001( 5، ط-المدينة المنورة -أصول الفقه ، مكتبة  العلوم والحكم 
على الأصول ، حققه وخرج أحاديثـه وقدم له : عبد الوهـاب عبد اللطيف   دار الكتب التلمساني : مفتاح الوصول إلى بناء الفـروع 

. 110م ) ، ص1996-هـ 1417( 1، ط-بيروت -العلمية 
.555ص،6ج،سابقالصدر الم، : رد المحتار على الدر المختارابن عابدين(2)
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النقود سائغا ومقبولايمكن أن تقدمها الأوقاف النقدية ، وبعد ذلك لم يعد القول بصحة وقف 
فحسب ، بل أصبح حـاجة ماسة لابد من تلبيتها ، وخاصة في الأوقـاف الجماعية التي 

(1) .
و يسهم في وفرة ،القول بصحة وقف النقود يتماشى مع روح الشريعة الإسلاميةأنكما

وخاصة إذا علمنا أن من الناس من يرغب في الوقف طمعا ،وفيه فتح لباب التبرع،الأصول الوقفية
مشقة وليس معه إلا النقود فبدلا أن يشتري بالنقود عقارا مثلا نكفيه ، من الثوابفيما عند االله

، وقد تكون النقود التي يريد وقفها لا تكفيه لشراء هذا الأخير . ضف إلى ذلك البحث عن العقار
.العقاراتأن الواقع المعيش يؤكد أن الأصول النقدية تدر ريعا يفوق بكثير مما تدره

النظر عن بصرف
لى أن ترد بدلها إذا حل أجل السداد مضاربة أم قرضا ، عحليا أم أكانتءاالغرض من وقفها سو 

استرداد الأصل الوقفي إذا حل أجل الوفاء من قبل المقترض ( الموقوف عليه ) .
وقد صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشر والمنعقد في مسقط 

وسيأتي ذكر نصه عند الكلام عن حكم ،(2)هـ على جـواز وقف النقـود1425بسلطنة عمان سنة 
وقف النقود الورقية . 

والفضة :البند الثاني: موقف التشريع الجزائري من وقف النقدين من الذهب 
لم يتعرض المشرع الجزائري إلى وقف النقدين من الذهب والفضة باللفظ الصريح غير أنه 

07-01المعدل والمتمم بالقانون رقم 10–91من القانون رقم11بالرجوع إلى نص المادة

قف يكون محل الو <<أجد أنه قد نص على صحة وقف المنقول بقوله : 10–02والقانون رقم 
>>عقارا أو منقولا ...  

ابن شهاب الزهري ، ومحمد بن عبد االله الأنصاري وقول فقهاء يكون المشرع الجزائري قد أخذ برأي 
.ابن تيمية، وافعيةـلشلوقول، المالكية، و الحنفية

النقدية ، طبيعتها ، وحكم وقفها :الفرع الثاني : الأوراق 
.28ص،سابقالرجعالمالنوازل الوقفية ،الله الميمان :عبد ا(1)
، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، من موقع الانترنيت : 29-28صالمرجع نفسه ، (2)

/zuhayli/decision.htm://www.fikr.comhttp م .2011/ 02/ 06تاريخ الزيارة يوم
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ليتسنى لي الوقوف أتكلـم في هذا الفرع عن الأطـوار التي مرت بـها النقـود الورقية
أي التكييف الشرعي لها ، ثم أتطرق إلى حكم وقفها في الفقه الإسلامي ، وموقف عن طبيعتها ؛

التشريع الجزائري من ذلك . 
التي مرت بها النقود الورقية والتكييف الشرعي لها :الأطوارالبند الأول :

الأطوار التي مرت بها النقود الورقية :  - أولا

15- 10ق هـ المواف1409جمادى الأولى سنة 06-01الخامسة المنعقد بالكويت بتاريخ من

م أن  النقود الورقية مرت بثلاثة أطوار هي :1988ديسمبر 
: الطور الأول - 1

>>

فيها من العملة الذهبية ، وكان التعهد قائما ، فكانت قيمتها مرتبطة بالذهب رمقدار ما يذك
ذلك تقريبا إلى أوائل واستمروالفضة ارتباطا كاملا ، ولذلك حافظت على قيمتها من الذهب ، 

ظهرت تحمل تعهدا بدفع عملة فضية  الحرب العالمية الثانية ، ومثل ذلك النقود الورقية التي 
هـ حيث كان بالإمكان استبدال 1370اج التيكإيصالات الحج

.(1)>>الورقي المتضمن لعشر ريالات ، بعشر ريالات فضية عدا ونقدالإيصال
الطور الثاني :- 2

ولم تكن الأوراق ديون ،1938بـدأ مع الحرب العالميـة الثانية سنة 
النقـدية مغطاة بالذهب والفضة نظـرا لظروف الحرب . واعتبر ذلك أولا كـدين على الحكومات 

(2).

:الطور الثالث - 3

، وبذلك أصبحت لا ضـابط لها من حيث القيمة . إذ كانت الحكومات تصدر الأوراق ءبشي

-، وأخرون: النقـود وتقلب قيمة النقود ، بـحوث فقهية في قضـايا اقتصادية معاصرة ، دار النفائس انظر محمد سليمـان الأشقر (1)
.     269، ص1م ) ، ج1998-هـ 1418( 1، ط- الأردن 

المرجع نفسه .(2)
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أصبحت قيمة النقد الورقي في تدهور مستمر من حيث القيمة بالنسبة إلى الذهب والفضة 

.(1)السلعوبالنسبة لسائر
التكييف الشرعي للنقود الورقية :- ثانيا 

المقصود بالتكييف الشرعي للنقود الورقية طبيعتها هل هي أثمان  للسلع مثلها مثل الذهب 
والفضة في هذا البـاب ، أم ينظر إليها باعتبارها عروضا للتجارة ، أم عبارة عن سندات ديـون أم ماذا 

؟ 
فيها قولاالفقهاء القدامى لم يعرفوا النقود الورقية ، ومنه لا يمكن أن نجد لهم أنلقولسبق ا

عدا كلامهم عن الفلوس باعتبارها عملة جدت في النشاط الاقتصادي يومها . بقي أن أتكلم عن 
هذه المسألة من وجهة نظر الفقهاء المعاصرين .

:النقود الورقية  سندات ديون القائلون بأن- 1
ذهب أصحاب هذا القول إلى أن النقود الورقية ليست نقودا شرعية ، وإنما هي سندات 
ديون على من أصدرها ، وهو الشخص المعنوي المتمثل في الدولة ، وبناء عليه لا تأخذ صفة الثمنية 

.(3)الحسيني.(2)وتأخذ أحكام الدين

:(4)واستندوا في قولهم هذا إلى ما يلي
- ا

يجعلها أقرب إلى سندات الديون من غيرها .
ولو كانت نقودا للزم تغطيتها بالذهب والفضة .- ب

1محمد سليمـان الأشقر، وأخرون : النقـود وتقلب قيمة النقود ، بـحوث فقهية في قضـايا اقتصادية معاصرة ، المرجع السابق  ج(1)

.      269، ص
.270، ص1المرجع نفسه ، ج(2)
. 272، ص1جم ) ،1973-هـ 1393( 2، ط-بيروت -انظر القرضاوي : فقه الزكاة ، مؤسسة الرسالة (3)
.151، صم ) 1996-هـ 1416( 1، ط-الأردن -دار النفائس محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة ،(4)
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ذه الأوراق ، بدليل التقارب في الحجم بين الأوراق ذات القيم المختلفة. انتفاء القيمة الذاتية له- ج
-د

:(1)القائلون  بأن النقود الورقية عروض تجارة- 2
ذهب أصحابه إلى أن النقود الورقية لا تأخذ صفة الثمنية ، وتسري عليها أحكام العروض 

.(2)المعاصر عدد لا بأس به ، منهم عبد الرحمان السعدي ، ويحيى آمال وغيرهما
:(3)يواستندوا إلى ما يل

الورق النقدي مال متقوم يحاز ويدخر ويباع ويشترى كالسلع فهو يأخذ حكمها .- ا
الورق النقـدي ليس بمكيل ولا موزون حتى يلحق بالأصنـاف الربوية المنصـوص عليها في - ب

.(4)الحديث
- ج

القائلون بأن النقود الورقية متفرعة عن الذهب ، والفضة :- 3
كانت أشكالها وأسماؤها وجنكيفما  وتعتمد هذه النظريـة اعتبار الأوراق النقدية

عليه تما تفرعمن جنسين همـا الذهب والفضة ، وبالتالي فهي تقوم في الثمنية مقامـها فتأخذ حكـم
(5).

.  59ص،سابقالرجعالمخليفي عيسى : التغيرات في قيمة النقود ،(1)
.152، صسابقالرجعمحمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة ، الم(2)
المرجع نفسه .(3)
الذهب بالذهب <<قال : -صلى االله عليه وسلم -عن النبي -رضي االله عنه -عبادة بن الصامت هقصد بذلك ما روا(4)

فت والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختل
. { متفق عليه واللفظ لمسلم كتاب : المساقاة ، باب : الصرف وبيع الذهب >> هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد 

} .  647، ص1587بالورق نقدا ، المصدر السابق ، رقم
. 62ص،سابقالرجعالمخليفي عيسى : التغيرات في قيمة النقود ،(5)
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القائلون بأن النقود الورقية ملحقة بالفلوس :- 4
فإن النقود 

.(6)الفلوس

القائلون بأن النقود الورقية نقود مستقلة بذاتها : - 5

ينار التونسي جنس والريال السعودي جنس وهكذا ، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة   ولكن والد

القرضاوي .
–08لمنعقدة من يوم له واوهذا ما أكده قرار مجمع الفقهي الإسلامي في الدورة الخامسة

قائما بذاته كقيـام النقدية في الذهب يعتبر الورق النقدي نقدا<< هـ بقوله : 1402ربيع الآخر 16
والفضة وغيرها من الأثمان ، كما يعتبر النقد الورقي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في 

.(1)>>البلدان المختلفة... 
.(2)جواز جعلها رأس مال في السلم ، والشركاتكما نصت على 

عليه كالآتي : بفما الأدلة الشرعية التي استند إليها الفقهاء في اعتمادها نقودا ؟ هذا ما سأجي
:من القياس نقود مستقلة بذاتهادليل القائلين أن النقود الورقية-ا

على الفلوس ، فإذا كان كبار فقهائنِا السابقين قد قالوا برعاية الأولىعلة الربا ، كما قاسوها بطريق
.(3)أولىبطريقة القيمة في الفلوس ،  فإن هذا الحكم لابد أن ينسحب على نقودنا الورقية 

.  281، ص1ج، سابقالرجعالممحمد سليمان الأشقر : النقود وتقلب قيمة النقود ، بحوث فقهية ،(6)
.  102رابطة العالم الإسلامي : مجلة مجمع الفقهي الإسلامي ، الدورة السادسة ، المرجع السابق ، ص(1)
المرجع نفسه . (2)
- بيروت -الاقتصـاد الإسلامي ، دار البشـائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع علي محي الـدين علي القره داغـي : بحوث في (3)

.   33م ) ، ص2009-هـ 1430( 3، ط
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:من الاستحسان نقود مستقلة بذاتهادليل القائلين أن النقود الورقية- ب
نقل السرخسي قول محمد بن الحسن الشيباني الذي استحسن أن تكون المضاربة بالفلوس 

بالنسبة إلى وكذلك الحـال ، (1)
النقود الورقية .

:من العرف نقود مستقلة بذاتهادليل القائلين أن النقود الورقية- ج
من المعلوم أن العرف معتبر في أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمعاملات ، والنقود الورقية 

دمات .
أما الدراهـم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعـي ، بل مرجعـه إلى <<قال ابن تيمية : 

العادة والاصطلاح ؛ وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به ، بل الغرض أن يكون معيارا لما 
<<(2).

من المصالح المرسلة :انقود مستقلة بذاتهدليل القائلين أن النقود الورقية- د

الناس اتجهوا إلى الأوراق النقدية لمصالح عدة منها خفة حملها ، عدم كفاية النقد المعدني .
ينبغي للسلطان أن يضرب للناس فلوسا تكون بقيمة العدل في <<وفي هذا الصدد قال البهوتـي : 

<<(3).
من القواعد الفقهية :نقود مستقلة بذاتهادليل القائلين أن النقود الورقية-هـ

من القواعد الفقهية التي تعتبر أصلا للقول بشرعية النقود الورقية مايلي :
أي أن الوسائل تعطى حكم مقصدها . فما قصد بـه أن يكون وحدة : (4)الأمور بمقاصدها- *

.(5)، ووسيط للتبادل فهو نقدحساب

:(6)الميسور لا يسقط بالمعسور-*

.   21، ص22السرخسي : المبسوط ، المصدر السابق ، ج(1)
. 251، ص19انظر ابن تيمية : مجموعة الفتاوى ، المصدر السابق ، ج(2)
.62، ص2البهوتي : كشاف القناع على متن الإقناع ، المصدر السابق ، ج(3)
1، ج1انظـر محمد صدقي بن أحمد البورنو أبو الحـارث الغزي : موسوعة القـواعد الفقهية ، المرجع السـابق ، مجلد(4)

.48: الهمزة ، صحرف
.  65العلاج في الاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، صخليفي عيسى : التغيرات في قيمة النقود الآثار و (5)
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فعله على المكلف يجب عليـه ، وما تعسر يسقط عنه رومفاد هـذه القاعدة أن ما يتيس

.(1)بل لكل حكمهربسبب سقوط ما تعسرولكن لا يسقط ما تيس

نقود الورقية التي تعارف الناس على وقفها الآن .تبعا لذلك التعامل بال
قال -صلى االله عليه وسلم - عن النبي - رضي االله عنه - دليل القاعدة ما رواه أبو هريرة 

. (2)>>مإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت<<: 
:(3)الواجب إلا به فهو واجبممالا يت-*

وتفويت ،(4)عدم اعتبار النقود الورقية نقدا شرعيا يترتب عليه تعطيل أحكام الشرعإن
مصالح كبرى على الخلق ، كإبطال الزكاة فيها .

مقاصد الشريعة الإسلامية :مننقود مستقلة بذاتهادليل القائلين أن النقود الورقية- و
عنهـم ومن المصالح للخلق ، ودرء المفاسدإن مقاصد الشريعة الإسلامية تدور على جلب 

ذلك المصالح " التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم " والقول بجواز التعامل بالنقود الورقية يحقق
المقصد .

المناقشة ، والترجيح :       - 6
عرض بعد سرد أقوال العلماء في شأن التكييف الفقهي للأوراق النقدية ، وأدلة كل فريق أت

من المناقشة .ءلأقوالهم بشي
أما القول الأول الذي اعتبر أن الأوراق النقدية عبارة عن سندات ديون فيرد عليه بما يلي: 

. 1155، ص11البورنو : موسوعة القواعد الفقهية ، المرجع السابق ، ج(6)
.    1156، ص11البورنو : موسوعة القواعد الفقهية ، المرجع السابق ، ج(1)
صلى االله عليه -الاعتصام بالسنة ، باب : الاقتضاء بسنن رسول االله البخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : (2)

.    361، ص4ج،7288، رقم -وسلم 
.  218، ص9البورنو : موسوعة القواعد الفقهية ، المرجع السابق ، ج(3)
. 66انظر خليفي عيسى : التغيرات في قيمة النقود ، الآثار والعلاج في الاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(4)
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- ا
والفضة ، كما سبق وأن أشرنـا إلى ذلك عند الكـلام 

.(5)هذا هو الحال الآن
-ب

السلـم لأنه مبادلة دين بدين ، كما لا يصح أن تكون ثمن لبيع 
. (1)يكون رأسمال الشركةالدين لا يصلح أن

في هذا النوع من النقود وبالتالي (2)القول بأن النقود الورقية سندات ديون يعطل فريضة الزكاة- ج
تضيع حقوق الفقراء في استفاء حقهم من هذه الأوراق التي يملكها الأغنياء . 

التيسير على الخلق         وعليه فإن القول الأول لا يتماشى مع مقاصد الشارع الحكيم في مسألة 
كما أنه لا يتماشى وواقع الحياة الاقتصادية الآن .

وأما أصحاب القول الثاني الذي اختار أن النقود الورقية عبارة عن عروض تجارة فيرُد عليه 
:(3)بالآتي

عروض التجارة لها قيمة ذاتية ، والأوراق النقدية ليست كذلك .- ا
نظر  لأن فيه-لا شك - وهذا دي إلى فتح بـاب الربا ، وإغلاق باب الزكاة ، هذا القـول يؤ - ب

الواقع يدحضه .
بخلاف الأوراق النقدية .ةالفلوس ليست نقودا إلزامي- ج
الفلوس نقود مساعدة ، وليست نقودا رئيسة . -د

ولهذين السببين يتضح لي عدم صحة قياس الأوراق النقدية على الفلوس . 
كما أن أصحـاب القول الرابع الذين اعتبروا أن النقود الورقية متفرعة عن الذهب والفضة     

ولذا تكون الأوراق النقدية مغطاة بالذهب والفضة يرد على هذا القول بأنه مخالف للواقع تماما .

. 59صرجع نفسه ،الم(5)
287ص1محمد سليمان الأشقر : النقود وتقلب قيمة النقود ، بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ، المرجع السابق ، ج(1)

.
.60، صسابقالرجعالمخليفي عيسى : التغيرات في قيمة النقود ،(2)
المرجع نفسه .(3)
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ومن

ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة ، وعين لكرهتها أن << قال مالك : 
. (4)>>تباع بالذهب والورق نظرة ؛ أي نسيئة 

عليه الناس في عصر من العصور قمما يدل على أن مالكا أثبت صفة النقدية لكل ما اتف
وقياسا على النقدين لعرف في الشرع له اعتباره .على أنه نقد ، وكما سبق وأن أشرنا إلى أن ا

النقدية بجامع الثمنية حيث أن كل منهما تقوم به صفةالذهب والفضة ، فإن النقود الورقية تكتسي

الورقية . فمن الفقهاء من نظر إلى هذه الأوراق نظرة مقاصدية وألحقها بالنقدين في أحكام التعامل 
نظرة حرفية وبالتالي لم يلحقها بالنقدين . 

لم تعرف النقود الورقية إلا في العصر الحاضر فلا نطمع أن يكون <<قال القرضاوي : 
لعلماء السلف فيها حكم ، وكل ما هنالك أن كثيرا من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم 

لى هـذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية فلم تخريجا على أقوال السابقين فمنهم من نظر إ
يرها نقودا ؛ لأن النقود الشرعية إنما هي الذهب والفضة... وبعكس هذا الاتجاه ذهب علماء 

.(1)>>معاصرون كثيرون إلى  خلاف ذلك 
نبذة تاريخية عن وقف النقود الورقية : -البند الثاني

هذا الوقف من الناحية التاريخية كي يكون أساسا من الأسس التي تطرقت إلى ظهور مثل
أبني عليها حكم وقفها .

م الذي يتمثل في 1423هـ الموافق 827لقد ظهر أول وقف للنقود في مدينة أدرنة خلال 
لكي يصرف العائد منها لثلاثة أقجهقيام الحاج مصلح الدين بوقف عدة دكاكين ومبلغ عشرة ألاف

رغم أن الوقف كان يجمع الوقف قراء للقرآن الكريم أقجه في كل يوم لكل واحد في جـامع كليسه .

. 271، ص1، جالسابقرجعالمالقرضاوي : فقه الزكاة ،انظر (4)
.271، ص1، جالسابقرجعالمالقرضاوي : فقه الزكاة ،انظر (1)
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لظهور أوقاف جديدة تعتمد فقط التقليدي والوقف الجديد ( وقف النقود ) ، إلا أنه فتح الباب
.(2)على وقف النقود

ومعها ثلاثون ألف أقجه أوقافاتتضمنبلبان باشاكما ظهر وقف آخر للنقود من قبل 
% 10للإنفاق على جامع وتبكة ، وعلى مدرسة في غالييبولي وكان يتم قرض هذا المبلغ بربح قدره 

م ، واتخاذها عاصمة جديدة للدولة يـلاحظ أن وقف 1453من الربح ، ومع فتح إستنبول سنة 
النقود أخذ ينمو بسرعة هناك ويؤثر بالتالي على انتشاره في الم

النقود الأوقاف العادية م تجاوزت أوقاف1505م وبعد حوالي خمسين سنة ؛ أي سنة 1464سنة 
" درر الحكـام في شرح وممن أيد هذا النوع من الوقف يومها الملا خسرف حينما أشار في كتابه : 

الذي يعُدُ مرجعا يومها للفقه الحنفي غرر الأحكـام "
. (1)وقف النقود هو نوع آخر من وقف المنقول

م على يد والي حلب 1556هـ الموافق 963وأول وقف للنقود ظهر بالشام بحلب خلال 
ح فقد وقف أوقافا منها ثلاثون ألف دينار سلطاني تمنح كقروض للتجارة مع ربمحمد باشا دوكاجين

% وترك السلطة التقديرية لمتولي الوقف يتصـرف في المبلغ بما فيه 10محدد حسب الوقفية هو 
مصلحة للوقف ، حيث قام ببناء عقارات من المبلغ الموقوف ، فبنى خان النحاسين وسوق الجوخ  

م1556كما أن الوافدين للقدس قاموا بوقف النقود ، وقـد سجل تاريخ جمـادى الثاني [ الآخر ] 
% وأن 15وقف فروخ بك آنذاك ستة عشر ألف درهم على أن تشغل كقروض بربح محدد مقداره 

.(2)ينفق الريع المتحصل منها على عشرة قراء للقرآن الكريم في الحرم الإبراهيمي بالخليل
حكم وقف النقود الورقية :البند الثالث :

أتكلم عن حكم وقف النقود الورقية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، ثم عن موقف التشريع 
الجزائري من ذلك .         

حكم وقف النقود الورقية في الفقه الإسلامي :- أولا 

.35محمد موفق الدين الأرناؤوط : دلالات ظهور وقف النقود في القدس خلال الحكم العثماني ، المرجع السابق ، ص(2)
.37انظر محمد موفق الدين الأرناؤوط : دلالات ظهور وقف النقود في القدس ... ، المرجع السابق ، ص(1)
40المرجع نفسه ، ص(2)
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فبعد هذا السرد التاريخي لوقف النقود من غير الذهب والفضة ، تبين صحة وقفها ، كما  
لوقف معقولة المعنى ، فلم يبق إلا القول بصحة وقف الأوراق النقدية المعاصرة بطريق أن قضايا ا

القياس على النقدين من الذهب والفضة ، واستنادا لوقف النقود التي تسمى بالأقجه بـجامع الثمنية 
 .

ة فإن ذكرها عنـد الكلام عن وقف النقـود من الذهب والفضقوإضافة إلى الأدلة التي سب
القول بصحة وقف النقود الورقية أضحى أكثر قبولا في نظري لاعتبارات عدة هي :

غناً ، أو فقرا تبعا لما يملكونه من النقـود الورقية العصرية حـتى صرنا نحكم على الأشخاص- 1
ى غلب عرفا أن النقدين من الذهب ، والفضة صارت شبيهة بالسلع تشترى بالنقود الورقية ، ولذا رأ

بعض الفقهاء عـدم جريان ربا النسيئة في مبادلة النقود الورقية بالذهب أو الفضة  باعتبار أن النقـدين 
من الذهب والفضة سلعا لا نقودا . 

2-
الذمة في الكفارات .

عة لأفق النص وعمل بمنطوقه ومنطقـه علـى السـواء ، وعقـود التبرعـات مبناهـا علـى في وقفها توس-3
.(1)التسامح والتسيير بقدر الإمكان

هـذه النقــود إضـافة لحمايــة فقهـاء الشــريعة الإسـلامية لهــا ، وذلـك بالتنصــيص علـى حرمــة إتلافهــا -4
شريعات القانونية وضمان متلفها ، كذلك حظيت بحماية قانونية من جميـع النظم ، والت

في العصــر الــراهن ، ومــن هــذه التشــريعات التشــريع الجزائــري ، وهــو مــا ســيتم ذكــره بعــد بيــان موقــف 
مجمع الفقه الإسلامي من وقف النقود الورقية .

صـــدر موقـــف مجمـــع الفقـــه الإســـلامي المنبثـــق عـــن منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي في دورتـــه وقـــد
هـــ مـن وقــف 1425محــرم 19-14بتــاريخ -سـلطة عمـــان -في مسـقط الخامسـة عشـر والمنعقــدة 

.(2)النقود ، وهذا طرف من نصه

ـود في الفقه الإسلامي ، مـجلة الشـريعة والقانون حولية محكمة ، العدد الثانـي عشر ، سنة ( وقف النقمحمود أبو ليل :(1)
. 32م ) ، ص1999-هـ 1419

(2)95،.comhttp://www.fikr.
/zuhayli/decision.htm م .  03/03/2011تاريخ الزيارة
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وقــف النقــود جــائز شــرعا ؛ لأن المقصــد الشــرعي مــن الوقــف وهــو حــبس الأصــل وتســبيل المنفعــة -ا
متحقّق فيها ؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم بدلها مقامها .

يجــــوز وقـــف النقـــود للقـــرض الحســـن ، وللاســـتثمار إمـــا بطريـــق مبــــاشر ، أو بمشــــاركة عـــدد مـــن -ب
الواقفين في صندوق واحـد ، أو عـن طريـق إصـدار أسـهم نقديـة وقفيـة تشـجيعا علـى الوقـوف وتحقيقـا 

للمشاركة الجماعية فيه . 
موقف التشريع الجزائري من وقف النقود الورقية : - ثانيا 

دءاً وجب الإشارة إلى أن التشريع الجزائري الحالي على غرار غيره من التشريعات الأخرىب
قد نص على حماية الأوراق النقدية ، وكذا القطع النقدية من خـلال جملة من النصوص التشريعية 
حيث رتب عقوبة على كل من تُسول له نفسه تزوير هذه النقود ، وكذا القطع النقدية  ومن هذه 

: حيث 2006ديسمبر 20المؤرخ في 23/ 06من قانون العقوبات رقم 197نصوص المادة ال
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قلد أو زور أو زيف :   <<جاء  في نصها : 

. (1)>>نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج - 
م يتعلق بالنقد 2003غشت 26مؤرخ في 11- 03مر رقم من الأ08كما نصت المـادة 

المعـدل والمتمم على أنه : 1990أبريل 14مـؤرخ في 10- 90والقرض الذي ألغـى قانون رقم 
يعاقب طبقا للقانون العقوبات على تقليد ، وتزوير الأوراق النقدية ، أو القطع النقدية المعدنية << 

التي أصدرها بنك الجـزائر ، 
واستعمال وبيع ، وبيع بالتجول ، وتوزيع مثل هذه الأوراق النقدية ، أو القطع النقدية المقلدة أو 

.(2)>>المزورة 

فإن موقف التشريع الجـزائري من وقف ول ـمشمولة بلفظ المنق
.وليس العكس،فكل نقود منقولا،وخصوصابينهما عموملأن؛النقودفالمنقول يقال في وق

م ، منشورات بغـدادي  ( د . 2006/ 12/ 20فضيل العيش : قانون العقوبات ومكافحة الفساد وفقا للتعديـلات الأخيرة (1)
.  67م ) ، ص2007ط ) ، ( 

سنة 52، وانظر الجريدة الرسمية عدد07م ) ، ص2004( 1، طمبروك حسين : المدونة النقدية والمالية الجزائرية ، دار هومة (2)
م . 2003



194

المؤرخ 10- 91من الفقرة الأولى من القانون رقم 11
م المتعلق بالأوقاف والمعدل والمتمم 1991أبريل سنة 27هـ الموافق 1411شوال سنة 12في

م 2001ماي سنة 22هـ الموافق 1422صفر سنة 18المؤرخ في 07-01بالقانون رقم 
م 2002ديسمبر سنـة 14هـ الموافق 1423شوال سنة 10المؤرخ في 10-02وبالقانون رقم

.(3)>>يكون محل الوقف عقارا أو منقولا ... <<  : احيث جـاء نصه
خلصت إليها في النهاية هي أن الأوراق النقدية أموال نافعة ، ومنه أميل والخلاصة التي

إلى القول بصحة وقفها . 
أن لا نحرم الواقفين من ثواب يبتغونه ، ولا نحرم الموقوف عليهم من دفع حرمان يعانونه ومن المصلحة

، بل يستحسن أن لا يكون الوقف مركزا على الأصول العقارية التي تحتاج إلى ترميم وعمارة 
ب مستمرين ، ولوقف الأصـول العينية كالنقود...ونحوها محاسن عديدة فهـي لا تحتاج إلى قيّم في أغل

الأحوال ، ويمكن ضبط حسابتها بعناية فتكون بمنأى عن السرقة والخيانة والتـلاعب وبمنجاة عن 
مظنة التفـريط والإهمال ، كما أن وقف المنقولات السائلة لا يـؤدي إلى تجميد الثروة بخلاف وقف 
تمع ، كما قـد 

.(1)يعرضها للتعطيل ، أو التضييـع ، أو إسـاءة الاستثمار وما إلى ذلك من سلبيات
ونظرة المانعين لا تخلوا من أحد الوجهين :

1 -

مضـاربة ، أو إبضاعاً بعد دراسة الجـدوى الاقتصادية لذلك النشاط التجاري ، وتصرف  منافعها 
. (2)على الجهات التي حددها الواقف في وقفه

م .2002بتاريخ 83م ، والعدد 2001الصادر بتاريخ 29م ، والعدد 1991بتاريخ 21جريدة الرسمية  عدد رقم(3)
.    33وقف النقود في الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، صمحمود أبو ليل :(1)
. 27ر بن عبد االله الميمان : النوازل الوقفية ، المرجع السابق ، صناص(2)
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2 -
تستهلك بالاستعمال وهو كذلك ، لكن صارت النقـود في عصرنا ( النقود الورقية ) ليست لها قيمة 

وتقوم .
.(3)بتنفيذ مشاريع خير 

الأوراق النقدية الموقوفة من مصالح ، ومنافع محققة   هوالحقيقة أن الواقع المعيش يشهد أن ما تقدم
لا ينكرها منصف ، أذكر منها أمثلة في المطلب الموالي .

لابأس أن أنو بصحة وقف النقودلديَّ القولُ أن ترجحبعد و 

في المطلب الموالي .هالتي اقترحها الفقهاء لذلك ؟ هذا ما سأذكر لالحلو 

.   28-27المرجع نفسه ، ص(3)
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، والحلول مزايا ، ومخاطر وقف النقودالمطلب الثالث :
المقترحة :

الفرع الأول : مزايا وقف النقود :
نوه بعض الباحثين إلى أن وقف النقود فيه مزايا منها :

أن وقف النقود متاح لمعظم الراغبين في الوقف . إذ أن الناس في عمومهم يملكون النقود بينما - أولا
الكثير منهم لا يملك عقارا . 

تاحة اليوم تجعل الوقف الجماعي أكثر نفعا ، ومرونة في الوقف الذي يقوم به أن الظروف الم-ثانيا
شخص بمفرده ، ويتجسد الوقف الجماعي أكثر في وقف النقود .

كون النقود تتمتع تنوع وتعدد طرق ومجالات استثمارية للنقود الموقوفة مقارنة بوقف العقار ،-ثالثا
.(1)بمرونة عالية من حيث استثمارها

.(2)تعدد وتنوع أغراض ، ومجالات الوقف النقدي-رابعا
يسهم وقف النقود في الحركة الاقتصادية ، ولا يجعل الأصل الوقفـي جامدا، وهـذا لا ينطبق - خامسا

على العقار فالأراضي الفلاحية الموقوفة للزراعة ( مثلا ) قد تطرأ ظروف طبيعية تمنـع من استثمارها 
بخلاف النقود .

(1)

.104م ) ، ص2010-هـ 1431( 1، ط-بيروت -والتوزيع 
المرجع نفسه .(2)
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ومع كل ذلك فإن وقف النقود يحمل في طياته بعض المخاطر أذكرها في الآتي : 
:(3)الفرع الثاني : مخاطر الوقف النقدي

ررغم ما ذك
فاض قيمة النقود الموقوفة  يؤثر وقت ، وانخأيأن القيمة الشرائية للنقود معرضة للانخفاض في - أولا

سلبا على الأصل الوقفي . 
النقود معرضة للسرقة ، والاختلاس ، والإتلاف ، وكذلك تماطل المستقرض أو من تستثمر - ثانيا

لديهم أموال الوقف عن ردها في مواعيد استحقاقها .
ي ، وكيف يمكن تجنب أتكلم عن مفهوم تغير قيمة النقد ، وأثر ذلك على الأصل الوقف

هذه المخاطر ، ومنها كيفية تسديد المقترض للقرض ، و هل يكون السداد بالمثل أم بالقيمة ؟ 
أتناول كل ذلك في العناصر الآتية :

:مفهومه وأثره على قيمة الأصل الوقفي قيمة النقدتغييرالبند الأول : 
وكيف يحتاط لتغير ،وأثر ذلك على قيمة الأصول الموقوفة،ف مفهوم تغير قيمة النقدعرِّ أ

قيمة النقد كي نحافظ على بقاء الأصل الوقفي ؟ 
الاقتصاد باختصار .علماء عندالإسلامية ، ثم ورد معنى ذلك عند علماء الشريعة أ

:                                                                                      مفهوم تغير قيمة النقد عند علماء الشريعة- أولا
القيمة عند الفقهاء : هي المقدار من النقود الذي يساوي السلعة ، ويقابل منفعتها ويعوض 

صاحبها عنها تعويضا عادلا .
يتحدثون عن ضمان السلعة ، فيرون أن الأصل في ضمان ويتعرض الفقهاء لمدلول القيمة ، عندما 

الإنسان هو أن يأتي بمثله إن كان المتلف له أمثاله في السوق ، فإن تعذر ذلك ولم يكن له هما أتلف
أمثال في السوق عليه أن يأتي بما يساويه قيمة . 

من كساد ، أو انقطـاع أو تغير قيمة النقود في الفقه الإسـلامي : هو ما يطرأ على النقود
رخص أو غـلاء ، وهو ما يؤثر على قيمة النقود الشرائية مقابل السلع ، والخدمات المعروضة سواء 

.(1)أكان بالارتفاع ، أو[أم] بالانخفاض

ناصر123لية وأحكامه في الشريعة الإسلامية ، المرجع السابق ، صانظر ناصر بن عبد االله الميمان : وقف النقود والأوراق الما(3)
.30الميمان : النوازل الوقفية ، المرجع السابق ، صبن عبد االله
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ومنه فإن تغير قيمة النقود انخفاضا ، وارتفاعا إنما هو ناتج عن أحد أمور ثـلاثة الكساد أو 
ع ، أو الرخص والغـلاء . وما يتعلق بأطراف موضوعنا مسـألة الرخص والغـلاء  كما أن لا نقع الانقطا 

في مشكلة الكساد أو الانقطاع إلا نادرا ؛ لأن النقود الورقية صـارت نقودا إلزاميـة من قبل الجهة 
بإعلام الناس المصدرة لها وهي الدولة فإذا أرادت الدولة استبدال عملة قديمة بعملة جديدة قامت 

من العملات القديمة مقابل العملات الجديدة بكيفيات يحددها القانون .ملاسترداد ما عنده
:عند علماء الاقتصادمفهوم تغير قيمة النقد-ثانيا

وجدت أن الاقتصاديين يربطون ظـاهرة تغير قيمة النقد <<يقول عبد العزيز القصار : 
للأسعار ، إن قيمة النقود عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالدينار بالمستوى العام 

.(1)>>؛ أي القوة الشرائية للدينار ، فتزيد إذا ما انخفضت الأسعار ، وتقل إذا ما ارتفعت الأسعار
قه الاقتصادي إذ وإجمالا فإن معنى تغير قيمة النقود في الفقه الإسلامي أشمل من معناه في الف

أن تغير القيمة في الفقه الإسلامي مرتبط بأحد أمـور ثلاثة  كما أسلفنا الإشارة إليها سابقا بينما 
مرتبط في الفقه الاقتصادي بالأسعار دون سواها ، وإن كان المعنى المتصل بموضوع البحث هو 

للنقود .الرخص والغلاء في قيمة النقد ، أو ما يعرف بتغير القيمة الشرائية
ذلك على قيمة الأصول رما أثتغير قيمة النقد وإذا تم تحديد المعنى المتصل بالبحث فيما يخص 

الموقوفة ؟ هذا ما سأجيب عليه في الآتي .
:أثر تغير قيمة النقد على قيمة الأصول الموقوفة البند الثاني :

الذهب والفضة لا تخضع لمسألة تغير لقد اتفق الفقهاء على أن النقود التي كـانت تسك من
قيمتها لاحتوائها على قيمة ذاتية ثابتة نسبيا من المعدن النفيس .

أما النقود التي يعتريها تغير في قيمتها من ارتفاع وانخفاض ، فهي تلك النقود التي تتحدد 
، وخاصة في (2)رنا هـذا

.(3)المعاملات المالية الاستثمارية طويـلة المدى ، وبخاصة أن عقـد الوقف الذي يـراد له البقاء والتأبيد

.  181-180عبد العزيز القصار : وقف النقود والأوراق المالية ،  المرجع السابق ، ص(1)
.   178ق المالية ،  المرجع السابق ، صعبد العزيز القصار : وقف النقود والأورا(1)
.    121خليفي عيسى : التغيرات في قيمة النقود الآثار والعلاج في الاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(2)
.  32ناصر الميمان : النوازل الوقفية ، المرجع السابق ، ص(3)



199

(4)فقد بحث التمرتاشي

(5)عابدينابن 

<< : الاصطلاحية وليست النقود الخلقية ، ونقل ابن عابدين عن أبي السعـود نقلا عن شيخه قوله 

لمن وجب موإياك أن تفهم أن الخـلاف جار حتى في الذهب والفضة كالشريفـي...والريال فإنه لا يلز 
ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن عدم التفرقة بين الفلوس ، فإنله نوع منها سواه بالإجماع ،

حسن وجيه لا يخفى على فقيه وهـو كلام<<وعقّب ابن عابدين على ذلك بقوله :(1)>>والنقود 
.(2)>>نبيه 

اج بغية التيسير عليه على أن ـلمحتالمتمثل في النقود الورقية وقوف ـالمالأصل فعندما يتم قرض
إلا أنه وقت لآخرينليتم قرضها؛الموقوفالأصل يرد مثله إذا حل أجل السداد حفاظا على 

؟السداد قد تتغير قيمة النقد في السوق فهل يرد مثله أم قيمته
ومن يةالـات المـإلى مسألة تغير قيمة النقود في الالتزامرجعأذا السؤال ـللجواب على ه

للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال،ودون النظر في العوامل التي أثرت في تغير قيمة النقد،جملتها القرض
، أذكرها تباعا ، ثم أختار القول الذي أراه راجحا منها ، وأعقب بموقف التشريع الجـزائري من ذلك 

.
:القول الأول- 1

، وتبعه في ذلك ابن وأبي حنيفة،والحنابلةوالشافعيةقال به جمهور الفقهاء من المالكية
. القيمةباء يكون بالمثل لا ـأن الوفهـذا القولومفاد،(3)الحسن الشيباني

وتسعمائة هجرية ، له تنوير الأبصار ثمانين، ولد سنةحنفيفقيه،الغزيأحمدبنااللهعبدبنمحمدبنصالحالتمرتاشي:(4)
} .195، ص3المصدر السابق ، ج{ الزركلي : الأعلام ، هجرية .خمس وخمسين وألفوجامع البحار ، توفي سنة 

ولد سنة .عصرهفيالحنفيةوإمامالشاميةالديارفقيه،الدمشقيعابدينالعزيزعبدبنعمربنأمينمحمدهوابن عابدين:(5)
توفي سنة أثنين وخمسين ومائتين  ،عابدينابنبحاشيةيعرفالمختارالدرعلىارـالمحتردله .ثمان وتسعين ومائة وألف هجرية 

} . 42، ص6الأعلام ، المصدر السابق ، جوألف هجرية . { الزركلي : 
(1)

.     48م ) ، ص2004-هـ 1425( 2، ط-فلسطين -، ومكتبة دنديس الضفة الغربية -عمان -عفانة ، مكتبة دنديس 
المصدر نفسه .     (2)
.       413الإسلامي ، المرجع السابق ، صيحمد السالوس : موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصادانظر علي أ(3)
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يقضيه مثل دراهمه التي أخـذ منه رخصت أم غلت << قـال مالك : في رجل أسلف دراهم 
فدل ذلك على أنه لو رد مثله وزيادة حالة انخفاض قيمة ،(4)>>فليس عليه إلا مثل الذي أخذ منه 

.(5)الدرهم عد ذلك ربا . وهو قول ابن حـزم الظاهري
أما إن تعذر رد مثله لبطـلان التعامل بالعملة القديمة يصار إلى العملة الحديثة فيرَد قيمة 

.(1)>>ن بمطله ما أخذ وإن كان مطل من الدائن يرد أوفر الحظين لظلم المدي
في السداد يكون بالمثل لا بالقيمة .أن الأصلأحدهما أمرانويفهم من قول مالك :

والآخر يلجأ إلى الرد بالقيمة عند التعذر كأن يبطل التعامل بالعملة التي كانت محل القرض .
أو بنصف دينار فليس عليه << قال الشافعي : 

إلا مثل دراهمه ، وليس له عليه دينار ولا نصف دينار ، وإن استسلفه نصف دينار فأعطاه دينارا
كـان عليه نصف دينـار ذهبا ، خذ لنفسك نصفه ، وبع لي نصفه بدراهم ففعل ذلك ،<< فقال : 

حينئذ كانت له عليه دراهم لأنهنصفه ، ورُد علىَّ نصفهولو كان قال له بعه بدراهم ثم خذ لنفسك 
ويجب على المستقرض رد المثل فيما له << وقال الشيرازي :.(2)>>إنما أسلفه دراهم لا نصف دينار

وإن كانت <<  ومن أقوال الحنـابلة قول ابن قدامة :.(3)>>مثل ؛ لأن مقتضى القرض رد المثـل 
، وإن استقرض وزنا رد وزنا ، وهذا قول 

والأوزاعي .،(5)، وابن سيرين (4)الحسن

.        51-50، ص3مالك بن أنس : المدونة الكبرى ، المصدر السابق ، ج(4)
.462، ص8ابن حزم : المحلى بالأثار ، المصدر السابق ، ج(5)
.    405لسالوس : موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، صانظر علي أحمد ا(1)
، -مصر -محمـد بن إدريس الشـافعي : لأم ، تحقيق وتخريج : رفعت فوزي عبـد المطلب ، دار الوفـاء للطباعة والنشر والتوزيع (2)
.      61، ص4م ) ، ج2001-هـ 1422( 1ط

.  264ص12، ( د . ت ) ، ج2، ط-الرياض -مح(3)
-هو الحسن بن أبـي الحسن البصري ، إمام أهل البصرة في زمانه ، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمـر بن الخطاب الحسن:(4)

}.    52-48، ص2من ذهب ، جفي أخبار. { ابن العماد : شذرات الذهب ، توفي سنة عشر ومائة -رضي االله عنه 
-صلى االله عليه وسلم - بن سيرين أبوبكر الأنصاري البصري ، مولى أنس بن مالك خادم رسول االله محمدهو ابن سيرين:(5)

} .   622-606، ص4. { الذهبي : سير أعلام النبلاء ، المصدر السابق ، جتوفي سنة عشرة ومائة
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دراهـم بمكة وأعطاه بالبصرة عددا ؛ لأنه وفاه .(7)من حماد بن زيد(6)استقرض أيوب

واستدل .(1)>>ضمثل ما استقر 
.السنة والقياس والمعقولالقائلون برد المثل على ذلك ب

:السنةدليل القائلين برد المثل من-ا
قدم المدينة وهم -مـصلى االله عليه وسل- أن رسول االله - رضي االله عنه-روى ابن عباس - 

معلوم ووزنفي كيل فءشيمن أسلف في <<: يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث فقال
.(2)>>معلوم إلى أجل معلوم 

:وجه الاستدلال
المدينة وجد القوم يقرضون فأقرهم على ذلك بشرط -صلى االله عليه وسلم -لما قدم النبي

من أسلف ف. متى حل أجل السداد ،لا بغيره،وزنا وقدرا وجنسا ونوعابالمثلسداد الن يكون أ
أسلف شعيرا رد شعيرا .ومن ،قمحا رد قمحا

الجنس لا النوع فإن النقود كلها نوع واحد ةمع مراعانقوداهامن أسلف نقودا ردوبناء عليه 
تندرج تحت الثمنية لكنها تختلف في جنسها بحسب اختلاف الدولة المصدرة لها ، فالدينار الجزائري 

جنس ، والدينار التونسي جنس ، وهكذا .
:القياسئلين برد المثل من دليل القا- ب

للهجرة ، توفي سنة سنة ثمان وسبعينأيوب السختياني ، فقيه أهل البصرة في زمانه ، يعد من قبيل التابعين ، ولد هوأيوب:(6)
الذهبي : سير 135، ص2هب في أخبـار من ذهب ، ج{ ابن العمـاد : شذرات الذإحـدى وثلاثين ومائة من الهجرة بالبصرة .

} .26-15، ص6أعلام النبلاء ، المصدر السابق ، ج
هو حماّد بن زيد بن درهم الأزدي البصري ا لضرير أبو إسماعيل . قال ابن معين: " ليس أحد أثبت من حمّادزيد: بنحمّاد(7)

مهدي: أئمة الناس أربعة وذكر منهم حمّاد بن زيد . { ابن العماد : شذرات الذهب ، المصدر عبد الرحمان بنبن زيد ، وقال
.}354، ص2السابق ، ج

ابن قدامة المقدسي : المغني ، تحقيق : عبد االله بن عبد المحسن التركي ، وعبد الفتاح محمد الحلو ، دار عالم الكتب للطباعة (1)
.  434، ص6م ) ، ج1998-هـ 1418( 3، ط-الرياض -والنشر والتوزيع 

.124ص2، ج2240: الجـامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : السلم ، باب : السلم في وزن معلوم ، رقمالبخاري(2)
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وكانت قيمته خمسة ألاف دينار ) ،مثلا( قالوا لو أقرض شخص قنطارا من القمح 
فإنه حينها ، دينارلافآأو أربعة ،فآلازائري وعند حلول أجل السداد صارت قيمته ستة ـج

.قيمته من النقود والمتمثل في أحد الاحتمالين المذكورين دلا بر من القمح قنطارمطالب برد 
:المعقولدليل القائلين برد المثل من - ج

ولما كانت النقود من جملة المثليات يلزم رد مثلها ،يكون ضمان القرض في المثليات برد مثله
.من النقود

:القول الثاني- 2
فمن أقرض قرضا ينظر .برد قيمته لا برد مثلهأصحاب هذا القول أن رد القرض يكون قال 

.كان الدين ناتجا عن معاملة غير القرض كالبيع قدرت قيمته يوم البيعإنو ه يوم القرض ـإلى قيمت
.(1)في مذهب الحنفيةوهو الذي عليه الفتوى،إلى أبي يوسفهـذا القول ينسب 

حينما أراد أن يرد دين أبيه - رضي االله عنهما-بن عبد االلهحديث جابرفي ذلك ودليلهم 
أن فيه ائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يرواـفعرضت على غرموفي أبي وعليه دينـت<<  :تمرا قال

إذا جددته فوضعته في " : فقالهـذكرت ذلك لـف–صلى االله عليه وسلم- ، فأتيت النبي اءـوف
، فجلس عليه ودعا ومعه أبو بكر وعمرفجاء"- صلى االله عليه وسلم-االلهرسولآذنت(2)المربد
.(3)>>"ك فأوفهمءدع غرما" أ:ثم قالةكبالبر 

وجه الاستدلال :
بما عليه  " " فعرضت على غرمائه أن يأخـذوا التمر -رضي االله عنه - قول جابر يفهم من

، - صلى االله عليه وسلم - الوفاء به ، وكان ذلك بحضرة النبي أن الدين الذي على أبيه غير ما تم
فدل على أن الوفاء يكون بالقيمة لا بالمثل .

اصرة، علي أحمد السالـوس : موسـوعة القضايا الفقهية المعـ29ص،14جالمصدر السابق ،،: المبسوطالسرخسي(1)
.413المرجع السابق ، ص

هو الموضع الذي يجفف فيه التمر . { ابن منظـور : لسان العرب ، المصدر السابق ، حرف : الام ، فصل : الثاء مادة المربد:(2)
} .84، ص11: ثعل  ، ج

ازفة في ذلكـ: الصلح بين بابالبخاري : الجـامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : الصلح ، (3)
.271، ص2، ج2709، رقم
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:القول الثالث- 3
وهو قول الرهوني من.أو يسيرة،هذا القول فرق بين تغير قيمة النقد إذا ما كانت فاحشة

وتقدر القيمة يوم تعلق الدين ،دين رد قيمتهـفالواجب على المافاحشاتغير إن كان أما .المالكية
.فالواجب رد مثلهاطفيفاكان تغير إن  أما و ،بذمته أي يوم القرض لا يوم السداد

المناقشة ، والترجيح : - 4
به الفريق الثاني خارج لسرد أقوال الفقهاء ، وأدلة كل فريق يتضح أن ما استدبعد ما تم

عن موضوع النـزاع حيث أن جابرا تعـذر عليه رد مثله فانتقل إلى الـوفاء بقيمته ، وذلك أنه 
به الدين الذي على أبيه . دلم يكن يومها يملك ما يسد

المثل ؛ لأن دين أبيه : كانت أواسق كما تؤكدها الروايةيناقش هذا الرأي بأنه لم يتعذر رد 
لها أمثالها في >>ديناوسقاثلاثينعليهأَبيترك<< التي ساقها البخاري أن جابرا قال :الأخرى 

- رضي االله عنه - جابرا -صلى االله عليه وسلم - السوق ، ولو كان الوفاء يتم بالمثل لأمر النبي 
أن يبيع التمر ويشتري بثمنها الدين المثلي الذي على أبيه .

في أما أدلة الفريق الثالث فنظروا إلى مصلحة الوقف ، وعدم قولهم برد قيمته إذا كان التغير
قيمة النقد طفيفا لما لا كبير فـائدة فيه . كما أن القول برد مثله قد يـؤدي إلى اضمحـلال وضياع 

الأصول الوقفية إذا كان التغير فاحشا .
فأنا أدرك جيدا أن من مصلحة الوقف أن يرد المقترض قيمة الدين لا مثله ، ولا سيما إذا 

ض ، انخفضت قيمة النقد المقرض . تماطل المقترض في رد المال المقر 
غير أن المصلحة المعتبرة شرعا هي تلك التي لا تؤدي إلى فعل محظور ، وبناء عليه لم يبق لنا 
إلا القول الأول الذي يقضي بأن السداد للقرض من قبل المقترض يكون برد مثله لا برد قيمته وهو 

لا يجب <<هذا الذي ذهب إليه ابن تيمية بقوله : الذي أرجحه تجنبا من الوقوع في الربا ، و 
الذي ذهب إليه مجمع الفقه الاسلامي في دورته وهذا(1)>>في القرض إلا رد المثل بلا زيادة 
ديسمبر 15- 10هـ الموافق 1409جمادى الأولى 06- 01الخامسة المنعقدة بالكويت ما بين

. 535، ص29ابن تيمية : مجموعة الفتاوى ، المصدر السابق ، ج(1)
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الديون أمثالها فلا يجـوز ربـط الديون الثابتة في الذمة العبرة في وفـاء << م حيث نص على أن 1988
.(2)>>أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار

ولا شك أن الغرض من قرض المال الموقوف للمستحقين له هو إعانة المعوزين ، ورفـع الغـبن عـنهم أو 
ه لصـالح المقـترض التخفيف منه ، إذ أن أصل القرض إنما شرع للرفق بالناس ، وقـد ينتهـي بالتنـازل عنـ

الســداد بالقيمــة ] و 280[ البقــرة  / >>وأن تصــدقوا خيــرٌ لكــم إن كنــتم تعلمــون << قــال تعــالى :
حـال انخفاض قيمة النقد تعسير علـى المقرضين ، وهو ما ينـاقض المقصد من القرض  

موقف التشريع الجزائري من ذلك :- 5
إذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين برد مثلها لا قيمتها متى حل أجل الوفـاء بالدين 

إذا << ق . م . ج بقولها : 95دون أن يكـون لارتفاع ، أو انخفاض قيمتها أي أثـر . نصت المادة 
ن يكون لارتفاع قيمة هذه كان محل الالتزام نقودا التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أ

.(1)>>النقود ، أو انخفاضها وقت الوفاء أي تأثير 

وبعد أن ترجـح لديّ أن رد القرض يكـون بمثله لا بقيمته ، فهـل يمكن أن نلجـأ  إلى 
لقيمة النقـد مستقبلا إعمالا للمصلحة فيمن تغيريطرأ دتخصيص مبلغ من النقود لمواجهة ما ق

عنه ضمن الحلول المقترحة لمواجهة تغير قيمة النقد في الآتي :مالوقف ؟ هذا ما سأتكل
الفرع الثالث : الحلول المقترحة لمواجهة تغير قيمة النقد :

إن مثل هذه المخاطر التي سبق ذكرها لا تعد سبب في منع وقف النقود ؛ لأن مثل هذه 
المخاطر قد تتعرض إليها الملكية الخاصة كما تتعرض إليها الأموال الموقوفة ، ومع ذلك اقترح الفقهاء 

حلولا لتخطيها أذكرها في الآتي : 

-محمد سليمان الأشقر ومن معه : النقود وتقلب قيمة العملة ، بـحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ، دار النفـائس  (2)
160، ص3، ج5. مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع300، ص1م ) ، ج1998-هـ 1418( 1، ط- الأردن 

من موقع الانترنيت :http://www.4shared.comتاريخ الزيارةم  .                    02/02/2011
.18ديدان : القانون المدني الجزائري ، المرجع السابق ، ( حسب أخر تعديل له ) ، المصدر السابق ، صمولود (1)
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أن نتحاشى ذلك ، بأن نختار ناظر الملك أما القول بأن النقود معرضة للاختلاس فيمكن 
الوقفي الذي تتوافر فيه شروط معينة ، ومنها العدالة والأمانة وسائر الشروط التي اشتـرطها الفقهاء في 

ناظر الملك الوقفي .
فيمكن تخصيص نقودا لمواجهة ما قد يطرأ من تغير قيمة النقد وأما مسألة تغير قيمة النقود 

.(2)في الأصل النقدي الموقوفأو الخسارة
وذلك أن وقف النقود لغرض قرضها لأصحاب الحاجات إنما قصد الواقف التيسير عليهم غير أنه إذا 
حل أجل السداد قد تتغير قيمة النقد ، بأن تنخفض قيمتها في السوق ، ومن شأن ذلك أن يؤثر 

مارها ، واحتمال الخسارة في كل سلبا على الأصل الموقوف ، أو يكـون وقف النقود لغرض استث
عند ىعمل استثماري وارد مهما تم من احتياط لدراسة المشروع دراسة اقتصادية ، وهو ما يسم

علمـاء الاقتصاد بدراسة الجـدوى الاقتصادية . فيقوم ناظر الوقف بتخصيص مبلـغ لمثل هذه 
الاحتمالات التي قد تصادف الملك الوقفي .

قد تطرأ على تإذا هي وسيلة احتياط تتخذها إدارة الوقف لمواجهة التزامـافالمخصصات 
الملك الوقفي مستقبلا . إما تنفيذا لشرط الـواقف إذا نص في وثيقة الوقف بأن يخصص جـزء من 
الإيراد النقدي للنقود الموقوفة إذا وقفت للاستثمار ، أو من أصلها إذا وقفت بغرض قرضها وإما 

ة الوقف دون حاجة إلى التنصيص عليها من قبل الواقف .إعمالا لمصلح
وقد نص الفقهاء على هذا الأصل حينما تكلموا عن مسألة عمارة الوقف ، وإصلاحه بغية 
المحافظة على الأصل الموقوف ، ودون التطرق إلى الخـلاف القائم بين الفقهاء على من تجب العمارة 

صل الموقوف ، أومن الذمة المالية للموقوف عليه ؟ ؟ هل من بيت المال ، أومن الأ
.(1)>>الغرم بالغنم << إعمالا للقاعدة الفقهية القائلة : 

أذكر بعض أقوال الفقهاء باختصار ، والتي تؤسس لمسألة تخصيص نقود يلجأ إليها عند 
الحاجة للمحافظة على الأصل الوقفي .

أنه يشترط فيه أن يرفع الوالي من غلتـه كل <<قال السرخسي :نفية من أقـوال فقهاء الح
وأرزاق الولاة لها...لأن مقصود الواقف استدامة الوقف ، إليه لبذر الأرض ومؤنتهاجعام...وما يحتا 

. 197عبد العزيز القصار : وقف النقود والأوراق المالية وتطبيقاته المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(2)
(1)543 .
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وأن تكون المنفعة واصلة إلى الجهات المذكورة في كل وقت ، ولا يحصل ذلك إلا برفع المؤن من رأس 
.(2)>>الغلة 

بدءاإذا اشترط " يقصد الـواقف " عدم << ومن أقـوال فقهاء المالكية قال الدسوقـي : 
(3)>>بإصلاحه فـلا يتبع شرطه ؛ لأنه يـؤدي إلى إبطـال الوقف من أصله بل يبدأ بمرمته لتبقى عينه 

.
أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث نصوا على جـواز بيع بعض الوقف بغية 

إذا جاز بيع الجميع عند الحاجة إلى بيعه <<المحافظة على البعض الآخر جاء في كلام ابن قدامة : 
.(4)>>فبيع بعضه مع بقاء البعض أولى

.(5)سبق ذكره هو الذي استقر عليه المذهبواعتبر صاحب الإنصاف أن كلام ابن قدامة الذي 
ومن البديهي أن عمارة كل وقف تكون بحسبه ، فعمارة المال الموقوف الذي محله نقودا 
يستوجب استثمارها للمحافظة على أصلها فيوزع ربحها على الموقوف عليهم بعد أن يؤخذ منه ما 

يتم به إصلاح المال الموقوف .
أما النقود التي للإقراض ليس لها غلة علـى اعتبار أن  القرض يجب أن يكـون حسنا دون 
زيادة أو فوائد ، وعلى ذلك فالمخصصات تكـون على جهة الموقوف عليهـم ، وبما أننا لا نستطيـع أن 

دوق الوقفي إذا من الصننأخذ من المـدين زيادة علـى مقدار دينـه الوقفـي ، فتكـون المخصصات
للإقراض نفسه ، فهو يمثل المدين لا سيما ، وقد ذكرنا جـواز إنفاق بعض الوقف لبقاء بعضه الآخر 

.        (1)مستمرا منتفعا به
والأخـذ بفكرة تكوين مخصصات ذهب إليها ناصر الميمان ، وعبداالله العمار ، وعبد العزيز 

نتدى قضايا الوقف الفقهية الثـاني المنعقد بالكويت في الفترة القصار في بحوثهم المقدمة في أعمال م

.43، ص12السرخسي : المبسوط ، المصدر السابق ، ج(2)
.  478، ص5حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، المصدر السابق ، جالدسوقي :(3)
.     243، ص6غني ، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، جابن قدامة : الم(4)
.   97، ص7المرداوي : الإنصاف ، المصدر السابق ، ج(5)
.197عبد االله العمار : وقف النقود والأوراق المالية ، منتدى أعمال الوقف الفقهية الثاني ، المرجع السابق ، ص(1)
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ماي سنة 10إلى 08هـ الموافق 1426ربيع الآخر سنة 02ربيع الأول إلى29الممتدة من 
.(2)م2005

على حتمية احتجـاز نسبة من الريع منه 54وهـذا ما أخذ به قانون الوقف المصري في المادة 
2.5إليه( يحتجز الناظر كل سنةوما يحتاج 

من قانون الوقف الكويتي على 46ما يحتجز خزانة للغرض نفسه المحكمة ) ، كما نصت المادة 
.(3)% من صافي ريع الوقف 5احتجاز 

له نقود ؛ لأن الفقهاء وبعد هـذا كله لم يبق مبرر للقول بعدم صحة الوقف الـذي مح
اجتهدوا في إيجاد حلول جادة للمحافظة على الأصل الوقفي وذلك بتخصيص نقود حالة تغير قيمة 

النقود الموقوفة للإقراض وهي بيد مقرضيها . 

المطلب الرابع : أغراض وقف النقود ، وصور معاصرة لوقفها :
الفرع الأول : أغراض وقف النقود

ذكر الفقهاء ثلاث صور لوقف النقود هي :
وقف النقود لغرض إقراضها :-البند الأول

للغرض ذاته وهكذا مـرة أخرى
لو قـال الواقف وقفت هذه الدراهـم على قرض المحتاجيـن لم يكن جواز هذا<< أبدا قال ابن تيميـة : 

ومن صور القرض أن تقرض حليا .       (1)>>بعيدا 

: وقف النقود والأوراق المالية ، منتدى أعمـال الوقف الفقهية الثاني ، المرجع السابق ناصر الميمان، 90صالمرجع نفسه ،(2)
. 197، عبد العزيز القصار: وقف النقود والأوراق المالية ، منتدى أعمال الوقف الفقهية الثاني ، المرجع السابق ، ص130ص
(3)103     .
.506، ص4ابن تيمية : الفتاوى الكبرى ، المصدر السابق ، ج(1)
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غير أنه لمـا ساق سليمان بن عبد االله في كتابه الوقف وأثره حالة وقف النقود مع بقاء عينها 
بمعنى لا يتصرف في عينها ، وعليه فلا يتصور في وقفها فائدة معتبرة شرعا وإنما <<  قال مفسرا : 

. (2)>>أو الذكرى ، أو غير ذلك تكون بمثابة الزينة ،
فإن كان كلامه منصبا على زينة البيوت ، أو الدكاكين فنعم ؛ لأن ذلك من باب إضاعة 
المـال المنهى عنه شرعا ، وإن كـان متوجها إلى الزينة مطلقا بما في ذلـك الحلي للنساء فـلا لأن الزينة 
قف النقود من الذهب والفضة لتصنع حليا   وتعار لليتيمات 
أو للفقيرات منهن بمناسبة زفافهن ثم ترد إلى متولي الوقف ، وهكذا أبدا بغية جبر خاطرهن  كي لا 

بالحرمان ، والتهميش مقارنة بغيرهن من النساء مما يؤثر سلبا على أداء دورهن الريادي نيشعر 
والتربوي مستقبلا لمن أعظم المقاصد التي يهدف إليها الشارع الحكيم .

كما أن الأوراق النقدية الموقوفة يتم قرضها لذوي الحاجات لأجل الـزواج ، أو السكن أو 
في مدة محددة دون فائدة ، وتعطى لغيره من ذوي الحاجات هكذا أبدا .العلاج على أن ترد

ويجب الإشارة إلى أن عملية القرض تستلزم جهة تتولي الإشراف على ضبط الأموال الموقوفة 
، وتنظيم عملية الإقراض ، ودراسة أحوال المقترضين ، وإعداد الوثائق والعقود وحفظ السجلات 

القروض ونحو ذلك من الخدمات التي تتطلب نفقات كثيرة ، فكيف يمكن توفير ومتابعة تحصيل 
الأموال اللازمة لتغطية هذه النفقات ؟

:(1)يوجد طريقان لذلك

قيام بيت المال ، أو المصلحة العامة للوقف بتحمل هذه النفقات متى كانت الموارد تسمح - 1
بذلك .

لهم من منفعة مالإقراض واعتبار ذلك أجرة لقاء ما قدتحميل المقترضين كلفة إدارة عمليات- 2
وخدمات .

مضاربة بها :وقف النقود لل- البند الثاني 

.     194سليمان بن عبد االله بن حمود : الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ، المرجع السابق ، ص(2)
.45-44محمود أبو ليل : وقف النقود في الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(1)
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وذلك بأن يدفع المال الموقوف الذي محله نقود إلى شخص يتاجر به على أن يكون الربح بين 
إليه رعليه ، وهو ما أشااالموقوف عليه ممثلا في متولي الوقف ، والعامل المضارب بحسب ما اتفق

ودفعها إلى غلام له ت،فيمن جعل ألف دينار في سبيل اهللالزهري بقوله السابق :
الأقربين هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن و ،اكينـجعل ربحه صدقة للمسو 

. (2)>>ليس له أن يأكل منها<<: جعل ربحها صدقة في المساكين قال
في 

(3)

من مخاطرة ، على أنه لو منع هذا التصرف بحجة المخاطرة فإن كل مال وإن كان أصلا ثابتا لا يخلو 
. (4)ولا سيما فيما يستغل ليصرف ريعه وغلته على الموقوف عليهم

وقف النقود إبضاعا :- ثالثا 
الفرق بين الإبضاع والمضاربة أن في المضاربة يأخذ المضارب جزءا من الربح في مقابل الاتجار 

. وقد (5)بالربح كله فلا يأخذ منه شيئابالمـال الموقوف ، أما الإبضـاع فيقوم على تبرع المضارب 
<<ذكـر فقهاء الحنفية هـذه الصورة قال ابن الهمام : 

.  (1)>>يبـاع ، ويدفع ثمنه مضـاربة  أو بضاعة نالذي وقف عليه ، وما يكـال ، وما يوز 
:الفرع الثاني : صور معاصرة لوقف النقود 

الوقف شرعه الإسلام لمصالح الخلق في الآجل والعاجل ، ومنه أقول أنه معقول المعنى ومادام
الإسلامية الأمر كذلك ، يمكن أن نجتهد في صور تطبيقه بما يحقق مصالح الخلق ويساير روح الشريعة

ومن الصور العصرية لوقف الأوراق النقدية أتناولها في الآتي : ،
الدعوية :ةلأول : وقف الأموال على المواقع الإلكترونيالبند ا

.    164سبق تخريجه ، ص(2)
.  214سليمان بن عبد االله بن حمود : الوقف وأثره في تنمية موارد الجامعات ، المرجع السابق ، ص(3)
.      219، ص6جابن الهمام : شرح فتح القدير ، المصدر السابق ،(4)
.      215، ص6المرجع نفسه ، ج(5)
.      219، ص6ابن الهمام : شرح فتح القدير ، المصدر السابق ، ج(1)
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قرر الفقهاء أن الثواب في أعمال البر إضافة إلى إخلاص النية يزيد بحسب مجاله وسعته 
فمجال الأصول أكثر أجرا من الفروع كما أن فعل الخير الذي يستفيد منه مجموعة من الأفراد أكثر 

بالمال أجر من ذلك الذي يستفيد منه فرد واحد ، وبناء على ذلك أنه كلما كان مجال الإنتفاع
الموقوف أوسع دائرة كان أكثر أجر ، والوقف على المواقع الإلكترونية في عصرنا هذا بغية نشر القيم 

إليها الإسلام وتعليم الناس العقيدة الصحيحة والأخلاق القويمة...يجعل الاستفادة من هذا دعا التي 
الوقف على أكثر عدد ممكن من الناس .

أن وقف المال لصالح المواقع الإلكترونية التي تبث منافع وتنشره عقيدة فإذا تقرر هذا عُلم
وأحكاما وأخلاقا ، وتزُيل الشبه من أجل ما توقف له الأموال وتنفق فيه ، بل هي أولـى وأحق ما 

:(2)فيه الأموال وذلك لأمرينفتصر 
مجال نشر العلـم والـدعوة إلى االله والسعي في إن الأمـر الأول :- 1

بأيديهم إلى سبيـل الاستقامة والعبادة عن علم لا الأخـذ والذي هو من أقوى أسبـاب الهداية للنّاس و 
رضي - عن سهل بن سعد يوازيه غيره من المشـاريع الخيـرية ، بل ولا يدانيه . دلّ على ذلك ما صح 

لأعطين الراية غدا رجلا يفتح االله << : قال-وسلمصلى االله عليه - أن رسول االله :- عنهاالله
يا رسول االله قالهِ يْ ن ـَي ـْيشتكي عَ :. فقالوا>> أين علي بن أبي طالب<< : فقال.. .>>يديهعلى
فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع . فلما جاء بصق في عينيه ودعا له>> فأرسلوا إليه فأتوني به<< : 

ى رسلكـانفذ عل<< : فقال،م حتى يكونوا مثلناـ: يا رسول االله أقاتله، فقال عليفأعطاه الراية
فواالله لأن وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله فيهم إلى الإسلامـدعهأ، ثم حتى تنزل بساحتهم

ن أن يكون لك ـيهدي االله بك رجلا واحدا خير لك م
.(1)>>عمالنَّ رُ حمُُ 

من هذه المواقع في نشر العلم أعم من أيِّ طريق آخر في هذا العصر كما هو الاستفادة الأمـر الثاني :
معلوم.

/ 03/ 09تاريخ الزيارة يوم http://www.feqhweb.com/vb/t7880.htmlانظر الموقع الانترنيت : (2)
م .                                                  2011

البخاري : الجامع الصحيـح ، المصدر السـابق ، كتـاب : فضائل الصحابة ، بـاب : منـاقب علي بن أبي طالب... (1)
.22-21، ص3ص ، ج3701رقم 
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وإذا توقف الموقع أو ألغي فلا يعني ذلك توقف الأجر من كل جهة ، بل العلم الذي نشره 
فإذا(2)الموقع وعلمه للناس والذي كان سببا لهداية يحصل له أجره من استفاد منه إلى يوم القيامة

صلى االله عليه - فسر العلماء القدامى ، والمعاصرون لعبارة " صدقة جـارية " الواردة في قول النبي
(3)>>إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة <<  :- وسلم 

أسمى تحقيق جريان الصدقة دون أن تنقطع يكمن في تعليم العلم ؛ لأن كل شيء قد ينقص أو يزيد 
باستعماله عدا العلم كلما تداول ازداد ذيوعا وانتشارا ، ومنه يبقى جاريا إلى يوم القيامة . 

ظ ، أو صناديق استثمارية تقوم على البند الثاني : أن يتم وقف النقود الورقية في محاف
أساس فكرة المضاربة ، أو إجارة المدير :

:(4)يمكن أن يتخذ هذا الوقف واحدة من الصور الثلاثة

أن تنتدب هيئة وقفية نفسها لاستقبال الصدقات الجارية النقدية لتمويل إنشاء مشروع وقفي - 1
على غرض وقفي معين وليكن الإنفاق على هإنفـاق إيرادات، ثم نحو مصنع أقراص مضغوطةمعين ،

دار الإيتام ( مثلا ) . ويمكن أن تتعدى الأغراض فتشمل عددا من وجوه البر في آن واحد كما يمكن 
أن تكون الهيئة الوقفية حكومية ، أو غير حكومية كما يمكن أن يفوض الواقفون الهيئة التي تستلم 

فيما تراه مناسبا ، ويعـود بالنفع على الجهة الموقوف عليها مباشرة ، وذلك النقود وتقوم باستثمارها 
بأن يكون ناظر الـوقف هو المستثمر للمال الموقوف ، أو غير مباشرة بأن يدفع المال الموقوف لآخر 

مضاربة ، أو عن طريق عقد الإجارة .
إلى أعيان تتطلبها المضـاربة أو غير أنـه في هذه الحالة يـستبدل الأصل الوقفي مـن نقود

الإجارة .
يحدد الواقف الجهة التي تقوم باستثمار النقود الموقوفة فيكون الوقف لنقود نستثمره بشكل أن-2

عليه من أربـاح توزع على الجهة لوديعـة استثمارية في بنك إسلامي معين ( مثلا ) ، وما يحص
الموقوف عليها .

09، المرجع السابق ، تاريخ الزيارة http://www.feqhweb.com/vb/t7880.htmlانظر الموقع الانترنيت : (2)

م .                                                   2011/ 03/ 
.  15سبق تخريجه ، ص(3)
1ط-دمشق -، دار الفكر -بيروت -، إدارته ، تنميته ، دار الفكر المعاصر انظر منذر قحف : الوقف الإسلامي، تطوره (4)

.194م ) ، ص2000-هـ 1421، ( 
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تقوم لجان معتمدة قانونا بجمع الأوقاف النقدية من قبل أهل الجود والعطاء ؛ لأجل إنشاء أن- 3
الموقوف عليها بالنفع كبناء مسجد ، أو مستشفى خاص بمعالجة داء معين مشروع يعود على الجهة 
الأرض ، والسهر على بناءشراءون اللّجان موكلة باستعمال هذه النقود في، أو مستشفى عام فتك

والتجربة الكويتية ، والسودانية لها السبق في ذلك إذ أن التجربة الكويتية ممثلة في " الهيئة 
العامة للأوقاف " ، وأما التجربة السودانية ممثلة " في صناديق وقفية " .
وع خيري ما ، وليكن تعليم فتعمل الهيئة ، أو الصندوق على جمع التبرعات الوقفية لإنشاء مشر 
قطعة أرض يقام عليها بشراءالقرآن وتحفيظه ، فتجمع النقود الوقفية ، وتقوم الهيئة أو الصندوق

المشروع ، ويتغذى المشروع الوقفي من عوائد النقود الموقوفة إذا تم استثمارها مباشرة أو بإيراد الوقف 
إنشاؤه بالنقد الوقفي .العيني الذي تم

ويمكن الاستفادة من هذين التجربتين لمن أراد أن يعطي دفعا قويا لحركة الأوقاف في بلده 
وخاصة في باب الاستثمار .

:(1)وقف الإيراد النقدي- البند الثالث 
العين الموقوفة من نقود ، دون وقف أصلها . هوقف الإيراد النقدي معناه : وقف ما تدر 

هذا النوع له صور لا يمكن حصرها منها :
مما يدفعه أصحاب السيارات مقابل وقوف إيراد موقفهأن يقف صاحب موقف للسيارات - 1

هر . مداخيل المصحة من نقود يوما في كل شإيرادأن يقف صاحب مصحة خاصة- 2
وأمثال المثلين السابقين لا يحصى كثرة . 

هذا الوقف وإن كان يوما في الأسبوع ، أو الشهر ، أو السنة ، لكن بتكراره يتحقق معه 
معنى جريان الصدقة ، بخلاف مالو تبرع صاحب الموقف للسيارات ، أو المصحة في المثالين السابقين 

فا بل صدقة من الصدقات لغياب تكرار الصدقة .بإيراد يوم من الأيام لا يسمى وق
، أو السنوات يعتبر وقفا سواء أكان مؤقتا   أم أما لو تكرر هذا اليوم بتكرار الأسابيع ، أو الشهور 

مؤبدا .

.96منذر قحف : الوقف الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(1)
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يـوم كل مدة معينة لمـدة عشر سنوات . أما مثال المؤبد أن يحدد ومثال المؤقت أن يحدد إيراد 
المشروع قائما .يفترة زمنية محددة ما بقإيراد يوم كل 

النقدية الإجمالية ، أو الصافية لهيئة أو مؤسسة توقف حصة محسوبة بنسبة مئوية من الإيرادا- 3
تتوجه إرادة دالشرعية . وقمصارفهااستثمارية قائمة إضافة إلى الزكاة المفروضة التي لا بد أن توزع في

من وجوه البر العامة ، أو أن يكون لصالح أشخاص الواقف لجعل هذا الوقف في وجه 
(1).

وقد أخذ التشريع الجزائري بفكـرة الصناديق الوقفية بموجب القرار الـوزاري الصادر بتـاريخ
لكن لم يفعل بالشكل الذي مركزي للأوقـافم المتضمن إنشاء صندوق1999/ 03/ 02

.(2)آنفـاذكرناه
ومن المشاريع التي تم اقتراحها في هذا النوع من الأموال :

: (3)وقف القرآن الكريم ، ووقف المرأة- أولا
ئة العالمية طرحتهما الهيئة العـالمية للوقف الأول بالتعـاون مع الهينوهما المشروعان اللّذا

لتحفيظ القرآن الكريم ، والذي يهدف إلى : تكوين وقف برأسمال مفتوح يستخدم ريعه في تمويل 
المشاريع ، والبرامج التي تستهدف تيسير تعليم تلاوة القرآن الكريم ، والتدريب على حفظه...    

تستهدف والثاني يهدف إلى تكوين وقف برأسمال مفتوح يوجه ريعه لتمويل المشاريع ، والبرامج التي

المكانة التي أعطاها لها االله سبحانه وتعالى ، وضمـان مشاركتها في مسيرة الأمة وفق الثوابت التي 
نصت عليها الشريعة الإسلامية . 

:(1)وقف التعليم-ثانيا
هو المشروع الذي اقترحته الهيئة السابقة الذكر ، والذي يهدف إلى تكوين وقف برأسمال لا 

تقل قيمته عن مليار دولار أمريكي خلال عشر سنوات لغرض رعاية التعليم بجميع مراحله. 

.   96منذر قحف : الوقف الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(1)
م .1999مـاي 02، الصادرة بتاريخ 32الجريدة الرسمية ،العدد رقم (2)
انظر أحمد محمد عبد العظيم الجمل : دور نظـام الوقف في التنمية الاقتصادية المعاصرة ، دار السلام للطباعة والنشر والترجمة ، (3)
.  60-59م ) ، ص2007-هـ 1428( 1ط

. 61-60مل : دور نظـام الوقف في التنمية الاقتصادية المعاصرة ، المرجع السابق ، صانظر أحمد محمد عبد العظيم الج(1)
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الأول:خلاصة الفصل
شروطا عدة يجب أن تتوافر في المال اشترطواإليه في هذا الفصل أن الفقهاءومما خلصت

خرى .أالموقوف لصحة وقفه . اتفقوا على بعضها ، واختلفوا في 
أما ما اتفقوا عليه فيتمثل في أن يكون المال الموقوف متقوما ، ومنتفعا به في غير حالة   

نافيا للجهالة ، وتحديد المال الموقوف كل بحسبهاوأن يكون معلوما ومـحددا علم،الضـرورة 
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وأن يكون ملكا للواقف أيّ خلوه من أي نزاع ومنه لا يصح وقف من غير مالك إلا أن يكون 
وكيلا ، أو وصيا عن المالك الأصلي ، وبناء على اشتراط ملكية المال الموقوف للواقف لا يصح وقف 

؛ لأن كل منهما لا يملك ما وقف . لمال المغصوب ولا الفضوليالغاصب ل
وأما وقف الحكام ، والسلاطين صح وقفهم إذا كان من بيت مال المسلمين ، على المصالح 
العامة . وإن أطلق الفقهاء على هذا التصرف إرصادا فإنه يأخذ حكم الوقف من عدم جواز بيعه أو 

ات الناقلة للملك .هبته ، وغيرها من التصرف
وأما ما اختلفوا فيه من شروط فمنها : أن يكون المـال الموقوف مفـرزا غير مشاع  والمشاع 
لدى الفقهاء ينظر إليه إذا كان يقبل القسمة ، أو لا يقبل القسمة ، فإن كان مما يقبل القسمة 

ينظرون بعد ذلك إلى غرض الوقف .
برة لا يصـح الوقف لدى فقهاء الحنفية إلا بعد فرز الحصة الموقوفة من فإن كان مسجدا ، أو مق

الشيوع ؛ لأن إمكان القسمة متوفر فيلجأ إليه ، إلا أن يقف صاحب الحصة الأخرى حصته 
ويسلماه لقيم واحد جاز اتفاقا لعدم الشيوع وقت القبض .

ن فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وإن وقف لغير المسجد ، والمقبرة صح الوقف عند الكل م
والحنابلة . إلا أن محمدا وإن صح الوقف عنده في هذه الحالة ، غير أنه موقوف غير نافذ لاشتراطه 

التسليم في الوقف ، وبالتالي القسمة متعينة وقت القبض .
ن مسجـد أو مقبرة وإن كان المشـاع مما لا يقبل القسمة ينظر أيضا إلى غـرض الوقف فإن كا

لا يصح عند الحنفية تفاديا للانتفاع بالموقوف بطريق المهيأة ؛ لأن ذلك مستهجنا شرعا وعقلا ، وإن  
كان لغير المسجد ، والمقبرة صح عند الكل لإمكان الإنتفاع به بطريق المهيأة .

ة ســواء أكــان غرضــه وصــح وقــف المشــاع عنــد جمهــور الفقهـــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــ
أم غير ذلك ، فإن كـان مما يقبل القسمة فالفرز متعين للانتفاع بالمـالةمسجدا أم مقبر 

الموقوف ، وإن كان مما لا يقبل القسمة بيع المال المشاع فما أصاب المتصدق من الثمن في حصته 
فيه المتصدق .ااشترى به ما يكون صدقة محبسة في مثل ما سبله

لقول بصحة وقف المشـاع يستحسن أن يكون هو الراجح ، بشرط أن لا يقع الشريك في وا
10- 91، والقول بصحة وقف المشاع أخذ به المشرع الجزائري في القانون رقم ضرر جراء الوقف

.المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم  بشرط أن يكون مما يقبل القسمة 
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ن لا يكون المال الموقوف متعلق به حق الغير ، ومن صور ذلك وقف ومما اختلفوا فيه أيضا أ
المرهون ، والمؤجر .

أما وقف المرهون فإن الحنفية صح عندهم وقف الراهن للمال المـرهون حال الصحة وبطل 
حال المرض ، بخلاف الجمهور فلم يجوزوا وقف المرهون مطلقا ، وصح وقفه لدى فقهاء المالكية إذا 

صد الواقف أن يكـون وقف من الآن على أن يكـون وقفا بعد تطهير المرهـون من الرهن ؛ لعدم ق
اشتراطهم التنجيز في الوقف .

لق بذمته ، وكذا مصلحة الموقوف عليه بأن من الدين المتعهقيـام الراهن ( المدين ) بسداد ما علي

وقفه عند الكل فمتى انقضت الإجارة لأي سبب من الأسباب عاد حوأما وقف المؤجر فص
المؤجر إلى الجهة الموقوف عليها وقفا . 

نوع المال الموقوف اتفقوا على صحة وقف العقار ، إلا أن هناك فروع متعلقة أما فيما يخص
به فصّل فيها فقهاء الحنفية منها وقف البناء دون الأرض ، حيث فرَّقوا بين أن تكون الأرض التي 

عليها البناء الموقوف وقفا ، أو حكرا ، أو ملكا . 
موقوفة ، واشترطوا أن يكون وقف البناء صح عندهم وقف البناء دون الأرض إن كانت

على الجهة التي وقفت عليها الأرض .
أما إن كانت الأرض التي عليها البناء المراد وقفه حكرا فحكمه الجواز بل شرط . 

وأمــا إن كانــت ملكــا فمختلــف فيــه . قــول يقضــي بــالجواز قــال بــه ابــن تيميــة ، وآخــر بعــدم 
ه القاسـم ، وعـزاه لمحمـد بـن الحسـن الشـيباني ، وهـلال بـن يحـي ، والخصـاف ؛ لأن البنـاء الجواز أفتى ب

دون الأرض مصـيره الفساد والإتلاف ، وذلك إذا رأى صاحب الأرض أن ينقض البناء كان له

ذلك متى شـاء ، ولا سيما إذا كان بقاؤه يسبب له ضرر . استنادا للقـاعدة الفقهية القائـلة أن " 
رر يزال " .الض

ومما اختلفوا فيه وقف المنقول قسمت الكـلام فيه إلى قسمين قسم ورد النص بوقفه وآخر لم 
يرد النص بوقفه . 
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فأما الذي ورد النص به ، أو جرى به العرف ، فلا إشكال في صحة وقفه .
أما مالا نص فيه ، ولم يجر به عرفا صح وقفه لدى فقهاء المالكية والشافعية ، طالما أنه موفي 

ءبمقصد الوقف ، بخلاف الحنفية والحنابلة . أما الحنفية فاعتبروا أن ما ورد بشأن وقفه النص استثنا
من الأصل الذي يقرر عدم صحة وقف المنقول .

صحة وقف المنقـول طالما أمكن إبقاء أصله ، وتسبيل منافعه ورد به النص والذي أقدمه هو 
أم لم يرد ؛ لأن الوقف من المسائل معقولة المعنى وبالتالي يمكن القياس عليها .

ومن صور وقف المنقول وقف النقدين الذهب و الفضة ، وكذلك النقود الورقية .
أما النوع الأول من النقود فوقفها لغرض القرض ، أو وقفها حلي .

وأما النقود الورقية فلا يتصور عقلا وقفها حلي ، وبالتالي يتم وقفها للقرض ورد بدلها يقوم 
مقام أصلها .

قاف  .ومن صور وقف المنقول أيضا وقف الطعام للعارية لحاجة الناس لمثل هذه الأو 
وضابط الفقهاء في وقف الطعام ، وغيره هو الإنتفاع بالعين الموقوفة مع بقاء أصلها واختلفوا 
بعد ذلك في مفهوم البقاء فالحنفية والشافعية والحنابلة اشترطوا أن يكون على الدوام ولذلك قال 

ام .الحنفية بصحة وقفه إذا كان للقرض ؛ لأن هذه الصورة يتحقق معها الدو 
أما فقهاء المالكية والشربيني الشافعي لم يشترطوا الدوام ، وإنما يكفي عندهم أن يبقى مدة  

ولذلك قالوا بصحة وقف الطعام ، والمشموم الذي يبقى مدة .

الاقتصادية في الع
، والقول بعدم صحة وقفها يفوت هذه المصالح على الناس . 

بصــحة وقــف المنقــول ، وبالتــالي لا يصــح عنــده وقــف النقــود ، والطعــام تبعــا يقــلأمــا مــن لم 
للضرورة . وإن كان الوقف في ذاتـه لا يرقى إلى مرتبة

يهدد النفوس فإن كانت مثل هذه الأموال الوقفية تسهم في تخفيف العناء وحفظ النفوس صح وقفها 
للضرورة .
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كن فعل ذلك بالصدقة دون الوقف قلت تسبيل المنافع تعمل على حفظ فإن قالوا يم
.  االكليات باستمرار بخلاف ما ذكرو 

وهذا الذي أميل إليه ؛ " لأن المصلحة أثرت في الانتقال من الأصل المعروف في الوقف إنما 
مهور إلى أن أصبح الوقف لا يتضمن الانتفاع به استهلاك عينه عند الجعقارا ، أو منقولا ،يكون 

.(1)الذمم"اأموالا سائلة تتناولها الأيدي وتتداوله
المتعلق بالأوقاف المعدل 10–91وبما أن المشرع الجزائري نص على وقف المنقول في القانون رقم 

والمتمم . يكون شاملا للنقدين الذهب والفضة ، والنقود الورقية ، والطعام ؛ لأن كل ذلك مشمول 
ظ المنقول . بلف

الشرعية ، دورية أكاديمية متخصصة محكمة تعني تانظر مختار نصيرة : الأبعاد المقاصدية للوقف الإسلامي ، مجلة مخبر الدراسا(1)
2م )   ج2005-هـ 1426، ( 04، العدد- الجـزائر -ينة الإسـلامية ، جامعة الأمير عبد القادر ، قسنطتبالدراسا

. 499ص
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:الفصل الثاني:

أمـوال معـاصرة مفهومهـا وحكم 
وقفها.

تمهيد :       
إن من خصائـص الشريعة الإسـلامية الشمولية ، فهي الرسالة الـتي امتـدت عمقا حتى 
استوعبت شؤون الدنيا والآخرة ، مراعية في ذلـك واقع النّاس ، وأحوالهم ، و التطورات في جميع 

لعلم إلا بذل مناحي الحياة ، وبذلك فـلا تدع جانبا ولا مجالا إلا وكان لها فيه حكم ، وما على أهل ا



220

الجهد الفـردي والجماعي ، واستفراغه للـوصول إليه ، من خـلال القواعد العامة التي أرستها الشريعة 

وعة من منظور الشرع الإسلامي ، أو من مخاطر في الدنيا والأخرة ، جراء كسب المال بطرق غير مشر 
صلى االله عليه - إنفاقه في غير طاعة االله عز وجل ، وذلك لما رواه أبو برزة قـال : قـال رسول االله 

و...عن: خمسعنيسألحتىربهعندمنالقيامةومـيآدمابنقدماتزوللا<< : - وسلم 
.(1)>>أنفقهفيماواكتسبهأينمنماله
من جهة التشريع بالمال - صلى االله عليه وسلم- إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام النبيوهذا

، كسبا وتكسبا ، والطرق الشرعية لانتقاله من يد إلى أخرى .

ة هذه الأموال ؟ وما مدى صحة وقفها ؟ الفكرية ، فما حقيق
وللإجابة عن ذلك قسّمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هي: 

المبحث الأول : وقف الأسهم والسندات ، تحديد المفهوم ، 
وبيان الحكم .   

المبحث الثاني : وقف المنافع ، تحديد المفهوم ، وبيان الحكم .
، تحديد المفهوم ، وبيان الحكم المبحث الثالث : وقف الحقوق 

 .

الترمذي : السنن ، المصدر السابق ، أبواب : صفة القيامة والرقائق والورع ، باب : ما جاء في شأن الحساب والقصاص ، (1)
. قال أبو عيسى حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني . { الألباني: سلسلة الأحاديث 217، ص4، ج2417رقم

.}629، ص2، ج946الصحيحة ، المرجع السابق ، رقم
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حديد ـم والسندات ، تـ: وقف الأسهالمبحث الأول
:ان الحكمـ، وبيالمفهوم

:قسمت هذا المبحث إلى مطلبين
.وقفهامـمفهومها ، وحك، مـ: الأسهالمطلب الأول
.م وقفهاـدات مفهومها ، وحكـ: السنالمطلب الثاني

، وحكموحكم التعامل بهامفهومها،سهملأ: اولالمطلب الأ
ها .وقف
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والثاني لخصائصها، سهمالأفهوملمفي خمسة فروع : الأولـذا المطلب أتناوله
لحقوق صاحب السهم في شركة المساهمة ، والخامسوالرابع،والثالث لأنواعها

.كم وقفهالبيان مدى توفر شروط المال الموقوف فيها ، وحالسادسو 
:سهم : مفهوم الأولرع الأـالف

:(1)سهم لغةالأتعريف:ولالبند الأ

انٍ مَ هْ وسَ مِ هُ ويجمع على أسّ ،والنصيبومعناه الحظ، مفردها سهم بفتح فسكون الأسهم
:ويطلق على معان عدة

أي كل شريك له حصته ونصيبه فيها .؛اسم المساهمةخذ أالنصيب ومنه - 1
.العود الذي يكون في طرفه نصل يرمى به عن القوس- 2
[ چfghiچ يقال استهم القوم أي اقترعوا قال تعالى: ، القدح الذي يقارع به - 3

] .141/الصافات
.(2)أي قارع بالسهام فكان من المغلوبين

.هو المقصود في هذا المطلب:والمعنى لأول
: : الأسهم اصطلاحاالبند الثاني
بتعاريف عدة كلها متقاربة منها :الاقتصاد السهم اصطلاحاف علماءعرّ 

:تعريف مصطفى كمال طه- أولا
ال شركة ـصك  يمثل حصة في رأس م<<بأنه : عرّف " مصطفى كمال طه " السهم

.(1)>>المساهمة

289، ص7، المصدر السابق ، حرف السين ، مادة : سهم ، ج-بيروت -ابن منظور : لسـان العرب ، دار صادر ، (1)

.651الفيروز آبادي : معجم القاموس المحيط ، المصدر السابق ، ص
( 1، ط-مصر -انظر محمد ابن عبد االله بن أحمد المعروف بابن العربي : أحكام القرآن ، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر(2)

198-197، ص2هـ ) ، ج1331
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:ربيمحمد عثمان شتعريف-ثانيا
:بتعريفينالسهم بيرف محمد عثمان شعرّ 

.(2)>>هو الصك الذي يعطي للمساهم إثباتا لحقه<<- 1
ويكون وسيلة ،ويتمثل في صك يعطى للمساهم،جزء من رأس مال الشركة المساهمة<<بأنه - 2

.(3)>>إلى إثبات حقوقه في الشركة 
الثاني وأما ، ينصبان على الصكفأما تعريفا مصطفى كمال طه ، والأول لعثمان شبير

.والمؤدى واحد. متجه إلى النصيبفلشبير
البند الثالث: تعريف السهم في التشريع الجزائري :

93من المرسوم التشريعي رقم 40مكرر 715السهم بنص المادة المشرع الجزائريعرف 
/ 26المؤرخ في 59–75م المعدل والمتمم للأمر رقم 1993/ أفريل / 25مؤرخ في 08- 
سند قابل للتداول تصدره الشركة المساهمة كتمثيل <<:م المتضمن القانون التجاري1975/ 08

.(4)>>لجزء من رأسمالها
:سهم: خصائص الأالثانيرع ـالف

:(5)سهم بعدة خصائص هيتتمتع الأ
حيث لا يصح إصدار أسهم بقيم سهمية :للأسهمالاسميةتساوي القيمة البند الأول :

بعد الشركة توزيع موجوداتمنها وذلك لتساوي الأرباح وسائر الحقوق الأخرى ؛مختلفة القيمة
.تصفيتها

والمقصود بذلك عدم قابلية أن يكون الممثل للسهم :عدم قابلية السهم للتجزئةالبند الثاني :
. صله يشترك فيه أكثر من واحدأأكثر من شخص واحد وإن كان هذا السهم في 

222م ) ص2000، ( د . ط ) ، ( -مصر -مصطفى كمال طه : الشركات التجارية ، دار الطباعة الجامعية الإسكندرية (1)

.
. 163محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(2)
المرجع نفسه .  (3)
.187مبروك حسين : المدونة النقدية والمالية الجزائرية ، المرجع السابق ، ص(4)
وء الفقه الإسلامي ، دار الجامعية الجديدة محمد فتح االله النشار : التعامل بالأسهم في سوق الأوراق المالية رؤية شرعية في ض(5)

.  57م ) ، ص2006، ( د . ط ) ، ( -مصر -للنشر الإسكندرية 
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يمكن انتقال السهم من شخص لآخر على سبيل التملك :قبول السهم للتداولالبند الثالث :
وشركة ،والـذا هو الضابط بين شركة الأمـوه،ى الملكيةمن التصرفات التي ترد علوغيرها

ومن ثم، حيث أن شركات الأشخاص تقوم في المقام الأول على الاختيار الشخصي ،شخاصالأ
( أما شركات الأموال، فإنه لا يجوز فيها تنازل الشخص عن سهمه إلا بموافقة باقي الشركاء

ومن ثم فإنه يكون قابلا للتداول والانتقال من ،م لا بمالكهـيمة السهفإن العبرة فيها بقالمساهمة )
.شخص لآخر

لا فرق بين المساهمين في الشركة :ترتب لأصحابها حقوق والتزامات متساويةالبند الرابع :
فهم جميعهم على قدم المساواة من حيث الحقوق والواجبات المترتبة جراء العقد 

:سمية محددةإلها قيمة البند الخامس :
فالمسؤولية تتفاوت ضيقا:تحدد مسؤولية المساهمين كل حسب أسهمهالبند السادس :

.فالذي يملك أسهم أكثر تكون مسؤوليته أكثر،وسعة بقدر عدد الأسهم
:سهمع الثالث : أنواع الأفـر ال

:نواع عدةأسهم في شركة المساهمة باعتبارات مختلفة إلى تتنوع الأ
: (1)باعتبار نوع الحصة التي يدفعها المساهمالبند الأول :

إلى نوعين :الحصة التي يدفعها المساهمنوع سهم بالنظر إلى تتنوع الأ
.سهم التي يكون محلها نقدا لا سلعا: وهي الأأسهم نقدية- أولا
.لا نقودا-أعيان -سهم التي تكون في شكل سلع : وهي الأأسهم عينية- ثانيا

:(2)أو باعتبار إثبات اسم المالك لها، باعتبار شكلها البند الثاني :
:تتنوع الأ

تسجيله في قائمة وهو من تمباسمه ،تثبت ملكية السهم لمن يكون السهم :سميةإأسهم - أولا
.المساهمين

نى ذلك ـومع–الصك -سهم ذه الأـم لمن يحمل هـتثبت ملكية السه:أسهم لحاملها- ثانيا

. 205علي القره داغي : بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(1)
.  90-86صمحمد فتح االله النشار : التعامل بالأسهم في سوق الأوراق المالية ، المرجع السابق ،(2)
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.أن يكون حائزا لها حيازة فعلية
.أو الإذن بذلك، مر : ومعناها أن تتضمن عبارة الأذنيةإسهم للآمر أو أسهم أ-ثالثا

، وبمجرد أن يتم التظهير دون للرجوع إلى الشركةيتم تداول هذا النوع من الأسهم بطريق التظهير ، و 
.المظهِر متنازلا عن ملكيته يصبح المظهَر إليه هو مالك السهم ، ويعد 

:(1): باعتبار الحقوق الممنوحة لصاحبهاالبند الثالث 
: نظر إلى الحقوق لسهم باتنقسم الأ

.سهم حقوق متساوية في شركة المساهمةكون لأصحاب الأت: وهي التي أسهم عادية- أولا
: وهي أسهم تعطي لصاحبها امتيازا وأفضلية وحقوقا خاصة تفوق الحقوق التي أسهم امتياز- ثانيا

بللاكتتاوتلجأ إليها الشركة بغرض جذب الجمهور ،سهم العاديةفي الأ
:. ومن هذه الحقوقإغراء

: فيضمن لصاحب هذا النوع من الأسهم حق الربح مطلقا بصرف النظر إلى ربح حق الربح- 1
سهم لا من ح من رأس مال الأـر أن تحدد لصاحب السهم نسبة الربـعنى آخ؛ بم

.الربحنسبة 
ين صاحب السهم الممتاز أسبقية على بقية الدائنين حالة تصفية : أن يكون دسبقيةحق الأ- 2

.الشركة
.له حق التصويت بأكثر من صوت في الجمعية العامة- 3

:(2)باعتبار استرداد قيمة السهمالبند الرابع :
: سهم من هذه الزاوية إلى نوعينتتنوع الأ

سهم التي لا يجوز لصاحبها استرداد قيمة أسهمه قبل انقضاء : هي الأأسهم رأس مال- أولا
أو بعضهم يؤثر ، وحينما يسترد أحد الشركاء ، سهم يعتبر ضمانا للدائنينلأن جموع الأ؛ الشركة

.للدائنيناعلى قيمة الضمان الذي يعد حقوق
الحق في استرداد لصاحبهاـون : هي أسهم استهلاكية تستهلكها الشركة فيكأسهم تمتع- ثانيا

.  77محمد فتح االله النشار : التعامل بالأسهم في سوق الأوراق المالية ، المرجع السابق ، ص(1)
.  212علي القرة داغي : بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(2)
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لأن أسهمه لم تحسب مع مجموع ؛ اة حقوق بقية الدائنينعمرادونأسهمه قبل انقضاء الشركة 
يتمتع شريكا في بقائه. كما له الحق بر ضمانا للدائنينتسهم التي تعالأ

. الشركاء الآخرون
.المواليالفرع ذكره فيأفما هذه الحقوق يا ترى ؟ هذا ما س

:(1)السهم في شركة المساهمةصاحبحقوقالفرع الرابع: 
: يتمتع صاحب السهم بحقوق عدة هي

.حق البقاء في الشركة فلا يجوز فصله من الشركة إلا بإرادته- 1
.حق التصويت في الجمعية العامة- 2
.حق المساهم في الحصول على أرباح الشركة- 3
.راجعة ميزانيتهامذلك من و ،في مراقبة أعمال الشركةحقه - 4
وهو ما يعرف بدعاوى ، عضاء الإدارة بسبب أخطائهم أحق المساهم في رفع الدعاوى على - 5

.المسؤولية
سهم أوطرح ،يمنح السهم لصاحبه حق الأولوية في الاكتتاب إذا قررت الشركة زيادة رأس مالها- 6

.جديدة
.سهمه مع الأرباح عند تصفية الشركةأحقه في الحصول على - 7
حق المساهم في التصرف بأسهمه بيعا وتنازلا وهبة...وغيرها من التصرفات الناقلة للملكية- 8

.قابلة للتداول
:سلاميفي الفقه الإبالأسهم: حكم التعامل خامس رع الـالف

:لدى الفقهاء القدامىبالأسهم: حكم التعامل ولالبند الأ
حكم التعامل بالأسهم في الفقه الإسلامي يختلف بحسب نوعها إذا ما كان نقودا أم سلعا

يكون تيسهم الواختلفوا في الأعلى جواز التعامل بالأسهم التي محلها نقود ،الفقهاءحيث اتفق
. أبين كل ذلك في الآتي :سلعامحله

علي القره وانظر ،59-55رجع السـابق ، صانظر محمد فتح االله النشار : التعامل بالأسهـم في سوق الأوراق المالية ، الم(1)
.173داغي : بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، ص
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:الذي محله نقوداالسهم - أولا
فضةمواء أكان النقد ذهبا أـهذا النوع من الأسهم سـاتفق الفقهاء على جواز التعامل ب

لأن ، والدينار التونسيكالدينار الجزائري،  وراق النقدية المتداولة في زماننا ما يقوم مقامهما من الأمأ
، ثمانا للمبيعاتأسلع والمنافع و وجعلوها قيما لل، 

التي لا تتعين في عقود ان ـوازها أن تكون رأس مالها من الأثمـويشترط ج<<: ديةـاء في الفتاوي الهنـج
.(1)>>والدنانير، الدراهم المبادلات نحو

فاتفق، ومنه ما اختلفوا فيهوا عليه ـفأما محل الشركة فمنه ما اتفق<<قال ابن رشد : 
ـمر والدراهـالدناني:يـأعن، من العين الواحدجوز في الصنفـالمسلمون على أن الشركة ت

مناجزة ، ومن شرط البيـع في الذهب والـدراهم المناجزة لكن الإجماع خصص فيهعوإن كانت في الحقيقة بيعا لا تق
إضافة إلى فقهاء بجواز التعامل بالأسهم التي محلها نقوداممن قال و ،(2)>>هذا المعنى في الشركة 

.(4)والحنابلة، (3)ةالشافعيالحنفية والمالكية ، 
السهم الذي محله سلعا :-ثانيا

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء يمكن إجمالها في ثلاثة أقوال هي :
القول الأول :- 1

القول جواز الشركة في العـروض مطلقا سـواء اتفقت السلع أم اختلفت ، هـذا يـرى أصحاب
في إحدى الروايتين ، واختار ابن تيمية الراوية (6)، والحنابلة(5)وهذا الذي ذهب إليه فقهاء المالكية

<<  القائلة بالجواز ، فحينما سئل عن اثنين اشتركا من أحدهما دابة ، ومن الآخر دراهم فأجاب :

.(7)>>قيمة البهيمة فتكون هي ، والدراهم رأس المال ينظر

. 324، ص2نظام وجماعة من علماء الهند :  الفتاوى الهندية ، المصدر السابق ، ج(1)
. 252، ص2(2)
أبو المحاسن عبد الواحد بن اسماعيل الرُّوياني : بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي ، حققه وعلق عليه : أحمد عِزَّو (3)

.122، ص8م ) ، ج2002-هـ 1422( 1، ط-بيروت -عناية الدمشقي ، دار إحياء التراث العربي
. 191، ص3البهوتي : كشاف القناع على متن الأقناع ، المصدر السابق ، ج(4)
.  349، ص3الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، دار إحياء الكتب العربية ، ( د . ط ، د . ت ) ، ج(5)
.124ص،7، ج-الرياض -ابن قدامة : المغني ، ويليه الشرح الكبير ، دار عالم الكتاب (6)
.91، ص30ابن تيمية : الفتاوى الكبرى ، المصدر السابق ، ج(7)
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.  (1)وهـو القول الذي اختاره كثير من الباحثين المعاصرين منهم يوسف بن عبد االله الشبيلي
واستدلوا بأدلة هي :

:(2)الدليل  من الإباحة الأصلية في الأشياء-ا
ومعنى ذلك أن الأصل في الأشياء المتعلقة بالمعاملات الحل مالم يوجد نص بالمنع ، وحيث لا 

نص ينهى عن التعامل بالأسهم التي محلها سلع فلا منع .
الدليل من القياس :- ب

قاس من قال بجواز التعامل بالشركة التي محلها عروضا على الشركة بالأثمان بجامع جواز 
لأن مقصود << التصرف في المالين ، وتحقق الربح بين الشريكين في كليهما . قال ابن قدامة : 

ه الشركة جواز تصرفها في المالين جميعا ، وكون ربح المالين بينهما ، وهذا يحصل في العروض كحصول

<<(3).
القول الثاني :- 2

ا سلعا أم يرى أصحاب هذا القول عدم جواز المشاركة بالعروض مطلقا سواء أكانت جميعه
وفقهاء الحنابلة في ، (4)بعضها سلعا والبعض الآخـر نقودا ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف

.(5)ظاهر المذهب

الشركاء .

يوسف بن عبد االله الشبيلي : الخدمات المصرفية لاستثمار أموال العملاء ، وأحكامها في الفقه الإسلامي ، رسالة دكتوراه قسم (1)
.388هـ  ص1422، سنة -اض الريـ-: الفقه المقارن ، جامعة : الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

. 31محمد العثيمين : القواعد الفقهية خرج أحاديثه : أبو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب ، ( د . ط د . ت ) ، ص(2)
.124، ص7، المصدر السابق ، ج-الرياض -ابن قدامة : المغني ، ويليه الشرح الكبير ، دار عالم الكتاب (3)
.59، ص6الكساني : بدائع الصنائع ، المصدر السابق ، ج(4)
.124، ص7، المصدر السابق ، ج-الرياض -ابن قدامة : المغني ، ويليه الشرح الكبير ، دار عالم الكتاب (5)
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القول الثالث :- 3
القول إلى أن الشركة تصح بالمثليات من العروض ، وهو قول الشافعية ذهب أصحاب هذا 

، ومن تبعه .(2)، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية(1)فـي الراجح
واستدلوا بأن اشتراط المثليات في العـروض لاعتبار أن انخفاض قيمـة السلع وارتفاعها  يقع 
على السلع جميعا ، بخـلاف السلع المختلفة ، فإنه يـؤدي إلى ارتفاع بعضها دون بعـض أو انخفاض 

البعض دون البعض الآخر .
بجنسه ارتفع معه التميـيز فأشبه النقدين وليس المثلي لأن المثلـي إذا اختلط << قال الـرافعي : 

كالمتقوم ؛ لأنه لا يمكن الخلط في المتقومات ، وربما يتلف مال أحدهما ، ويبقى الآخر  فلا يمكن 
الاعتذار بتلفه عنهما ، وفي المثليات يكون التَالِفُ بعد الخلـط تالفا عنهما جميعا ، ولأن قيمتها ترتفع 

تنقص قيمة مال أحدهما دون الآخر وتزيد ، فيؤدي إلى ذهاب الربح في رأس المال وتنخفض ، وربما
، أو دخول بعض رأس المال في الربح ، ويخالف القراض ؛ لأن حق العامل محصور في الربح فلا بد 
من تحصيل رأس المال لتوزيع الربح ، وفي الشركة لا حاجة ، بل كل المال يوزع عليهما على قدر 

.     (3)>>ماليهما 
المناقشة ، والترجيح :- 4

أما ما استدل به القائلون بعدم الجواز  في أن الثمن معدوم حال العقد .
فيرُد عليه بأن العروض يتم تقييمها ، قبل الشروع في نشاط الشركة ، وبالتالي تكون محددة 

يم .القيمة ، وطالما الأمر كذلك فلا جهالة بعد التقي
وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث على صحة المشاركة بالأسهم المثلية دون غيرها 

لتحقق العدالة بين الشركاء حال انخفاض السلع ، وارتفاعها .       

.   191، ص3البهوتي : كشاف القناع ، المصدر السابق ، ج(1)
.481، ص6ابن عابدين : رد المحتار ، المصدر السابق ، ج(2)
أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني الشافعي : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيـر تحقيق (3)

5م ) ، ج1997-هـ 1417( 12، ط-بيروت-وتعليق : علي محمد معوّض ، عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية 

. 188، ص
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فيرُد عليه بأن الشريك لا يملك عروضا بعينها في الشـركة حتى يتـأثر هو دون غيره من 
العكس ، بل إن العروض يتم تقييمها فتصير ملكا للشركاء جميعا ، وتمثل رأس مال الشركاء أو

الشركة ، ولا ضير بعد ذلك أن ترتفع قيمة بعض العروض دون البعض الآخر .
فمثلا لو قدم شريك حصة محلها آلات بقيمة مليار سنتيم ، والآخر قطعة أرض بقيمة مليارين 

هما من مجموع أسهـم الشركة ، والآخر يملك سهمين ، ولا أثـر بعد ذلك سنتيم ، فإن الأول يملك س
في انخفاض قيمة الآلات ، أو الأرض ، وارتفاعهما .

وبعد سـرد أقـوال الفقهاء ، والوقوف علـى أدلة كل فريق ومناقشتها ، يترجح لديَّ القول 
عروض سـواء أكانت من المثليات أم من غيرها ، القائل بجواز التعامل في شـركة المساهمة بأسهم محلها 

مادامت هذه العروض غير محضورة شرعا ، وقانونا .  
البند الثاني : حكم التعامل بالأسهم لدى الفقهاء المعاصرين :

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التعامل بالأسهم تبعا لاختلافهم في حكم شركات 
المساهمة إلى قولين :

:(1)القول الأول- 1
ذهب أصحاب هذا القول إلى صحة التعامل بالأسهم ، وهو قول غالبية العلماء المعاصرين 
منهم : محمود شلتوت وعلي الخفيف ومحمد أبو زهرة ومحمد يوسف موسى ، واستندوا في ذلك إلى 

الآتي : 
الدليل .أن الأصل في الأشياء الإباحة ، ومن ادعى المنع فعليه - ا

ولهم أن يستندوا كذلك إلى مايلي :
حاجة الناس الماسة للتعامل بالأسهم ، والحاجة العامة تنُـزل منزلة الضرورة.- ا

أن التعامل بالأسهم في شركة المساهمة يندرج ضمن النصوص التي تبيح التعامل بالمال بيعا - ب
] وقوله أيضا  بعد 275/البقرة[چڤ  ڤ789چوشراء ، ومنها قوله تعالى :

انتقال المال - عز وجل- تقرير عدم جواز الاعتداء على أمـوال الناس ، وأكلها بالباطل استثنـى االله 
ڤ  9چمن يد إلى أخرى عن طريق التجارة بالضوابط الشرعية مع توفر ركن الرضا . قال تعالى:

.]29/النساء[ چABCDEFHG@?<ڤ  ڤ  ڤ  

.167محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(1)
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:(1)القول الثاني- 2
ذهب أصحاب هذا القول إلى تحريم التعامل بالأسهـم مطلقا بصرف النظر عن نوعها لأن 

السهم جزء من شركة باطلة ،
النبهاني .       

:(2)منهاواستندوا في قولهم إلى عدة مبررات
عدم توفر ركن من أركان عقد الشركة ، والمتمثل في الرضا . ويظهر ذلك أنه متى أراد شخص ما - ا

أن يكـون شريكا في الشركة ، يقوم بشـراء الأسهـم ، رضـي باقي الشـركاء  أم لم يرضوا .
ساهمة عقد بين أموال ، ولا توُليِ العنصر الشخصي غياب عنصر الشخص فيها ؛ لأن الشركة الم- ب

أيَّ اهتمام ، في حين أن الشركة في الإسلام يشترط فيها وجود الشخص المتصرف .
المناقشة ، والترجيح : - 3

عليهم أن يبينو 
لاشتمالها على الـربا المحرم شرعا ، إذا ما أجرينا عليها أحكام الصرف في الفقه الإسلامي .

ياب كما أن أصحاب القـول الثاني استندوا في قولهم : بعدم جـواز أصل الشركة المساهمة إلى غ
ركن عقد الشركة وهو الإيجاب والقبول ( الرضا ) .

يناقش هذا القول بأن الإيجاب يتحقق بمجرد طـرح الشركاء أسهمهم للاكتتاب ويتحقق 
.(3)القبول في إقدام المساهم على شراء الأسهم

. 167محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(1)
.168المرجع نفسه ، ص(2)
129صالمرجع السابق ،، بالأسهم في سوق الأوراق المالية التعامل :انظر محمد فتح االله النشار(3)
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د العنصر وأما قولهم : " غياب العنصر الشخصي في الشركة ": فيرُد عليه بأن وجو 
الشخصي في الشركة ليس شرطا لصحتها ، قياسا على شركة المضاربة ، فإن إحدى جهتيها مال 

وصاحب المال لا يشارك العامل في عمله . فإن جاز هنالك جاز هنا عن طريق القياس .
عامل والقول الذي أراه راجحا هو جواز التعامل بالأسهم ، شريطة ألا يكون ذريعة للربا كالت

بأسهم الامتياز .
أن جواز التعامل بالأسهم جائز بضابطين اثنين هما : وفيصل القول

- ا
وأن تكون الشركة معلومة للمساهم لا جهالة فيها . - ب

شعبان 20وهذا ما أكده قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة عشرة بمكة بتاريخ 
م حيث جاء فيه : 1995/ 01/ 21هـ الموافق 1415

بما أن الأصل في المعاملات الحل ، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر - ا
جائز شرعا .

سهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا ، أو لإنتاج لا خلاف في حرمة الإ- ب
المحرمات ، أو المتاجرة فيها .

- ج
.(1)المشتري عالما بذلك

الفـرع السادس : الأسهم ، مدى توفر شروط المال الموقوف فيها ، وبيان حكم 
وقفها : 

لقد سبق وأن ترجح لديَّ القول بجواز التعامل بالأسهم ، فإن كان من المقرر شرعا وقانونا 
فه ، ولذا أن ما لا يجوز التعامل فيه لا يجـوز وقفه ، لكن ليس حتما كل ما يجوز التعامل فيه يصح وق

فإن القول بصحة وقف الأسهم من عدم ذلك متوقف على مدى توفر الشـروط التي اتفق الفقهاء 
على اشتراطها في المال الموقوف ، ولذا قسمت هذا الفرع إلى خمسة بنود الأول لمدى انطباق شروط 

لى مبدأ التأبيـد في لأثر تصفية الشركة عالمال الموقوف على الأسهم ، والثاني لحكم وقفها ، والثالث
الوقف ، والرابع لموقف المشرع الجـزائري من وقف الأسهم    والخامس لصورة وقف الأسهم .

.297رابطة العالم الإسلامي : قرارات مجمع الفقهي الإسلامي، مكة المكرمة ،  المرجع السابق ، ص(1)
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:(1)البند الأول : شروط المال الموقوف ، ومدى انطباقها على الأسهم
أذكر الشروط التي اشترطها الفقهاء في المال القابل للوقف ، ومدى انطباقها على الأسهم 

من عدم ذلك في الآتي : 
أن يكـون الموقوف عينا يجوز تملكها، والانتفاع بـها كما تقرر سابقا ، وذلك بانتقالها -أولا

من يد إلى أخرى كغيرها من الممتلكات ، وقد ذكرنا أن ا

أن يكون نشاطها فيما أحله االله ؛ لأن الحرام لا يـجوز تملكه أصلا ، ومنه لا يـجوز التعامل به بيعا 
الناقلة للملكية .وشراء ووقفا وغير ذلك من التصرفات

من الشروط المطلوبة في المال المراد وقفه أيضا : أن يكون معلوما ، والأسهم وإن كانت - ثانيا

لجهة ما كان العلم محققا .
عنها علما تفصيليا بحجة ما تعتري الشركة من ربح وخسارة  فإن قيل أن الأسهم لا يعُلم

عبد االله بن سليمان المنيع في بحثه تداول الأسهـم ، ومما هو في هفقد نقل عبد االله العمّـار ما أثار 
فيقال >>فإن قيل إن فيها جهالة لعدم معرفة أعيان ممتلكات الشركة ، وصفائها << الموضوع قال : 

بحسبه ، فـلابدّ أن يطَّلِع المشتري علـى ما يمكن الاطلاع عليه بـلا حرج ولا ءشيإن العلم في كل 
مشقة ، ولابدّ أن يكـون هناك معرفة عن حـال الشركة ، ونجاحها   وأرباحها ، وهـذا مما لا يتعذر 
علمه في الغالب ؛ لأن الشركة تصدر كل سنة نشرات توضح بيان أرباحها وخسائرها ، كما تبين 

ممت
وتتبع الجزئيات في مثـل هذا فيـه حرج ومشقة   ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية أن " المشقة 

، ومتفرقة في فـروع الشريعة تجلب التيسير " ، وقد صرح العلماء باغتفار الجهالة في مسائل معروفة 

.97-92عبد االله العمار : منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني  تحديات عصرية واجتهادات شرعية ، المرجع السابق ، ص(1)
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وغيرها ( قصد بذلك في عقد  البيع الذي محله - الجدران -الإسلامية مثل جهالة أساس الحيطان 
.(2)>>البناء ) 

فإن قيل أن السهم مشاعا في غيره فقد سبق ، وأن رجحت صحة وقف المشاع .
وإذا نص الفقهاء على جواز بيع المال المشاع ، لكن اشترطوا فرزه حتى يتمكن المشتري أن ينتفع 
بالمبيع ، فإن في وقف الأسهم لا يحتاج إلى الفرز إذ يمكن للجهة الموقوف عليها أن ينتفع بالموقوف 

الذي محله أسهم دون حاجة إلى فرزه .
قف : وهذا الشرط متحقق في الأسهم حيث إن صاحب أن يكون المال الموقوف ملكا للوا- ثالثا

الأسهم له أن يتصرف فيها بجميع التصرفات التي يوقعها المالك على ملكه .
إمكانية الإنتفاع بالمال الموقوف مع بقاء أصله : فإن الناظر إلى الأسهم يجدها تحقق هذا -رابعا

ن الأسهم تدر ربحا فينتفع بالربح مع بقاء المعنى إذ يمكن الإنتفاع بالأسهم مع بقاء أصلها حيث إ
أصل السهم ، أو الأسهم فإن قيل إن الأسهم من جملة المنقولات فقد سبق وأن ترجح لديَّ جواز 

وقف المنقول .
البند الثاني : حكم وقفه الأسهم : 

لمعلوم أن وبعد ذكر الشروط المطلوبة في المال الموقوف ، وانطباقها على الأسهـم ، ومن ا
أصول الشركة هي خليط بين العقار ، والمنقول ، فإذا جاز وقف العقار والمنقول تبعا للعقار باتفاق 

.(1)الفقهاء ، ورجحت وقف المنقول استقلالا جاز وقف الأسهم
هو وقف حصص من الأسهم المملوكة للواقف في شركات المساهمة والمراد بوقف الأسهم هنا

استغلالا جائزا شرعا ؛ لأن الوقف قربة ولا يتقرب إلى االله بما حرم ، والواقف هنا قد يكون المستغلة
مساهم بسهم ، أو أكثر ، كما قد يكون صاحب رأس المال كله في شركة المساهمة ويجوز أن يقف 

يبقى جميع أسهمه ، ويحل محله إدارة الوقف ممثلة في ناظر الملك الوقفي ، أو أن يقف بعض أسهمه ف
شريكا بما بقي له من أسهم غير التي أوقفها .

ويمكِن إجمال الأسس التي بُنيَ عليها القول بصحة وقف الأسهم فيما يلي :

.96المرجع نفسه ، ص(2)

. 99عبد االله العمار : وقف النقود والأوراق المالية ، المرجع السابق ، ص(1)
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توفر الشروط المطلوبة في المال الموقوف وانطباقها على الأسهم .-1
ء أكان مما ورد النص الأسهم من جملة المنقولات ، وقد ترجح لديَّ صحة وقف المنقول سوا-2

بشأنه أم لا ، طالما أمكن الإنتفاع به مع بقاء أصله .
والأسهم هي أموال مشاعة في غيرها ، وقد سبق وأن رجحت صحة وقف المشاع .  - 3
أنه يحقق مصـالح للواقف ، وذلك بتحصيل الثواب ، كما يحقق منـافع للمـوقوف عليه في - 4

الاستفادة من المال الموقوف .

أرباحا مضمونة ليسوا بشركاء أصلا في الشركة ، وذلك أنه بعد استرداد المساهم أسهمه لم تبق له 
الأحقية التي يعطيها السهم لصاحبه .

وكون أن أسهم الامتياز مشتملة على الغرر الذي يكمن في اشتراط الشريك أن يكون له 

.(1)المشاركة في الخسارة يتنافى مع قواعد العدالة ، للقاعدة الفقهية القائلة " الغرم بالغنم "
فصاحب سهم  الامتياز يشارك في الغنم دون أن يشارك في الغرم .

كما أنني أرى أن حق الامتياز الـذي يخول لصاحبه حـق التصويت بأكثر مـن صوت في 
الجمعية العامة يتنافى هو الآخر مع مبدأ المساوة المطلوبة بين الشركاء ، لأن المساواة في الجانب 

كان له أثر مباشر المعنوي له اعتباره شرعا وقانونا كالمساوة المادية إن لم أقل تفوقها ، ولا سيما إذا
على الجانب المادي والمتمثل في أموال الشركة أصولا وأرباحا . 

وفوق هذا وذاك فإن الإنصاف يقضي بعدم أحقية صاحب السهم في أرباح الشركة بعدما 
استوفى أسهمه كاملة ، إذ أن الربح يناله الشريك مقابل الجهد ، أو المال ، وكلاهما معدومان بعد 

داد صاحب السهم حقه كاملا من الشركة ، بخلاف مالو استوفى بعض أسهمه  وبقي شريكا استر 
بالبعض الآخر ، فإن استحقاقه للربح جائز ؛ لأن صلته بالشركة لم تنته لبقاء حقه في موجودات 

الشركة . هذا كله إذا لم تكن نسبة الأرباح محددة من رأس المال .
سه هنا كيف يتم بيع الأسهم الموقوفة ، والتي هي أصل وقفي والسؤال الذي يطرح نف

والوقف لا يجوز بيعه ؟

. 208مد بكر إسماعيل : القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ، المرجع السابق ، صمح(1)
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إنه من المسلَّـم الذي لا خـلاف فيه أن الوقف <<وللجواب عن ذلك يقول نـاصر الميمان : 
ل الذي يوُقف بقصد الاستغلال ، لابد له من ريع وثمرة لتصرف إلى المستحقين ، وطريقة استغلال ك

مختلفة ، ولا يخفى أن من أساليب استثمار الأسهم تداولها بالبيع والشراء .ءشي
ثم التصرف الـذي لا يجوز في الوقف هـو ما كان مخالفا لمقتضاه ، مـن الدوام والبقاء 

ولا شك أن البيع الذي نتحدث عنه هنا ليس مخالفا لمقتضى الوقف ، بل هو ما يقتضيه بغية 
ة على بقاء أصله واستمرار الانتفاع به .المحافظ

كما أن بيع الأسهم ، وشراء غيرها من نوعها ، أو من نوع آخر يأخذ حكم استبدال 
الأعيان الموقوفة ؛ لأن المساهـم يملك حصة معينة شائعة من الشركة ، وقـد وقفها للاستفادة من 

الموقوف من الشركة للبيع ، والبيع صورة من صور ريعها ، فعَرْضُ الأسهـم للبيع يعني عرض الجـزء 
. (1)>>الاستبدال 

وهنا سؤال آخر يفرض نفسه علينا مفاده ما أثر تغير قيمة الأصل الوقفي الذي محله أسهم ؟ بمعنى آخـر فهل الـزيادة في قيمة السهم 
للأصل الوقفي ، وبالتالي يعد صرفه على الجهة الموقوف عليها تعدي على تعتبـر ريعا ، وبالتالي يـجوز صرفه على المستحقين للوقف أم تبعا

المال الموقوف ؟
للجواب على هـذا السؤال أتطرق لمعنى قيمة السهم أولا ، ثم لأثـر تغير القيمة على الأصل الوقفي ثانيا في الآتي :

معنى قيمة الأسهم :- أولا
:(2)إن الأسهم لها عدة قيم ، منها

القيم الاسميـة :- 1

رأس مال الشركة .
القيمة الحقيقيـة :- 2

لشركة عند تصفية الشركة .وهي القيمة التي تساوي نصيب السهم في صافي أموال ا
القيمة السوقيـة :- 3

وهي القيمة التي تحدد للسهم في سوق الأوراق المالية ، وهي عرضة دائما للارتفاع   

.  146-145ناصر الميمان : وقف النقود والأوراق المالية ، المرجع السابق ، ص(1)
. 151المرجع نفسه ، ص(2)
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.     (1)عتها وتعثرها يترتب عليه انخفاض الأسهمإلى ارتفاع قيمة أسهمها ، وسوء سم
ومنه فقيمة السهم السوقية معرضة للانخفاض أو الارتفاع ، ويعمل مجلس إدارة الشركة على 

تفادي الخسارة بجميع الوسائل المتاحة ، والمشروعة .
نظرا لتعرض الشركة للخسارة وفي حالة انخفاض قيمة السهم بحيث لا يمكن الانتفاع به عادة 

فشملت بذلك الأصل الموقوف ، فإن في مثل هذه الحالة يعامل السهم معاملة الوقف الخرِب الذي 
لا يمكن إصـلاحه بأيِّ وجه من الوجوه ، وقد أجـاز جمهور أهل العلـم بيع وقف المنقول عند تعذر

ـم نتيجة الانتفاع به للضرورة ، مع أن الضرر الذي يلحق بوقف الأسه
الاستمرار في الخسائر قد يؤدي إلى اضمحلال رأس مال الوقف ، فكان الأجدر بسرعة الاستبدال 

. (2)عند توقع الخسائر ، واالله أعلم
ودون الالتفات إلى التفصيل في حكم الاستبدال ، فإنْ نصَّ الواقف على الاستبدال يعمل 
بشرطه طالما أنه يحقق مقصد الوقف ، وإن لم ينص الواقف على هذا الشرط ، أو اشترط عدم 

أن الاستبدال ، فإن المعـول عليه إعمال المصلحة في الوقف ؛ لأن الـواقف حينما وقف أراد لوقفه
يدوم ، وكل ما يعمل على دوامه ينفذ ، ولا يلتفت إلى شرطه إذا عارض هذا المقصد . 

والاستبدال في وقف الأسهم ثابت اقتضاء حتى وإن لم يصرح به الواقف ، إذ لا يتصور 

والسندات قابليتها للتداول ، وسد باب التداول في حق أسهم الوقف وحده ، والمساهمون الآخرون 
يتداولون سيؤدي إلى ضرر كبير برأس المال الموقوف والمستحقين عند استمرار الأسهـم في الانخفاض ، 

.    151ناصر الميمان : وقف النقود والأوراق المالية ، المرجع السابق ، ص(1)
المرجع نفسه .(2)
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ته إنما هو إعمال ومثل هـذا الاستبدال في حقيق.(3)وهـذا ما لا يرضى به الواقف بحال مـن الأحوال
لقصد الواقف .

أثر تغيير قيمة الأسهم على الأصل الوقفي : -ثانيا
أما حالة ارتفاع قيمة الأسهم السوقية عن قيمتها الإسميـة ، فالوقف حينئذ يعتبر عامرا 

تعد فائدة وبالعودة إلى السؤال الذي طرحناه سابقا فهل الفارق بين القيمة الإسمية ، والقيمة السوقية

التعدي على الأصل الموقوف الذي لا يجوز ؟
اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة إلى قولين هما :

: (1)القول الأول- 1
التي اعتبر ارتفاع -الزيادة في قيمة الأسهـم تعد ريعا ، بخـلاف النقود يرى ناصر الميمان أن 

وذلك أن ارتفاع قيمة النقد يأتي عرضا بسبب استثماره  ، والغرض من وقف -قيمتها من الأصل 
كما النقود ليس الاستثمار . أما وقف الأسهم فالغـرض الأساس منه الاستفادة من ارتفاع قيمته .

فاع قيمة السهم تبعا للأصل فيه إضرارا بالمستحقين لريع الوقف ، وهذا القول في نظري أن اعتبار ارت
غلب مصلحة الجهة الموقوف عليها .    

:(2)القول الثاني- 2
يرى عبد االله العمَّار أن الزيادة في قيمة الأسهم تعد تبعا للأصل الوقفي ، وتجري عليه أحكام 

إذا زادت قيمته ، فإنـها - مثلا - كالعقار وغيره ، حيث أن العقار الموقوفالأصول الوقفية الأخرى
تعد زيادة متصلة في قيمة الأصل الموقوف تتبع الأصل في الحكم ، فكذلك الحكـم في الأسهم إذا 

هـذه الزيادة في قيمة الأسهم لـها أثرها في الغالب   على الأرباح التي تدرها هذه الأسهم .ولكن
الترجيح :- 3

115فقهية اقتصادية ، المرجع السابق ، ص(3)
.    152ناصر الميمان : وقف النقود والأوراق النقدية ، المرجع السابق ، ص(1)
.  108عبد االله العمار : وقف النقود والأوراق المالية ، المرجع السابق ، ص(2)
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هو القول الثاني الذي يقضي أن الزيادة تكون تبعا - واالله أعلم - القول الذي أرجحه 
زيادة بطريق غير مباشر 

حيث أن هذه الزيادة تنعكس بالضرورة على الأرباح ، وبالتالي نكون قد جمعنا بين حق الجهة  
في الاستفادة من هذا الوقف .ةالموقوف عليها وحق الأجيال اللاحق

إلا أن السـؤال الذي ينبغـي أن يطرح في هـذا السياق ، ما مدى أثر تصفية الشركة 

تصفية الشركاء الشركة ، وأخذ كل شريك نصيبه ؟
في الآتي :ههذا ما سأبين

أثر تصفية الشركة على مبدأ التأبيد :البند الثالث:
ف مجرد عـن القرائن يقع مؤبدا لمصلحة الوقف فمن باب أولى إذا بدءا أشير أنه إذا جاء الوق

صاحبته قرينة على التأبيد .
والإشكال المطروح في السؤال السابق ما مصير الوقف الذي محله أسهم حال تصفية الشركة 

، وأراده صاحبه مؤبدا ؟ 
ها يتفق مع مبدأ التأبيد ، غير أنه 
وفي حالات معينة تطرأ ظروف على الشركة تدفع الشركاء إلى تصفيتها ، ففي هذه الحالة كيف 

يتصرف في الأصل الوقفي إزاء ذلك ؟
إذا كان من المقرر شرعا في مسائل الوقف العمل بشروط الواقف متى كانت محققة لمقاصد 

إن وقف أسهم في شركة المساهمة بقصد التأبيد ، وحصل بأن تم تصفية الشركة ، الوقف ، وبناء عليه 
فإن الأسهم الموقوفة يجري عليها أحكام المال الموقوف ، وبالتالي يعمل متولي الوقف المحافظ على 
الصدقة كي تكون جارية غير منقطعة ، ومن ذلك أن تنقل الأسهم الموقوفة فـي الشركة التي تم 

تصفيتها إ
.(1)مشابه على ما قرره الفقهاء في مسألة استبدال الوقف عند تعطل منافعه

.107السابق ، صانظر عبد االله العمار : وقف النقود والأوراق المالية ، المرجع(1)
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أما ما ضعف من الدواب حتى <<
.(2)>>لا يكون فيها قوة للغزو ، فإنه يباع ويشترى بثمنها غيرها من الخيـل ، فيجعل في سبيـل االله 

قد تكبدت خسائر  أصلا ، أو ما إذا كانت الشركةحصة الوقفوإن تعذر الأمران ، لقلة
اثل في مصرفه للوقف الأول ، كما قال كبيرة ، فإن ما بقي من حصة الوقف يضم إلى وقف آخر مم

<<الإمام أحمد : 

ويشترى بثمنها غيرها تكون موقوفة على الجهة نفسها ، وإذا لم يف ثمن الفرس الحبيس لشراء فرس 
ن ؛ لأن المقصود استبقاء منفعة الوقف أخرى أعين به في شراء فرس حبيس ،  يكون بعض الثم

<<(1).
بل ذهب فقهاء المالكية إلى أكثر من ذلك حيث قرروا جواز إبدال الوقف حالة عدم 

لهـم أن يبـاع الفرس ويستبدل بما لا يحتاج إمكانية الإنتفاع به ، ولو كان غير ممـاثل للأول ، ومن أقوا
.(2)إلى نفقة كالسلاح ، أو الطحون

وبعيدا عن التفصيل في مسألة الاستبدال لدى الفقهاء ، وأدلة كل فريق ، ومناقشتها .
بأس أن أشير ولو بإيجاز إلى ذلك من الزاوية المقاصدية .لا

قف غرضه تحقيـق المصلحة للوقف لا غير ، وبنـاء عليه لو لا شك أن الاستبـدال في الو 
اشترط الواقف الاستبدال عمل بشرطه ؛ لأن لفظه لم يناقض قصده ، والمتمثل في بقاء الأصل 

الموقوف أبدا ، ولو كان التأبيد نسبيا . 
وإن سكت عن اشتـراط الاستبدال لوقفه في مثل هذه الحـالة يعمل فيه لمصلحة الوقف لأن 
الواقف وقف ليبقى وقفه يدر النفع باستمرار ليتحقق معنى جريان الصدقة ، فإن كان شرطه يؤدي 

إلى تلف الموقوف فـلا يعمل بشرطه ، ويلجأ إلى الاستبدال .
المشرع الجزائري من وقف الأسهم :البند الرابع : موقف 

رغم أن الأسهم تدر من الأموال ما لا تدره العقارات في كثير من الأحيان ، ومع ذلك فإن 
المشرع الجزائري لم ينص على وقف الأسهم ، إلا إذا قلنا أن المشرع لما نص على وقف العقارات 

. 418، ص4مالك بن أنس : المدونة الكبرى ، المصدر السابق ، ج(2)
.   226- 225، ص6ابن قدامة المقدسي : المغني ، ويليه الشرح الكبير ، المصدر السابق ، ج(1)
.   479-478، ص4انظر ابن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي ، المصدر السابق ، ج(2)
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والكل يعلم أن الأسهم لا تخلو أن تكون 10–91من القانون 11والمنقولات ، في نص المادة 
مجموعة من العقـارات أو المنقولات ، أو هما معا ، فـإنه بذلك يكـون قد ذهب   إلى صحة وقفها 
لكن هذا غير كافي ؛ لأن الأسهم مستقلة باسمها فـي المعاملات المالية المعاصرة   فكان الأولـى 

لبس أو تأويل ، مادامت أموال متقومة شرعا بالمشرع أن ينص على صحة وقفها صراحة دون 

م 1946سنة 48من القانون المصري رقم 08وقفها صراحة جاء في نص المادة 
ستغلة استغلالا جائز يـجوز وقف حصص أسهـم شركات أمـوال الم<< المتعلق بالأوقاف : 

.(1)>>شرعا
يجوز وقف حصص أسهم الشركات المستغلة <<بقوله : 15كما نص المشرع اللبناني في المادة 

.(2)>>استغلالا جائزا شرعا 
وقف الأسهم :صورةالبند الخامس :

الفكرة حتى لا نبخس الناس أشياءهـم فأن هذه، ويمكن وقف الأسهم عن طريق الاكتتاب
. كما عززها عبد االله العمَّار في (3)هي من بنات أفكار منذر قحف في كتابه الوقف الإسلامي

.(4)منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني
ومعالم فكرة وقف الأسهم عن طريق الاكتتاب أن يقصد المساهم من شراء أسهم وقفية للاشتراك في 

ة ، وليكن إنشـاء قنوات تلفزيونية عن طريق أسهم في شركة مساهمهمشروع معين بوقف ما اشترا

.    120محمد أبو زهرة : محاضرات في الوقف ، المرجع السابق ، ص(1)
. 126المرجع نفسه ، ص(2)
. 199انظر منذر قحف : الوقف الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(3)
، أسامة عبد ا102-101عبد االله العمار : وقف النقود والأوراق المالية ، المرجع السابق ، ص(4)

.230-229الاستثماري ، المرجع السابق ، ص
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، (5)وقفية تطـرح على المسلمين القادرين ، ويـمكن أن يكون بعض الأسهم وقفا وبعضهـا استثمارا
:(6)تتجلى في الآتيو 

إنشاء أن تتبنى جهة ، أو مؤسسة خيرية ، أو إدارية كوزارة الأوقاف ، أو حتى فرد معين فكرة- أولا
مشروع

الواقفون .
أن تتم دراسة المشروع دراسة كاملة من حيث الجانب التقني لاختيار الأرضية المناسبة التي- ثانيا 

قانونا كما يتم يقام عليها المشروع ، والحصول على الإذن من الجهات الوصية والمختصة والمخولة
تقدير كلفته ، وغير ذلك من الدراسات التقنية التي يتطلبها المشروع .

إصدار الأسهم الوقفية على غرار الأسهم في شركات المساهمة يوزع عليها رأس مال الشركة .-ثالثا
يت-رابعا

بالمشروع وطبيعته وأهدافه .
- خامسا
لشركة وتحدد فيه يدعى بعد ذلك المساهمين لاجتماع تأسيسي ينتخب فيه مجلس إدارة ا-سادسا

المسؤوليات التي تستدعيها الشركة .
من هنا وبناء على العلاقة بين المساهمين التي تنظمها أحكام الوكالة ، يبدأ مجلس الإدارة في 
إقامة المشروع واستثماره ، وتوزيع غلته في المصارف المحددة مسبقا ، أو يتم إرجاع عوائد السهم إلى 

لاف المذكور بين العلماء في زيادة قيمة السهم الوقفي هل تُـعَـدُ ريعا  أم تبعا للأصل المساهم على الخ
الوقفي ؟ وبالتالي لا يجوز صرفه ، ليقوم بتوزيعها هو بنفسه في مصارفه ، كأن يكون على الفقراء 

ا .
ومن المصلحة التي ينبغي أن تراعى في تحديد الجهة الموقوف عليها يقدم الواقف في وقفه 

أضيق وهكذا .هأوسع على ما دائرتهالضروري على الحاجـي ، والحاجي على التكميلي ، وما دائرت

هـ1422( 1، ط-الريـاض-(5)
.   218، ص) م 2001

102-101انظر عبد االله العمار : وقف النقود والأوراق المالية ، أعمال منتدى الوقف الفقهية الثاني ، المرجع السابق ، ص(6)

  .
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المطلب الثاني : السندات ، مفهومها ، وحكم التعامل بها ، 
:وحكم وقفها 

ضمنت هذا المطلب ستة فروع : الأول خصصته لتعريف السندات ، والثاني لبيان 

لبيان حكم وقفها .
الفـرع الأول : تعريف السندات :
البند الأول : تعريف السندات لغة :

السندات لغة مفردها سند ، ويجمع على أسناد أيضا ، وكل شيء أسندت إليه شيء فهو 
.(1)مُسْنَد ، وما يسند إليه يسمى مِسْنَداً ومُسنَْ◌داً 
البند الثاني : تعريف السندات اصطلاحا :

عرّف علماء القانون التجاري السندات بتعاريف مختلفة منها :
هي الصكوك القابلة <<نقل عثمان شيبر عن الخياط تعريفه للسندات قال : اط :تعريف الخي- 

للتداول التـي تصدرها الشركات ، أو المؤسسات ، ويمثل الصك قرضا طويل الأجل يعقد عادة عن 
.(2)>>طريق الاكتتاب العام 

. 220، ص3مادة : سند ، جابن منظور : لسان العرب، المصدر السابق ، حرف: الدال ، فصل: السين ،(1)
.176المعاصرة ، المرجع السابق ، صمحمد عثمان شبير : المعاملات المالية (2)
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:(3)الفـرع الثاني : خصائص السندات

الأسهم من عدة أوجه هي :
دائنـا للشركة بينما السهم عبارة عن حصة من السند يـمثل دينا على الشـركة ، ويعتبر صاحبه-أولا

رأس مال الشركة ، ويعتبر صاحبه شريكا لا دائنا . 
السنـد يحقق لصاحبه حقا في فائدة ثابتة ، سواء ربحت الشركة أم خسرت . أما صاحب -ثانيا

ة مشاعة من السهم فلا يحصل على الأرباح إلا إذا ربحت الشركة ؛ لأن الربح في الشركة المساهمة نسب
الأرباح لا من رأس المال .

السند لا يمكِّن صاحبه من الحق في التصويت ، والاشتراك في الإدارة والرقابة ، بخلاف السهم -ثالثا
فإنه يمكِّن صاحبه من الحقين معا .

عند تصفية الشركة فإن الأولوية لصاحب السند في استفـاء حقه ، أما صاحب السهم فلا -رابعا
.(1)بحقه إلا بعد أن تُصفى السندات ، وتقُضى الديونيطالب 

الفرع الثالث : أنواع السندات :
للسندات أنواع باعتبارات عدة :

:(2)البند الأول : أنواع السندات باعتبار مصدرها
سندات الدولة : هي السندات التي تصدرها الدولة لتمويل الإنفاق العام .- 1
، كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير ، حيث تصدر مثل هذه السندات سندات الهيئات الدولية- 2

لتمويل مشاريعها .
سندات الحكومية المحلية : هي التي تصدرها الحكومات لتمويل إنفاقها ومشاريعها.- 3

.177-176المرجع نفسه ، ص(3)

. 318انظر علي القره داغي : بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(1)
. 319المرجع نفسه ، ص(2)
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سندات الشركات التجارية والصناعية والخدماتية : وهي السندات التي تصدرها الشركات - 4
، أو جميعها لتمويل مشاريعها .بضمان بعض أموالها 

وكل هذه الأنواع تصدر بفائدة دورية على رأس المال ، ولذلك فهي محرمة شرعا من حيث الإصدار، 
والتداول لاشتمالها على الربا .

:(3)البند الثاني : أنواع السندات باعتبار فوائدها
أنواع جديدة يوميا تفرزها المعاملات 

المالية المعاصرة ، ومن أمثلتها السندات التي تصدرها شركات المساهمة ، والسندات التي تصدرها 
البنوك .

السندات التي تصدرها شركات المساهمة : هي إما :- 1
سندات عادية :-ا

عند الاكتتاب ، وعند حلول أجل السند ، يسترد المكتتب قيمة السند الإسمية ، ويحصل على فائدة 
ثابتة عن هذه القيمة .

السند مستحق الوفاء بعلاوة إصدار : - ب
عن السند الذي يصدر بقيمة إسمية تتجاوز القيمة التي دفعها عند الاكتتاب هو عبارة

إضافة إلى فوائد منخفضة نسبيا عن غيرها من السندات ؛ بمعنى آخر كأن تكون قيمة السند الإسمية 
مليار سنتيم ( مثلا ) بينما لا يدفع المكتتب سوى ثمانمائة مليون سنتيم ، وهذا الفرق بين القيمتين 

ى علاوة إصدار . يسم
السند ذو النصيب : -ج

هي السندات التي تخول لصاحبها الحصول على فوائد سنوية ثابتة إضافة إلى اليانصيب 
ومن (1)المخصص لها ، والذي يمكن أن يكون من نصيب السندات التي يحالفها الحظ حسب القرعة

.(2)أمثلة هذه السندات سندات البنك العقاري في مصر

المرجع نفسه .  (3)
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:(3)السندات المضمونة-د
هي مثل النوع السابق غير أن هذا النوع من السندات مضمون بأصل الشركة ، كأن تقوم 

الحكومة سداد رأس المال الضمان شخصي ، ككفالة الحكومة ، أو أحد البنوك ، ويقصد بكفالة
الأصلي للسند مع الفائدة حالة عجز الشركة المصدرة للسندات على الاسترجاع .

السندات القابلة للتحول إلى أسهم : -هـ
وهذه السندات تخول لصاحبها بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية الحق في طلب 

.(1)ررة لزيادة رأس المالتحويلها إلى أسهم حسب القواعد المق
:(2)السندات التي تصدرها بعض البنوك- 2

وتسمى بشهادات الاستثمار ، ومثالها السندات التي يصدرها البنك الأهلي المصري وهي 
ثلاثة فئات : 

الفئة الأولـى : هي التي تعرف بالشهادات ذات القيمة المتزايدة حيث يبقى المال لدى البنك -ا

الفئة الثـانية : وهي الشهادات ذات العائد الجاري بفائدة سنوية ، أو سُداسية .-ب
ة الفئة الثـالثة : هي الشهادات ذات الجوائز حيث يجرى عليها السحب بإعطاء جوائز للشهاد- ج

الفائزة في السحب .
الفـرع الرابع : حكم التعامل بالسندات : 

. 179انظر محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(1)
المرجع نفسه .(2)
المرجع نفسه . (3)

.319انظر القره داغي : بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(1)
.178عاصرة ، المرجع السابق ، ص، محمد عثمان شبير : المعاملات المالية الم320المرجع نفسه ، ص(2)
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التعامل به يجوز وقفه ، لكن بالضرورة مالا يجوز التعامل زذاك . فإذا كان ليس بالضرورة كل ما يجو 
به لا يجوز وقفه حتما .

اختلف العلماء المعاصرون في حكم التعامل بالسندات ، أو شهادات الاستثمار إلى ثلاثة 
أقوال هي :

:(3)القول الأول
: شلتوت ، وعبد العزيز الخياط  وينسب هذا القول إلى غالبية العلماء المعاصرين منهم 

، الذين ذهبوا إلى عدم جواز التعامل بالسندات ، وشهادات الاستثمار دون (4)ويوسف القرضاوي
التفريق بين أنواعها ، واعتبروا أن تحديد نسبة الربح من رأس المال هو عين ربا النسيئة المحرم شرعا . 

دل على ذلك الكتاب والسنة .
لين بعدم جواز التعامل بالسندات من الكتاب :أدلة القائ- أولا

وردت أيات عدة تدل على تحريم الربا أذكر منها :
ABC@?<ڤ  ڤڤ  ڤ  789چ قـــال تعــــالى :  -1

DEFGIH  چ  چ   چ  چONPQRالبقـــــــــــــرة[ چ/
275. [

وجه الاستدلال :
-الموعظة من ربه بالخلود في نار جهنـم . هفقـد توعد االله من عاد إلى الربا بعد ما جاءت

فمن أستحل الربا بعد النهي فهو معاند لربه محارب لمولاه فجزاؤه <<  قال القرني: -والعياذ باالله 
على حرمة التعامل به .مما يدل ، (2). وهو تقريع من االله لآكل الربا(1)>>الخلود في نار جهنم 

. 180المرجع نفسه ، ص(3)
.526، ص1القرضاوي : فقه الزكاة ، المرجع السابق ، ج(4)

. 61م ) ، ص2008-هـ 1428( 2، ط-الرياض -عائض القرني : التفسير المسير ، مكتبة العبيكان (1)
محمد متولي الشعراوي : تفسير آيات الأحكام ، أعده وعلق عليه وقدم له : عبد الرحيم محمد متولي الشعراوي ، المكتبة التوفيقية (2)
. 155، ص2، ( د . ط ، د . ت ) ، ج-مصر -
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] .275/البقرة[ چڤ  ڤ789چقال تعالى :  -2
وجه الاستدلال: 

عز -، فرد عليهم االله (3)إن سبب نزول هذه الآية هو أن الكفار قالوا إنما البيع مثل الربا
بأن البيع حـلال بينِّ ، لما فيه من تبادل المنافع ،  بخلاف الربا فإنه مـحرم ، لما فيه من الضرر - وجل

الفادح بالفرد ، والأمة جمعـاء وطالما الأمر كذلك فلا يجوز التعامل به مطلقا ؛ وبناء عليه فهو مال 
غير متقوم شرعا .

ربا جاء بالألف واللام الاستغراقية التي تشمل كل أنواع الربا ، وسواء أكان كما أن لفظ ال
المال المكتسب بطريق الربا ، قليلا ، أم كثيرا .

¦¥¤¢¡�~{|}uvwxyzچ قال تعالى : - 3

§¨©ª«279-278/ البقرة[ چ [.

وجه الاستدلال :
يبين لنا االله عز وجل من خلال هذه الأية أنه سبحانه أمر عباده المؤمنين بأن يتركوا      ما 
بقي في ذمم الذين كانوا يتعاملون معهم بالربا قبل إسلامهم ، وأما ما سلف قبضه فمعفو عنه وما لم 
االله المشَُرِّع ومن رسوله المبُلِغ 

.(1)، وجاءت كلمة حرب نكرة لقصد تعظيم أمرها
وردت أدلة كثيرة نذكر منها :أدلة القائلين بعدم جواز التعامل بالسندات من السنة :-ثانيا
اجتنبوا السبع<< قال : -صلى االله عليه وسلم -أن النبي - رضي االله عنه - روى أبو هريرة -1

وذكر منهـا : " أكل الربا " .، (2)>>الموبقات 
وجه الاستدلال :
أن أكل الربا من الموبقات ؛ أي المهلكات ؛ ومعنى ذلك -صلى االله عليه وسلم- ذكر النبي

أنه مهلكة في الدنيا بذهاب المال وزواله ومحَْقِه وعدم استجابة الدعاء ، ومهلكة يوم القيامة بالعذاب 
م ، فكل هذا يدل دلالة قاطعة لا لبس فيها على تحريم التعامل به .الألي

.147ص1، جم )2005-هـ 1426، د .ط ، ( -بيروت -محمد علي الصابوني : صفوة التفاسير ، المكتبة العصرية (3)
. 94، ص3جم ) ،1984محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنوير ، السّدار التونسِّية للطبع ، ( د . ط ) ، ( (1)
البخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : الوصايا ، باب : " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون (2)

. 295، ص2، ج2766م نارا " ، رقم
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آكل الربا -صلى االله عليه وسلم -لعن رسول االله <<قال: - رضي االله عنه - روى جابر - 2
.(3)>>وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال هم سواء 

وجه الاستدلال :
ل بالربا ملعون ، ومطرود من رحمة االله ، سواء أكان يبين لنا هـذا الحديث أن كل من يتعام

آكلا له ، أم موكله ، أم من يباشر كتابته وتوثيقه ، أم من يشهد عليه .
أتيـت المــدينة فلقيـت عبــد االله بـن سـلام << قـال : –رضي االله عنهمـا -عن أبـي بردة عن أبيه -3
-رضي االله عنه -

. (1)>>على رجل حقٌّ فأهدى إليك حمل تِبن أو حمل شعير أو حمل قِت فإنه ربا " 
.(2)>>كل قرض جر نفعا فهو حرام << القاعدة الفقهية التي تقول : - 4

وجه الاستدلال :
تقـرر أن القرض يقصد به الرفـق بالناس ، ورفع الغبن عنهم أو إن هذه القاعدة الفقهية

التخفيف منه على الأقل ، وليس وسيلة للكسب ، أو لاستغلال ضعفهم ؛ لذلك حرم الشرع كل 
منفعة يجرها القرض للمقرض سواء أكان ذلك بزيادة في القرض أم بتحسينه أم بمنفعة أخرى خارجة 

في عقد القرض ، أما ما لم يكن مشروطا في العقد فلا بأس ، عن القرض إذا كان كل ذلك مشروط
يتقاضاه - صلى االله عليه وسلم - أن رجلا أتى النبي -رضي االله عنه- أبو هريرةهبدليل ما روا

دعوه فـإن لصاحب <<: -صلى االله عليه وسلم- به أصحابه ، فقال رسول االله فأغلظ ، فَـهَمّ 
.  قالوا يارسول االله لا نجد إلا أمثل من سنه >> أعطوه سنا مثل سنه <<ثم قال : .>> الحق مقالا 

.(3)>>أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء << فقال : 
القول الثاني : 

. 651، ص1598مسلم : الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : المسقاة ، باب : لَعْنِ آكل الربا وموكله ، رقم(3)
نه رضي االله ع-البخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : مناقب الأنصار ، باب : منـاقب عبد االله بن سلام  (1)
.  46، ص3، ج3714رقم-

.654، ص1(2)
2306البخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتـاب : الوكالة ، بـاب : الوكالة في قضاء الديون ، المصـدر السابق رقم(3)

.  147، ص2، ج
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مد سيد وينسب  لمح،(4)قال أصحابه بجواز التعامل بالسندات ، واعتبر أرباحها حلال
:يطنطاوي وسنده في ذلك ما يل

السندات صورة من صور المضاربة ، وهي جائزة شرعا .أن -أولا
- ثانيا

المصالح . 
قـول النبي هالفائدة التي يحصل عليها صاحب السند هي نوع من المكافأة ، وهذا ما يؤيد-ثالثا

من أتى إليكم معروفا << : -رضي االله عنهما -فيما رواه ابن عمـر -صلى االله عليه وسلم -

.(1)>>فكافئوه 
القول الثالث : 

قال به بعض العلماء المعاصرين منهم عبد العظيم بركة وجاد الحق علي وعلي السالوس 
:(3)مفاد هذا القول ، و (2)وعبد الرحمان صبحي وغيرهم

فيها قرض حيث انتقل المال المدفوع فيها إلى ملك البنك ، وإنه جائز شرعا ، بل قد تتجاوز الجواز 
على الأوهام بل تبنى إلى الندب ؛ لأن المصالح فيها محققة ، والمفسدة متوهمة ، والأحكام لا تبنى

على اليقين أو غلبة الظن .
على ذات الأدلة التي ساقها أصحاب - الفئة الأولـى ، والثـانية - واستندوا في تحريم النوع الأول - 

القول الأول ، مستندين إليها على تحريم التعامل بالربا .
م . 1989/ 09/ 08بتاريخ 11645جريدة الأخبار المصرية عدد (4)

: أشرف عليه قدم له : عبد االله بن عبد المحسن التركي السنن ،النسـائي : أبو عبد الرحمان أحمد بن علي بن شعيب بن علي(1)
م )2001-هـ 1421( 1، ط-بيروت -حسن عبد المنعم شلبي ، مؤسسة الرسالة : ، حققه وخرجّ أحاديثه شعيب الأرنؤوط

صححه الألباني . قال النسائي : حديث صحيح  و 276، ص2567، كتاب : الزكاة ، باب : من سـأل باالله عز وجل ، رقم
} .510ص1، ج254أيضا . { انظر الالباني : سلسلة الأحاديث الصحيحة ، المرجع السابق ، رقم

.    182محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(2)
المرجع نفسه .   (3)



251

: فاستندوا على القول بج- الفئة الثالثـة - وأما النوع الثاني 
أن الشهادات ذات الجوائز تحقق نفعا للأفراد ، والأمة .- أولا
أن الشهادات ذات الجوائز تدخل في إطار الوعد بجائزة ، والذي أباحه الشرع الإسلامي .- ثانيا

الفرع الخامس : المناقشة ، والترجيح : 
مناقشة القول الأول :    - أولا

ستند أصحاب القول الثاني الذي يقول بجواز التعامل بالسندات إلى مايلي :ا
" السندات صورة من صور المضاربة " :- 1

يناقش هذا القول بمايلي :
إن قياس السندات على المضاربة قياس مع الفارق ، إذ أن المضاربة يتحمل فيها الطرفان العامل                          - ا

.(1)من الربح بحسب ما اتفقا عليهنورب المال الخسارة ، كما يستفيدا
إن الربح في المضاربة غير مضمون ؛ لأن العمل التجاري كما أنه سبيل للربح فإنه معرض - ب

للخسارة ، بخلاف السندات فإن الربح فيها مضمون ، والخسارة يتحملها طرف واحد (الشركة) دون 
الطرف الآخر (صاحب السند ) . 

2 -
أن المصالح التي يقرها الشرع الإسلامي هي فقط المكفولة بالاعتبار ، ولا عبرة فيرُد عليه ب

بالمصالح التي تصادم نصوص الشارع الحكيم ، وبالتالي فما ذكروه من أنه مصلحة فهي مصلحة 
ملغاة ، وغير معتبرة شرعا .

قولهم : " بأن الفائدة عبارة عن مكافـأة وهدية " :- 3
القول بأن الهدية غير ملـزمة ابتداء ، بينما الفـائدة ملزمة للشركة ، كما أن الهديه يناقش هـذا 

فإنه مشروط في عقد القرض نظير الأجل  وهو ربا هنابعة من محض التبرع ، بخلاف ما ذكرو 
.(2)النسيئة

أما القول : " بأن هذه المعاملة قائمة على التراضي " :- 4

.        183، المرجع السابق ، صانظر محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة(1)
. 185انظر المرجع نفسه ، ص (2)
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التراضي المعتبر شرعا أن لا يصادم نصا من نصـوص الشريعة الإسلامية أو عليه بأنفيـرُد
قد تقع بالتراضي بين الزانية والزاني غير أن -مثلا -مقصد من مقاصدها ، ألا ترى أن جريمة الزنا 

هذا الرضا لا يكسـوها بكساء الجواز ، بل يبقى الفعل محرما شـرعا موجبا للحـد متى توفرت شروطه 
وبة ، وهي مبثوثة في بطون كتب الفقه الإسلامي . المطل
مناقشة القول الثالث :-ثانيا

استند أصحاب القول الثالث الذين فرقوا بين نوعين من السندات إلى مايلي :
أما قولهم : " أن النوع الثالث من السندات تحقق نفعا للأفراد والأمة " :- 1

به على أصحاب القول الثاني .بفيجاب عليه بمثل ما أجي
وأما قولهم : " أن السندات تندرج ضمن نطاق الوعد بجائزة " :      - 2

فيرُد عليه أن هـذا القول غير مسلم به ؛ لأنه قياس مع الفارق ، وذلك أن الوعد بجائزة هو وعد 
بينما السندات هي بيع النقد معجلا بالنقد مؤجلا ( إلى ،(1)يوجه للجمهور بغية القيام بعمل معين

أجل ) متفاضلا ، وهو الربا المحرم شرعا .
الترجيح : -ثالثا

موبناء على ما تقد
سميات . ، وإن سميت بأسماء أخرى ؛ لأن العبرة بالمضامين لا بالم

وقد أشار علي القرة داغي إلى أن من قال بجوازها راجع إلى عدم فهم طبيعة هذه    
.(2)السندات في وقتها ، واعتبارها مضاربة ، أو تكييفها على الضرورة

/ 17وقد اختار مجمع الفقه الإسلامي هذا القول في الدورة السادسة المنعقدة بجدة في الفترة 
:يم ، ومما جاء فيه ما يل1990/ مارس / 20-14هـ الموافق 1410/شعبان /23
السندات التي تمثل التزاما بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفع مشروط محرمة شرعا من - 1

( د -بيروت -الدار الجامعية مع مقارنة بين القوانين العربية ،انظر توفيق حسن فرج : النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام (1)
. 356-351م ) ، ص1988. ط ) ، ( 

. 326علي القره داغي : بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(2)



253

أثـر لتسميتها شهـادات ، أو صكوكا استثمارية  أو ادخارية ، أو تبط بالدولة . ولاجهـة عامة تر 

كما تحرم أيضا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضا اشترط فيها نفع ، أو زيادة بالنسبة - 2
.(3)أو لبعضهم لا على التعيين فضلا عن شبهة القمار

الفـرع السادس: حكم وقف السندات : 
بعدما تطرقت لتعريف السندات ، وبينت خصائصها ، وأنواعهـا ، والتوصل إلى عـدم 

الربا المحرم شرعا ، ومن المقرر في شريعة الإسلام أن ما لا يجوز التعامل به لا يجوز وقفه .                 
البدائل وما هلسندات . ما هـذلكن يـجب التنويه بأن الفقهاء أوجـدوا بدائـل شرعية ل

أساسها الفقهي ، وما حكم تداولها ، ووقفها ؟ أتناول كل ذلك في الآتي :
البند الأول : البدائل الشرعية للسندات : 

لقد توصلت إلى عـدم جواز التعامل بالسندات ، ومنه فـلا يجوز وقفها ؛ لأن االله طيب لا 
ب العبد إلى االله بما حرمه عليه ، ولذا فكر العلماء في إيجاد بدائل ، ولا يتقر (1)يقبل إلا طيبا

للسندات يمكن أن تحل محلها وتتمثل في : صكوك المقارضة ، أو سندات المقارضة . 
ما حقيقة هذه السندات ؟ 

حقيقة سندات المقارضة :- أولا

، مؤسسة الريان للطباعة-قطـر -علي أحمد السالوس : الاقتصـاد الإسلامي ، والقضايا الفقهية المعاصرة ، دار الثقافة (3)
2ج6. مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع733، ص2م ) ، ج1998-هـ 1418، ( د . ط ) ، ( -بيروت -والنشر والتوزيع 

من موقع الانترنيت :  1273، ص
http://www.4shared.com/file/10268440...377b/FMAG6.html. 15/02، تاريخ الزيارة يوم

م . 2011/ 

جزء من حديث أبي هريرة . { أخرجه مسلم في صحيحه ، المصدر السابق ، كتاب : الزكـاة ، باب : قبول الصـدقة من (1)
} .391، ص1015الكسب الطيب وتربيتها ، رقم 
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سبق وأن ذكرت تعريف العلماء للسندات بقي أن أعرف المقارضة لغة ، واصطلاحا  
ليكتمل معنى سندات المقارضة باعتبار الإضافة ، ثم أتطرق لمفهومها باعتبار العلمية .

المقارضة لغة :-1
ها ، وتسمى المقارضة في لغة العرب أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسير في

.(3)في الأرض لطلب الرزق، مأخوذة من الضرب(2)المضاربة
بمال المضاربة ، بغية تنميته ، وطلب (4)ويقال للعامل ضاربٌ ؛ لأنه هو الذي يضرب في الأرض

]. 20[  المزمل / چNOPQچ  چ  چ  چ  چالرزق. قال تعالى:
ولعل تسميتها بالمقارضة تغليبا لرب المال ؛ لأنه يقتطع جزءا من ماله ، ويسلمه للعامل بغية 

عليه ، وتسميتها بالمضاربة تغليبا للعامل اأن يتاجر له فيه على أن يكون الربح بينهما بحسب ما اتفق
.- واالله اعلم -؛ لأنه يضرب بالمال في الارض

ي اعتبر هذه التسمية بالنظر لكلا الطرفين ، وذلك أن العامل يقتطع نصيب غير أن الرمل
.(1)من الربح لرب المال ، كما أن رب المال يقتطع جزء من ماله للعامل

اصطلاحا :المقارضة -2
هي عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما مالا إلى آخر ليتاجر له فيه ، ويكون الربح 

.(2)بينهما بحسب ما يتفقان عليه

الزبيدي : 217، ص7ابن منظور : لسان العـرب ، المصدر السـابق ، حرف : الضاد ، فصل : القاف ، مادة : قرض ، ج(2)
. 251، ص3اج العروس ، باب : الباء  ، فصل : الضاد ، مادة : ضرب ، جت

. 544، ص1بن منظور : لسان العرب ، المصدر السابق ، حرف : الضاد ، فصل : القاف ، مادة : ضرب ، ج(3)
251ص3دة : ضرب ، جمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي : تاج العروس ، المصدر السابق ،باب : الباء ، فصل : الضاد ، ما(4)

 .
.219، ص5(1)
، 282ص1هـ ) ، ج1407( 1محمد عاشق إلهى البرَني : التسهيل الضروري لمسائل القدوري ، مكتبة الشيخ كراتشي ، ط(2)

، النووي : روضة الطالبين  المصدر السابق ، 236، ص2السابق ، ج
، انظر شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي : كتاب الفروع ، ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان 197، ص4ج

د االله بن عبد المحسن التركي ، المرداوي ، وحاشية ابن قندس لتقي الدين أبي بكر بن ابـراهيم بن يوسف البغلي ، تحقيق : عبـ
. 82ص7م ) ، ج2003- هـ 1424( 1، ط-الرياض -، دار المؤيد-بيروت -مؤسسة الرسالة 
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صكوك ، أو وثائق تثبت ملكية <<-باعتبار العلمية - أما سندات المقارضة 
.  (3)>>صاحبها لحصة شائعة في رأس مال المقارضة 

م تطرق 1986
بعض الباحثين لموضوع سنـدات المقارضة ، وأوصت الهيئة بتأجيل موضـوع البت في حكمها إلى 

دة الدورة التي تليها بغية دراسة الموضوع دراسة مستفيضة ، وفعلا تم ذلك في الدورة الرابعة بج
م ، بشأن سندات 1988/ 02/ 11-06هـ الموافق 1408جمادى الآخرة 23- 18من 

المقارضة وسندات الاستثمار تم التطرق لهذا الموضوع ، وقد عرّف مجمع الفقه الإسلامي سندات 
أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض بإصدار صكوك ملكية برأس <<  

مال 

.(1)>>يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة ، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه 
وذلك بأن يتم إصدار صكوك المضاربة سـواء أكان لفترة طويلة الأجل ، أم لفترة قصيرة تنتهي بنهاية 
المشروع المقرر إنجازه ، وسـواء أكانت هذه الصكوك ترُد قيمتها في الأخير مرة واحدة  أم بالتدرج .  

والمقصود باسترداد القيمة بالتـدرج ما يعرف لدى علماء الاقتصاد بالإطفـاء ، ويجب أن 
ند ربحا بعد ذلك على يكون بالقيمة السوقية للسند ، لا بالقيمة الاسمية ، وأن لا يأخذ صاحب الس

الجزء المسترد .
البند الثاني : الأساس الفقهي الذي تقوم عليه سندات المضاربة: 

:(2)وهذه السندات تعتمد في أساسها الفقهي على المضاربة، وتقوم على العناصر التالية
القيمة ، فحامل السند سندات القارضة تمثل حصصا شائعة في رأس مال المضاربة ، متساوية - أولا

يعتبر مالكا لحصة شـائعة في المشروع ، وله جميع الحقوق ، والتصرفات المقررة شرعا للمالك على 
عمر مصطفى جبر إسماعيل : سندات المقارضة ، وأحكامها في الفقـه الإسلامي ، رسالة ماجستير ، الجـامعة الأردنية قسم : (3)

م ) ، 2006-هـ 1426( 1، ط-الأردن - م ، دار النفائس للنشر والتوزيع 2006-هـ 1426الفقه وأصوله ، سنة 
. 83ص
، انظر محمد شبير : المعاملات 331-330تصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، صانظر علي القره داغي : بحوث في الاق(1)

، من موقع الانترنيت: 1809، ص3، ج4، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع195-194المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص
http://ebooks.roro44.com/Download-4913 ، م 2011/ 15/02تاريخ الزيارة يوم .

.191-190انظر محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(2)
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مِلكه من بيع وهبة ورهن ، وغير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية ، ويسجل السند باسمه ويشترك 
.(3)في الأرباح

التعاقد تحددها نشرة الإصدار ، وأن الإيجاب يعبر يقوم عقد المضاربة على أساس أن شروط- ثانيا
عنه الاكتتاب في هذه الصكوك ، كما أن القبول يعبر عنه بموافقة الجهة المصدرة .

سندات المقارضة قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية . -ثالثا
، وبذلك يسترد تخصيص نسبة من الأرباح للإطفاء التدريجي لأصل قيمة السند الأصلية -رابعا

صاحب السند جزءا من قيمة ما دفعه ، وينال من خلال هذه الفترة ربحا معقولا ، وبنهاية المدة 
المقررة للإطفاء ينتهي صاحب المشروع إلى امتلاك المشروع ودخله كاملا . 

وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك ، وعلى موجودات المشروع ، هي يد أمانة 
، كالتقصير والإهمـال منه في حدود ما (1)لا يضمن إلا بسبب مـن أسباب الضمان الشرعيةأيّ 

يعرف بالمسؤولية التقصيرية .
وهذا البديل نص عليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة المنعقدة بجـدة في الفترة  

ن بين ما نص عليه في م ، وم1990/ 03/ 20- 14هـ الموافق 1410شعبان/ 23- 17
الفقرة الرابعة الآتي :

من البدائل للسندات المحرمة ( إصدارا ، أو شراء ، أو تداولا ) السندات أو الصكوك القائمة - هـ
على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكـون لمالكها فـائدة أو نفع مقطوع 

من هذه السندات أو الصكوك ، ولا نلمشروع بقدر ما يملكو ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا ا
.(2)ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا

جواز تداول سندات المقارضة ؟ هذا ما سأتكلم عنه في الآتي : ىلكن السـؤال المطروح ما مد
البند الثالث : حكم تداول السندات : 

. 190المرجع نفسه ، ص(3)
.   333انظر علي القره داغي : بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(1)
2،ج6، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، ع186المرجع السابق ، صانظر محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعـاصرة ،(2)

، من موقع الانترنيت : 1273ص
http://www.4shared.com/file/10268440...377b/FMAG6.html، 15/02تاريخ الزيارة يوم /

م .  2011



257

تداول السندات إما أن يكون قبل بدء العمل في المشروع ، وإما أن يكون بعده .
قبل بدء العمل في المشروع :المضاربةإن كان التداول بسندات - أولا

في هـذه الحال لا يجوز تداول السندات بسعر السوق الـذي يخضع للعـرض والطلب لأن 
المال ، وهو ما يزال نقودا ، ولا مجال للقول ببيعها بعضها ببعض السندات تمثل حصصا في رأس

متفاضلة ولا نسيئة ، إذا كانت من جنس واحد .
و يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة ، ولا يجوز نسيئة إذا  كانت من أجناس مختلفة .

يطبق عليها أحكام الصرف في الفقه الإسلامي .وخلاصة القول
:ان التداول بسندات المضاربة بعد بدء العمل في المشروع إن ك- ثانيا

.(3)هذه الحالة يختلف حكمها في الفقه الإسلامي تبعا لاختلاف موجودات المشروع
إن كانت موجوداته ديونا كأن يفلس المشروع ، وتصبـح السندات ديونا علـى المشروع فلا يجوز - 1

.(1)في بيع الدين بالدين وهو غير جائز
وإن كانت موجودات المشروع أعيانا ومنافعا ونقودا وديونا ، ولكن الغالب عليها الأعيان والمنافع - 2

ولا . (2)، فيجـوز تداول مثل هـذه السندات بسعر السوق الـذي يـحدده قـانون العرض والطلب
لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز قصدا   وهذا الذي اختاره مجمع يتنافى ذلك مع قواعد الشريعة الإسلامية ؛

06هـ الموافق 1408جمادى الآخرة 23- 18الفقه الإسلامي في دورته الرابعة بجدة بتاريخ من 

م بشأن سندات المقارضة ، وسندات الاستثمار ضمن العنصر الثالث من 1988/ 02/ 11- 
.(3)الفقرة الثانية منه

: حكم وقف سندات المضاربة : البند الرابع
في شروط المال المـوقوف ، ومدى انطباقها على الأسهم يقال هنا مـن حيث أن لما قي

.    191انظر محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(3)
.          191محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(1)
المرجع نفسه .       (2)
192عمر مصطفى جبر إسماعيل : سندات المقارضة ، وأحكامها في الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(3)

httb : // ebook . roro . com. / Downloadالإسلامي ، من موقع الانترنيت :  - 4913 html

م.20/02/2011تاريخ الزيارة يوم 
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سندات المضاربة مع بقاء المال الموقوف الذي محله
أصله . 

لا يستهلك ، فإن قيل إن السندات من جملة المنقولات فقد سبق وأن ترجح لديَّ جواز وقف 
المنقول .      

-وباالله التوفيق - وبناء عليه أقول 

صحة 
وقف المشاع في الفصل الأول ، وكذلك في الفصل الثاني عندما تكلمت عن وقف الأسهم ، ومنه 

أستحسن القول بصحة وقف سندات المقارضة سواء أكان ذلك قبل بدء العمل أم بعده ؛ لأن علة 
نقود عدم جواز التعامل بالسندات قبل البدء بالعمل منوطة بالبيع والشراء ؛ وهي حينها عبارة عن

وكما هو مقرر شرعا أن بيع النقد بالنقد ( الصرف ) جـائز طالما كان البيع بعيدا عن المعاملة الربوية 
ومعنى ذلك أنه يشترط أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد إن كان النقدين متجانسين  ، ويدا بيد 

اء الإسلام ضمن أحكام دون اشتراط المساواة في النقدين إن كانا غير متجانسين ، وهـو ما قرره فقه
الصرف ، بخلاف وقف السندات فإنه ليس بيعا لها ، وإنما هو نقل الملِك دون عوض .

البند الخامس : صور عصرية لوقف سندات المقارضة : 
وقياسا على وقف الأسهم يمكن تصور عدة صور لوقف سندات المقارضة منها :

المقارضة للاكتتاب فيتقدم أرباب الأموال بقيم السندات أن يبادر بنكٌ معين بعرض سندات- أولا
المعروضة للاكتتاب ، ويتنازل المساهم بعد ذلك بسنده الذي تقدم به لصالح الوقف فتحل محله إدارة 

الوقف ، وتقوم بعد ذلك بصرف فوائده في الوجه الذي حدده الواقف .
يسلمه لإدارة الوقف ، وإنما يقوم هو بتوزيع كما يمكن لصاحب السند أن يقف سنده دون أن - ثانيا

فوائد السند على الجهة التـي حددها في الوقف متى توفرت فيها الشروط التي أشرنا إليها في الفصل 
التمهيدي .

أن يوقف مجموعة من المحسنين الذين يملكون سندات في شركة تقوم على المضاربة جميع -ثالثا
ذلك إدارة الوقف مـحل أصحاب السندات باعتبارها رب المـال  في 
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حدود قيمة السندات الموقوفة ، والشركة باعتبارها العامل ، وتكون الفـائدة بين المضارب وهو 
الاتفاق عليه بين صاحب الشركة باعتباره مضاربا وأصحاب صاحب الشركة والوقف ، بحسب ما تم

ال ، وما كان لصالح الوقف من الربح يوزع على الجهة الموقوف عليها السندات باعتبارهم أرباب الم
المحددة سلفا . 

أما مسالة كفالة الحكومة لحامل السند ، والتي أشرنا إليها سابقا فيجب تحديد طبيعة هذه الكفالة 
هل هي من باب التبرع تشجيعا للنشاط الاقتصادي ، أم قرض واجب الاسترداد ؟

باب التبرع فلا إشكال فيها من الناحية الشرعية ،  لخلوها من الربا .أما إن كانت من 
وأما إن كانت مـن باب القرض فلا يجوز ؛ لأن الضمان في حقيقته وفق هـذه الصورة يقع على ذمة 

المضارب ، وهو الشركة لا على طرف ثالث وهو الحكومة ، و بالتالي فهي مشمولة بالربا .

حديد المفهوم ، وبيان ـافع تـالمن: وقفالمبحث الثاني
:الحكم

إنـما المقصود من التملك <<إن المقصود من وقف الأعيان المنافع المرجوة منها . قال الشاطبي: 
شرعا منافع الرقاب ؛ لأن المنافع هي التي تعود على العباد بالمصالح لا أنفس الذوات فذات الأرض 

لا نفع فيها ، ولا ضرر من حيث هي ذوات ، وإنما يحصل -مثلا - أو الدار أو الثوب أو الدرهم 
م يشترى به ما يعود ـلثوب يلبس والدراهدار تسكن ، واـزرع ، والـ

.(1)>>بالمنفعةعليه
؟هوطرحه في هـذا السياقألكن السؤال الذي 

الموافقات في أصول الشريعة، شرحه وخرج أحاديثه عبد االله الغرناطي المالكي أبو اسحاق الشاطبي:إبراهيم بن موسى اللخمي(1)
بيروت–د، دار الكتب العلمية ـــي محمــلام عبد الشافــــدراز، رصْع تراجمـه: محمد عبد االله دراز، خرج أحاديثـه وفهرس أياته: عبد الس

. 125، ص3، ج2( د . ط، د . ت ) ، مج
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هـذه المسألة فيها أكثر من قول لـدى الفقهاء بنـاء على تعريفهم للمال ، وذلك أن ما لا يعُد من 
وللجواب على تنعقد عنه العقود بعوض كالبيع ، أو بغير عوض كالوقفقبيل الأموال لا يمُلك ، ولا

والذي يخدم الهدف المسطر ضمنت هـذا المبحث ثلاثة مطالب هي : ، السـؤال المطروح 

.افعـالية المنـم:المطلب الأول
.افعـم وقف المنـ: حكالمطلب الثاني

.افعـوقف المنـور عصرية لـ: صالمطلب الثالث
المطلب الأول : مالية المنافع :

وضع الفقهاء جملة من الشروط في المال القابل للوقف منها : أن يكون مالا متقوما  ولمعرفة 
هل المنافع مشمولة بالمالية أم لا ؟ أعرف المال أولا ، ثم نعرف المنافع .

:الفـرع الأول : تعريف المال 
البند الأول : تعريف المال لغة :

المال لغة يطلق على كل ما يملكه الشخص ، غير أن لفظ المال يذكر ويراد به أمور عدة 
منها : الذهب والفضة ، والإبل ، والنقود ، وغير ذلك مما يقتنى ، وله قيمة في عرف الناس . قال 

يقتنى ويملك المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة ، ثم أطلق على كل ما<< : (1)ابن الأثير
<<(2).

ولعل أصل كلمة المال من الميول ؛ أي ما يميل إليه الإنسان ويطلب تحصيله . 
البند الثاني : تعريف المال اصطلاحا :

لمال نذكر تعريف المال لدى المذاهب الفقهية الأربعة تباعا  اختلف الفقهاء في تعريفهم ل
كالآتي : 

: هو عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني بن الشيخ الأثير أبي الكرم ابن الأثير(1)
ولد سنة خمس وخمسين وخمسمائة توفي سنة ثلاثين وستمائة هجرية صاحب كتاب الكامل في التاريخ . { الذهبي : سير أعلام 

} .356-353، ص22جالنبلاء ، المصدر السابق ، 
.358، ص2محمد الحبيب بن الخوجة : محمد الطاهر بن عاشور بين علمي أصول الفقه والمقاصد ، المرجع السابق ، ج(2)
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تعريف الحنفية :- أولا
عرّف فقهاء الحنفية المال بتعريفات عديدة ، لكنها متقاربة أذكر منها :

.(3)>>ما يميل إليه الطبع ، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة << تعريف ابن عابدين : - 1
قوله : " يمكن

ويستفاد من هذا التعريف أن المال المتقوم عند الحنفية يجب أن يتوفر فيه شرطان :
ا وجود خارجي ، بحيث يمكن إحرازها وادخارها .أن يكون عينا مادية له- ا

أن يتعارف الناس علـى اعتباره مالا ، ويستشف هـذا الشرط من قولهـم : " ما يميل إليه - ب
الطبع " غير أن مصطفى الزرقـا انتقد هـذا التعريف معتبرا أن طباع النـاس تختلف في ميلها وتتناقض ، 

ضف إلى ذلك أن المال أنواع لا .(1)لتميـيز المال من غير المالفـلا تصلح أن تكون أساسا ومقياسا 
على الأقل في الوقت الذي صيغت فيه هذه التعاريف - يمكن ادخارها كبعض الثمار والخضروات 

مع أن الناس عهدوها أموالا .-للمال
كالأدوية الكريهة كما يوجد بعض الأموال لا يميل إليها الطبع بل يعافه ،  << ويضيف الزرقا قائلا : 

.(2)>>، وهي أموال ثمينة لا يشملها التعريف
المال هو كل عين ذات قيمة مادية <<وبعد تتبع الزرقا لتعاريف الحنفية أختار تعريفا للمال بقوله :

.(3)>>بين الناس 
لمال .قوله : " كل عين " : أخرج المنافع والحقوق المحضة مما عدوه من قبيل الملك لا من قبيل ا

وقوله : " ذات قيمة مادية " : أخرج بذلك الأعيان التي لا قيمة لها بين الناس كالحبة الـواحدة من 

تعريف المالكية :-ثانيا
ما يقع عليه الملك ، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه << عرّف الشاطبي المال بقوله : 

.(4)>>من وجهه 

.10، ص7ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار ، المصدر السابق ، ج(3)
.  114، ص3مصطفى الزرقا : الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ، المرجع السابق ، ج(1)
المرجع نفسه .(2)
. 118المرجع نفسه ، ص(3)
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يستفاد من تعريف الشاطبي للمال أن كل ما يملكه المالك بوجه حق يعُد من قبيل الأموال 
سواء أكان المملوك عينا أم منفعة . 

ما بقدره يكون إقامة نظام معاش أفراد الناس في تناول الضروريات ، << وعرّفه الطاهر بن عاشور : 
<<(5).

تعريف الشافعية:-ثالثا
إذاوتكون، يباعقيمةمالهعلىإلامالاسميقعلا<< عرّف الشافعي المال بقوله : 

.    (1)>>قيمتهاأدىمستهلكاستهلكها
وعليه فضابط المال المتمول عند الشافعي :

ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول ، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عمَّا - 1
يتمول .

هـو الذي لا إن المتمول هو الـذي يعرض له قيمة عند غلاء الأسعار ، والخارج عن المتمول - 2
.(2)يعرض فيه ذلك

تعريف الحنابلة :-رابعا
.(3)>>هو ما يباح نفعه مطلقا ، أو اقتناؤه بلا حاجة <<المال عند فقهاء الحنابلة : 

الترجيح :- خامسا
جرم لها بعد سرد أقوال الفقهاء يتضح أن فقهاء الحنفية حصروا المال في الأعيان المادية التي

مادي محسوس ، ومنه فإن المنافع والحقوق ليست من قبيل الأموال عندهم ، أما الجمهور اعتبرها 

. 14، ص2، ج1الشاطبي : الموافقات ، المصدر السابق ، مج(4)
.187ص،2محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنوير ، المرجع السابق ، ج(5)
.412، ص6الشافعي : الأم ، المصدر السابق ، ج(1)
( 1ط-بيروت -جـلال الدين عبد الرحمان السيوطي : الأشبـاه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، دار الكتب العلمية (2)

. 327م ) ، ص1990-هـ 1411
.    258ص، 4المرداوي : الإنصاف ، المصدر السابق ، ج(3)
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ختيار . هو ماله قيمة مادية بين الناس ، وجاز الانتفاع به شرعا حال السعة والا
وقولنا : " حال السعة، والاختيار " احترازا من الأموال المحرمة من حيث الأصل ، وإنما 

أباحها الشارع الحكيم استثناء للضرورة .
وتعريف الجمهور للمال هو الذي أميل إليه ويترجح لـدي ، ووجـدت مصـطفى الزرقـا ينتصـر لمـذهب 

مـن الواضـح أن نظــرية << الحنفـي الـذي يـدين بـه فقهيـا يقـول :الجمهور في هـذا الشأن علـى المـذهب 
وأمـتن وأجـرى الاجتهاد الشافعي والحنبلي في إلحاق المنافع بالأعيان المالية ، والتقوم الذاتي هي أحكـم

مع حكمة التشريع ومصلحة التطبيق وصيانة الحقوق من نظرية فقهائنا في الاجتهاد 
الحنفي . 

فإن اعتبار المنافع غير ذات قيمة في نفسها ليس عليه دليل واضح قوي من أدلة الشـريعة لا 
والقيمة في الاجتهاد من نصوصها ، ولا من أصـولها ، وإنـما هو غلو في النزعة المادية بنظـرية المال ،

.(1)الحنفي
هم انتصروا له خروجا من المذهبية التي هذا هو حال العلماء متى ظهر لهم الحق في غير مذهب

يجب أن يتحرر منها من بلغ درجة الاجتهاد إذا وصل باجتهاده إلى خلاف ما عليه المذهب . لكن 
مصطفى الزرقا لما أشاد بنظرية الاجتهاد الشافعي والحنبلي فيما يخص إلحاق المنافع بالأعيان لم يذكر 

الشأن . فقهاء المالكية رغم أن لهم السبق في هذا
الفـرع الثاني : تعريف المنافع :
البند الأول : تعريف المنافع لغة :

المنافع مفردها منفعة من النفـع ، وضده الضـرر ، والنافع اسم من أسماء االله الحسنى والنّفِيعةُ 
فَعةُ ، اسم ما انْـتَفِعَ به ، يقال ما عندهم نفيعة ؛ أيّ منفع .   (2)ةوالنُّفاعةُ ، والمنـْ

البند الثاني : تعريف المنافع اصطلاحا :
لم يرد تعريف محدد للمنافع لدى الفقهاء ، وإنما تطرقوا لمعنى المال ، وما يندرج تحت مسمى 

.218هـ ) ، ص1420( 1، ط-دمشق -مصطفى الزرقا : المدخل إلى نظرية الالتزام ، دار القلم (1)
. 359-358، ص8ابن منظور : لسان العرب ، المصدر السابق ، حرف : العين ، فصل : النون ، مادة : نفع ، ج(2)
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التي لا يمكن 

.(3)أصلها كالدور والأرض ، ومنها الفـوائد الصادرة عن الإنسان كالخياطة والكتابة ، والحراثة

المطلب الثاني : حكم وقف المنافع : 
الأول للقائلين بعدم صحة وقف المنافع ، والثاني فرعت هذا المطلب إلى أربعة فروع :

للقائلين بصحة وقفها ، والثالث للمناقشة والترجيح ، والرابع لموقف التشريع الجزائري من ذلك .
وقف المنافع :الفـرع الأول : القائلون بعدم صحة 

ذهب أصحاب هـذا القول إلى عدم صحة وقف المنـافع ، وهـو قول جمهور الفقهاء 
غير أن فقهاء الحنفية استثنوا من قولهم بعدم صحة ،(3)والحنابلة(2)والشافعية في قول(1)من الحنفية

.(4)وقف المنفعة الأحكار
والأحكار هي : الأرض التي تعطيها

. (5)تجاه الدولة

.135ص13أحمد فهمي أبو سنة : علم الاقتصـاد الإسلامي ضرو (3)
. 365-364، ص2الفتاوى الهندية ، المصدر السابق ، جنِظاَم ، وجماعة من علماء الهند :(1)
الرملي 199، الوجيز في المذهب الشافعـي ، المصدر السابق ، ص377، ص2الشربيني : مغني المحتاج ، المصدر السابق ، ج(2)

.360، ص5
ناع ، المصدر كشاف القناع عن متن الإق، البهوتي :492، ص2البهوتي : شرح منتهى الإرادات ، المصدر السابق ، ج(3)

. 451، ص3السابق  ، ج
. 365-364، ص2الفتاوى الهندية ، المصدر السابق ، جنظَِ◌ام ، وجماعة من علماء الهند :(4)
دراسةباشاقدري، محمدالأوقافمشكلاتعلىالقضاءفيوالإنصافالعدلقانون: سراجأحمدمحمد،محمدجمعةعلي(5)

، ) م2006-هـ1427( 1ط،والترجمةوالتوزيعوالنشرللطباعةالسلامدار،والاقتصاديةالفقهيةالدراساتمركز: وتحقيق
.198ص
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لى ولقد أجاز فقهاء الحنفية وقف البناء في هذه الأرض ، كما يـجوز وقف محلات السوق المبنية ع
. (6)أرض من أراضي الأحكار

أما علة قول الحنفية بعـدم صحة وقف المنافع عدا ما استثنوه من الأحكار ، أن المنافـع ليست من 
قبيل الأموال المتقومة ؛ من غير عقد معاوضة ، أو شبهة عقد ، فإذا ورد العقد عليها أصبحت أموالا 

كما أن المال عندهم في شرطه الأول، (7)متقومة ؛ لأن العقـد أضفى عليها صفة الإحراز
لابد أن يكون عينا كي يمكن إحرازها وادخارها للاستفادة منها وقت الحاجة .

والحنابلة ، فلا تكمن في عدم مالية المنافع ، بل الأمر على عكس ذلك أما علة الشافعية
(1)المنافع الثابتة في الذمة كالأموالتماما ، حيث اعتبروها من قبيل الأموال ؛ ولذلك قالوا بضمان 

لا م أن المنفعة ـوعنده، قف مالك للمنفعة دون الرقبةان الو ومع ذلك لا يصح وقفها عندهم ؛ لأ
. إضافة إلى أنه في حالة وقف بناء ، أو غراس في أرض مستأجرة فلمالك وقفها إلا تبعا للرقبةيجوز

يدوم الانتفاع بالموقوف .الأرض قلعها في أيِّ وقت شاء ، وبذلك لا 
واستدل الجمهور على قولهم بعدم صحة وقف المنافع بأدلة يمكن أن نجملها فيمايلي :

<< في وقف أبيه الذي مر معنا حيث جاء فيه عبارة - رضي االله عنهما - ما رواه ابن عمر -أولا

.(2)>>حبس الأصل ، وسبل المنفعة 
وجه الاستدلال :

يفهم من نص هـذا الحديث أن الوقف يقتضي فيه وجود أصل يدر أو ينتج المنـافع   ووقف 

جارة على إن المنافع ليست ذات قيمة فـي نفسها ، وإنما ورد تقويمها في الشـرع بعقـد الإ- ثانيا
خلاف القياس للحاجة ، وما ورد على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه . 

أنه لا يصح اعتبار المنفعة كالعين ؛ لأن العين تبقى ، والمنفعة لا تبقى ؛ ولأن المنفعة عرض -ثالثا
.(3)يُـقَوَّمْ بالعين والعين جوهر يُـقَوَّم به العرض

.34الأوقاف ، المصدر السابق ، صالخصاف : أحكام(6)
.79ص، 12ج، السرخسي : المبسوط ، المصدر السابق(7)
.      486، ص3النووي : روضة الطالبين ، المصدر السابق ، ج(1)
. 15سبق تخريجه ، ص(2)
. 79، ص12انظر السرخسي : المبسوط ، المصدر السابق ، ج(3)
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، وبالتالي فهو في حكم المعدوم ، والمعدوم لا يوصف بأنه متقوم . إن المتقوم لا يسبق الوجود -رابعا
إذ أنه في الحقيقة ليس بشيء ، وبعد الوجود التقوم لا يسبق الإحراز ، والإحراز بعد الوجود لا 

.(4)يتحقق فيما يبقى وقتين فكيف يكون متقوما 

الفـرع الثاني : القائلون بصحة وقف المنافع :
. فمن ملك منفعة (2)والشافعية في قول آخر(1)قال به معظـم فقهاء السـادة المالكية
.(3)بالاستئجار ملك نقلها إلى غيره بعوض أو بغيره

وعليه فإن وقف بناء ، أو غراس في أرض مستأجرة ، أو مستعارة فالأصح جوازه ؛ لأنه 
عينه . ذكر خليل عند كلامه عن المال المملوك الذي يصح وقفه مملوك ينتفع به في الجملة مع بقاء

.(4)>>ولو كان المملوك بأجرة <<قال : 

وأما شرط حيازته يكفي إمكانية حيازة أصله ، ومصدره ، إذ لا فرق بين مِلك الذات ، ومِلك 
ا . المنفعة طالما أن المنفعة يتحقق من وقفها فائدة تعود على الجهة الموقوف عليه

وبناء على هذا القول فمن استأجر دارا ، أو عَقَارا فله أن يقف منفعة العين المستأجرة مدة 
.(6). نقل الرصاع أنه لا يشترط كون المحبس مالك الرقبة بل ما هو أعم كالمنفعة(5)

ويمكن للقائلين بصحة وقف المنافع أن يستندوا إلى مايلي : 
حكاية عن شعيب مع موسى عليهما - أن المنافع تصلح أن تكون مهرا للزواج قال تعالى : - أولا

. 80، ص11المصدر نفسه ، ج(4)
.   456، ص5حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، المصدر السابق ، جالدسوقي : (1)
.     363، ص3785، ص2الشربيني : مغني المحتاج ، المصدر السابق ، ج(2)
.   104، 4النووي : روضة الطالبين ، المصدر السابق ، ج(3)
.  20، ص6الحطاب : مواهب الجليل ، المصدر السابق ، ج(4)
.  315، ص6القرافي : الذخيرة ، المصدر السابق ، ج(5)
المصدر نفسه .  (6)
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ª«¬®¯°±²´³µ©¨§¦چ - السلام 

¶¸¹»º¼½¾¿ÁÀÂÃÄÅÆÇÈÉ
ÊËÍÌ      ی  یÐÑÒÔÓÕÖ×ØÙ27[القصص /چ -
28. [

3456چأن المهـر يجب أن يكون مالاً لقوله تعالى : وجه الاستدلال :

] .24[ النساء /چ798
من ابنـة شعيب بمنفعة يقدمها والتي تتمثل - عليه السلام -ولما كان المهر في زواج سيدنا موسى 

في رعـي الأغنـام مدة محددة اعتبرت المنفعة مالا ، فإن قيل أن هذا شرع من قبلنا يجاب بأن المقرر 
ريعتنا يقضي بخلاف لدى فقهاء الشريعة الإسلامية " أن شرع من قبلنا شرع لنـا مالم يرد نص في ش

ذلك" .
- صلى االله عليه وسلم - جاءت امرأة إلى رسول االله << ما صح عن سهل بن سعد قال : - ثانيا

قد << . فقال رجل زَوِّجْنِيها . قال : >> فقالت  : يا رسول االله إني قد وهبت لك من نفسي 
.(1)>>زوجناكها بما معك من القرآن 

وجه الاستدلال :
ا كان حِفْظه جزءا من كتاب االله مهرا للزواج ، قلنا باعتبار المنافع في الشرع مالاً متقوما . ولم

ولولم يكن للمنافع اعتبار من الشرع الإسلامي ، ما أمكن أن تعوض بمال ، وتقابل به .
صلى االله عليه - أنه خرج مع نفر من أصحاب النبي -رضي االله عنه - حديث أبي سعيد -ثالثا

في سفرة سافروها حتى نزلوا على حـي مـن أحياء العـرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم - وسلم 
فلُدغ سيد ذلك الحي... فصالحوهم على قطيع من الغنم مقابل الرقية فأخذ أحد الصحابة يتفل عليه 

كروا له فقال فذ - صلى االله عليه وسلم - ويقرأ " الحمد الله رب العالمين "... فقدموا على رسول االله 
، فضحك رسول >>قد أصبتم أضربوا لي معكم سهما <<ثم قال : >><< : 

. - (2)صلى االله عليه وسلم-االله 

2، ج2310كتاب : الوكالة ، باب : وكالة المرأة الإمام في النكاح ، رقمالبخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ،(1)

.148ص
136ص2، ج2276الرقية على إحياء العرب بفاتحة الكتاب ، رقمالمصدر نفسه ، كتاب : الإجارة ، باب : ما يعطى في(2)

.



268

وجه الاستدلال :
رضي االله - أن أبا سعيد - الذي سوقته بالمعنى نظرا لطول متنه -يفهم من نص الحديث 

فعـة قدمها لسيد الحـي والمتمثلة في الرقية ، ولـم ينكر عليه النبـي أخذ عوضاً على من-عنه 
بل أخذ من العوض قسطاً مبالغة في الجواز .- صلى االله عليه وسلم - 

شرع االله عقد الإجارة لاعتبار المنافع المرجوة منها ، وكون هذه الأخيرة أموالا متقومة. -رابعا
ة ، ومن هنا كانت أثمان الأعيان تتفاوت ارتفاعا ، أو انخفاضا اعتبار المنافع أموالا متقوم- خامسا

بحسب تفاوت منافعها ، فما كثرت منفعته علت قيمته ، وما قلت منفعته انخفضت قيمته .
الفـرع الثالث : المناقشة ، والترجيح :

البند الأول : المناقشة :
- صلى االله عليه وسلم - أما قول الجمهور بعـدم صحة وقف المنافع استنادا لقول النبي

في وقفه المشهور "حبس الأصل ، وسبل المنفعة " - رضي االله عنه - لسيدنا عمر بن الخطاب 
يقتضي منه أن يكون الأصل الموقوف عينا . 

يخرج غير الأعيان ( المنافع ) من مفهوم الحديث فيرُد على هذا القول أنه لم يرد دليل 
النبوي الشريف الذي استشهدوا به ، فالمنافع تصلح لأن تكون أصلا بمثابة الأعيان .

وأما قول الحنفية : " أن المنافع لا يتصور فيها التمول ، والتمول يعني صيانة الشيء وادخاره 

ل ومن شروط الموقوف أن ، ولذلك فهي ليست من قبيل الأمـوا(1)تتلاشى ، فلا يتصور فيها التمول
يكون مالا " :

فهذا القول غير مسلم به إذ كيف لا يتصور فيها التمول ، وأساس اعتبار الشيء متمول في 
نظر العقلاء ، بل وفي نظـر الناس جميعا هو المنفعة ، فما لا نفـع فيه لا يتموله الناس عادة  ولا تتبعه 

ء بحسبـه ، فتمول الأعيان غير تمول المنافع  وليس هناك دليل نفوسهم ، ولا يخفى أن تمول كل شي
. (2)ءعل اشتراط الإحراز ، أو الحيازة الحسية لثبوت المالية في الشي

. 79، ص12ج، المصدر السابق السرخسي : المبسوط ،(1)
أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي ، رسالة دكتوراه ، كلية : الشريعة والدراسات عبد االله بن حمد بن ناصر الغطيمل :(2)

.  32م ) ، ص1988-هـ 1408، ( - المملكة العربية السعودية -الإسلامية ، جامعة : أم القرى ، 
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وما ذكروه من ضابط للتمول بقولهم : " التمول يعني صيانة الشيء ، وادخاره لوقت الحاجة "          
فلو قبلنا بما قالوا به ضابطـا للتمول لأخرج كثير من الأمـوال ( غير المنافع ) التي يعتبرها الناس 

؛ ولأن عــــدم اعتبارهــــا أمــــوالا تضــــييقا لحقــــوق النــــاس وإغــــراء للظلمــــة في (1)أمــــوالا ويتغــــالون بقيمتهــــا
الجــور مــا ينــاقض مقاصــد الاعتــداء علــى منــافع الأعيــان الــتي يملكهــا غــيرهم ، وفي ذلــك مــن الفســاد و 

وعدالتها .الإسلامية 2)الشريعة
وأما قولهم :" أنه لا يصح اعتبار المنفعة كالعين ؛ لأن العيـن تبقى ، والمنفعة لا تبقـى  ولأن 

نع اعتبار المنـافع أموالا ،كما أن قولهم : " العين تبقى " فيجاب عن ذلك أنه لا يوجد ما يم
:  هذا الكلام ليس على إطلاقه ، فالأعيان كما هو معلوم قسمان أحدهما استعمالي وآخر  

.(3)استهلاكي ، فالأول قد يبقى ، أم الثاني فلا ، ومثاله المأكول

الأخرى لا تبقى كي ينسجم كلامهم ولا يناقض بعضه البعض .
أما القول : " بأن المتقـوم لا يسبق الوجود ، وبالتالي فهو في حكم المعدوم ، والمعـدوم لا 

سبق الإحراز والإحراز بعد يوصف بأنه متقوم إذ أنه في الحقيقة ليس بشيء ، وبعد الوجود التقوم لا ي
الوجود لا يتحقق فيما يبقى وقتين فكيف يكون متقوما " : 

مة حكما ؛ أعني وإن لم تكن حسية كالعين ، إلا أن كل عاقل يتصور وجود المنفعة بتلك العين القائ

.  32ابق ، صأحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي ، المرجع السعبد االله بن حمد بن ناصر الغطيمل :(1)
( 1، ط- بيروت -، الدار الشامية -دمشق -انظر نزير حماّد : قضابا فقهية معاصرة في المـال والاقتصاد ، دار القلـم (2)

.35م ) ، ص2001-هـ  1421
.33أحكام تلف الأموال في الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، صعبد االله بن حمد بن ناصر الغطيمل :(3)
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(4).
د أحرز منفعتها فق- مثلا - أما إحرازها فيكون بإحراز أصلها فمن أحرز الدار ، أو السيارة 

.(5)وملَكها
أما علة الشافعية علـى قولهم : " عدم صحة وقف المنافـع أنه إذا وقف مستأجر بنـاءً أو 

غراسا في أرض مستأجرة فلمالك الأرض قلعها ، وبذلك لا يدوم الانتفاع بالموقوف " .
لشافعية إذا كان غـير موضوع بحق ؛ فيرُد على ذلك بأن المقصود من هذا القول لدى فقهاء ا

ومعنى ذلك إذا غرس أو بنـى المستأجر على الأرض المـؤجرة بعد انقضاء مدة الإجارة وهو الذي 
فهمه " الـرملي " حينما استشهد بقول شيخه " النووي " في المنهـاج عند كلامه على ما يجوز وقفه 

.(1)>>الذي فهمه شيخنا في منهجه : وبناء ، وغراس وضعا بأرض بحق وهذا<<  قال : 

وفوق هذا يكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة فلو قلع ذلك ، وبقي منتفعا به فهو وقف كما  
.(2)كان

البند الثاني : الترجيح : 
من قبيل الأموال ، فضلا وبعد سرد أقوال الفقهاء ، ومناقشتها تقرر لديَّ أن المنافع تعتبر

على أن المعاملات المالية المعاصرة أقرت ذلك ، وحظي هذا الإقرار بتأييد من جل الفقهاء المعاصرين 
إن لم أقل كلهم .

وفضلا عما تم مناقشته ترجح لديَّ القول بصحة وقف المنافع للأسباب الآتية :
موم فيما يخص المال الموقوف ، وبالتالي أن النصوص التي رغبت في الوقف وردت بصيغة الع- أولا

تسِع الأعيان ، وغير الأعيان من المنافع ، وتخصيصها بالأعيان دون المنافع يحتاج إلى دليل ، ومادام 
الدليل لم يرد فهو تخصيص بلا مخصص .

المرجع نفسه .  (4)
المرجع نفسه .  (5)
.378، ص5الرملي : (1)
.378، ص2الشربيني : مغني المحتاج ، المصدر السابق ، ج(2)
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فيها وقف المنافع يحقق المقاصد المرجوة من الوقف ؛ لأن الأشياء لم تكتسب ماليتها إلا بما - ثانيا

وفي كل الأحوال علينا مراعاة قصد الشارع الحكيم ،(3)فدل ذلك على ماليتها ، وهو الرأي الراجح
في أحكامنا دون الاكتفاء بظواهر النصوص .

صوص دون الالتفات إلى مقاصدها ومراميها هو الحكـم على الشريعةإذ أن الاكتفاء بظواهر الن

وقف المنافع يسهم في توسيع دائرة التبرعات ، ومن ثم يسهم في وفرة الأصول الوقفية .-ثالثا
وأثناء تتبعي لأقوال فقهاء الحنفية ، والمالكية في صحة وقف المنافع من عدم ذلك وجدت 

أن منشأ الاختلاف يرجع بالأساس إلى التكييف الشرعي للمنافع هل هي من قبيل الأموال أم لا ؟
بعدم صحة وبناء على ذلك لما كانت المنافع ليست من قبيل الأموال عند الحنفية قالوا 

وقفها ، بخلاف فقهاء المالكية لما كانت المنافع من قبيل الأموال عندهم قالوا بصحة وقفها .        

ومع ذلك لا يقولون بصحة وقفها . 
التشريع الجزائري من وقف المنافع :الفـرع الرابع : موقف 

شوال 12المؤرخ في 10-91لقد نص المشرع الجزائري في القانون المتعلق بالأوقاف رقم
م المعدل والمتمم على صحة وقف المنافع حيث جاء في 1991أفريل 27هـ الموافق 1411سنة 

.(1)>>، أو منفعةيكون محل الوقف عقارا ، أو منقولا<< منه : 11نص المادة
ولقد اعترض محمد كنازة على تنصيص المشرع للمنفعـة واعتبر أن المنفعة مشمولة بالمنقول ، 

والرأي << ومنه لا داعي لذكرها ؛ لأن ذلك من بـاب التكرار الذي لا طائل من ورائه حيث قال : 
الأجدر أن يكتفي بذكر المنقول ؛ لأن عندي أن القانون قد أصاب في القول بوقف المنافع فإنه كان 

تعريف المنقول في القانون المدني الجزائري شامل جامع للمنفعة وعلى غيرها مما لا ينطبق عليه وقف 

.  133، ص13أحمد فهمي أبو سنة : علم الاقتصاد ضرورة قائمة وحقيقة واقعية ، المرجع السابق ، ج(3)
العددوم23/05/2001بتاريخ ،29و العددم ،13/05/1991بتاريخالصادرة ،21الجريدة الرسمية العدد(1)
.م15/12/2002بتاريخ ، 83



272

العقار ؛ لأن تصنيف الأشياء القيمية المادية ، والمعنوية في القانون الجزائري هي إما عقارات ، أو 
.(2)>>منقولات 

زة بنى قوله على أن المشرع الجزائري لما عرف العقار قال بعدها ، وما سوى ذلك إلا أن كنا
فهو منقول ... ومن وجهة نظر كنازة طالما أن المنفعة ليست عقارا فهي منقول حتما .

وهذا الكلام فيه نظر ؛ لأن المنفعة لا يمكن أن تكون عقارا ، ولا يمكن أن تكون منقولا ، وإنما 
العقار .يذكر ويقصد به النتاج ، سواء أكان هذا النتاج من المنقول ، أم منمصطلح المنفعة 

فإن كان هذا العقـار ، أو المنقول ملكا لصاحبه ، يقوم المالك بوقف منافعه دون أصله  
ويمكن أن يكون العقار ، أو المنقول مِلكا للغير ، وإنـما يملك الواقف منافعه دون أصله لمدة معينة 
فيقوم المستفيد منه بطريق مشروع كالإجارة ، أو الإعارة ، بوقف نتاجه دون أصله ؛ لأن الأصل في 

هذه الحالة ليس ملكا للواقف .
ويمكن أن نوجه كلام كنازة السابق بأنه يصدق على منافع الحقوق الفكرية لا على سائر 

حث الموالي لا تقع إلا على منقول .المنافع لأن الحقوق الفكرية كما سيأتي معنا في المب

محمد كنازة : الوقف العام في التشريع الجزائري ، دراسة قانونية مدعمة بالأحكام الفقهية والقرارات القضائية ، دار الهدى (2)
.39، ( د . ط ، د . ت ) ، ص-الجزائر -للطباعة والنشر والتوزيع عين مليلة 
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المطلب الثالث : صور عصرية لوقف المنافع :
توجد عدة صور لوقف المنافع المعاصرة منها :

:(1)الفـرع الأول : وقف قاعة كبيرة لتكون مسجدا مؤقتا
وبناء على ما ترجح لديَّ سابقا في صحة الوقف المؤقت يمكن لفاعل الخير أن يقف قاعة 
لتكون مسجدا وقفا مؤقتا ؛ إلى غاية إنشاء مسجد دائما بتلك البقعة ، فإن قيل إن بقاء البقعة 

أن المملوك ملكا لصاحبها مشكل بإقامة الجمعة فيها ، والجمعة لا تقام في المملوك فيرد على ذلك ب
الذي لا تصح الجمعة فيه لعله ما لم يكن وقفا ، أما الموقوف فتصح الجمعة فيه ، وهذا الذي أكده 

ذلك <<ابن القاسم في المدونة حينما سئل عن كراء الدار لتتخذ مسجدا عشر سنين قال :
.(2)فإذا انقضت كان النقض للذي بناه(2)>>جائز

قفا مؤقتا ؛ لأن الحاجة الماسة لمثل هذا المسجد قد تكون مؤقتة ومنه أقول بصحة وقف المسجد و 
ريثما يبنى المسجد الدائم في ذلك المكان ، وصورته تقديم بناية ملكا لصاحبها لتكون مسجدا لمدة 

مؤقتة تعود بعدها للـواقف ملكا خالصا كما كانت قبل الوقف .

.180-179انظر منذر قحف : الوقف الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(1)
. 435-434، ص3الإمام مالك : المدونة الكبرى ، المصدر السابق ، ج(2)
صالح عبد السميع الآبي الأزهري : جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام دار التنزيل  المكتبة (2)

. 205، ص2، ( د . ط ، د . ت )  ج-بيروت -الثقافية 
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من الضرائب ، أو جزء منها من مصادر أخرى وتشجيعا لمثل هذه الأوقاف إعفاء الواقفين 
.(3)غير الوقف طيلة مدة الوقف

الفـرع الثاني : وقف الأعيان المتكررة :
تطور مفهوم المؤسسة . - كما أشار " منذر قحف " - وهذه الصورة ساعد على ابتكارها 

وهي كثيرا ما تكون دائمة ومؤبدة فالمؤسسة تعيش عمرا يتجاوز عمر مالكيها والقائمين عليها معا ، 
، فإن قامت مؤسسة هذه طبيعتها فتعمل على وقف  إما على أساس منتجات يوم بعينه ، أو شهر 

- ولا شك - 
عن كونه صورة مستجدة من صور وجه من وجوه البر الذي يتخذ نموذج الصدقة الجارية ، ولا يخرج 

، وأن يتم التنصيص عليه في عقد الشركة   كأن ينص عقد شركة الأحذية على وقف إنتاج (1)الوقف
ليلة العيد مجانا لجميع أهل محلة المصنع ، أو ينص عقد شركة اللبن        ( الطوب ) أن توقف نسبة 

ـزال أشغال البنـاء به قائمة ، والكائن بذات مـن إنتاجها ، ولو كانت قليلة على المسجد الذي لا ت
، وهذا الوقف يمكن (2)

أن يكـون مؤبدا بوجود الشركة ، أو مؤقتا لمدة  حسب ما يراه الواقف .
وإن كان الظاهر في هذا الوقف أنه وقف للمعدوم ؛ لأن المال المراد وقفه لم يكن حالا وقت 
إنشاء الوقف ، فإن مثل هذا الوقف كما أشار إليه منذر قحف ، وجد ما يماثله في العراق وهو ما 

ين الأرض ، يعرف " بالعقر الموقوف " وصورته  وقف الحاصلات الزراعية دون أن يتعلق الوقف بع
وعرف أهل دمشق وقف الماء ، وصورته أن يكون للشخص الحق بكمية دورية من ماء النهر 

.(3)فيحبسها على جهة بر عامة
منها :وتوجد صور أخرى لا حصر لها لوقف الحقوق المتكررة

البند الأول : أن توقف مصحة خاصة يوما من إيرادها كل شهر :

.180-179منذر قحف : الوقف الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(3)
. 181-180منذر قحف : الوقف الإسلامي ، المرجع السابق  ، ص(1)
.   181المرجع نفسه ، ص(2)
المرجع نفسه .(3)
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ب مصحة بإيراد يوم من كل شهر يدخل على المصحة ، بعد خصم وذلك بأن يتبرع صاح
حقوق الأطباء والعمال منه ، على الفقراء والمساكين وهكذا أبـدا ، فيكون وقفا مؤبدا   ما دامت 
المصحة قائمة والتكرار مرة من كل مدة ( شهرا ) يجعل شرط جريان الصدقة متوفر فيأخذ طابع 

الوقف .
بيب إيراد يوم من عمله :البند الثاني : وقف ط

للفقـراء والمسـاكين أو على وجه –مثلا - يـمكن أن يوقف طبيب إيراد يـوم من كـل شهر 
من وجوه البر والخير ، و بتكراره كل مدة معينة كيوم من كل شهر ، أو من كل ثلاثة أشهر يجعل 

أصل مال الشركة وإنما يكون جزءا من فعل الخير المتكرر يأخذ طابع الوقف ، وهذا الوقف لا يمس ب
أرباحها .

البند الثالث : وقف إيراد يوم كل مدة محددة من وكالة الهاتف :
أن توقف وكالة هاتف إيراد يوم كل مدة محددة من فـوائد مداخيل المكالمات الهاتفية على 

.وجه من وجوه البر المتعددة والمتنوعة
فإن كان الواقف أراد بوقفه ما بقيت الوكالة قائمة كان وقفا مؤبدا ، وإن كان لمدة محددة كان 

وقفا مؤقتا .
ذكر الونشريسي وقفا يقارب هذه الصور ، وصورته " وقف درهمـين من إيراد دكان كل شهر على 

.(1)مسجد "

.151، ص7الونشريسي : المعيار المعرب ، المصدر السابق ، ج(1)



276

تحديد المفهوم ، وق ، ـ: وقف الحقالثالثالمبحث
:وبيان الحكم

:هيمطالبأربعةتناولت هذا المبحث في
.ها ، وأقسامها الحقوق مفهوم:المطلب الأول
مفهومهـا , وأسباب ثبوتها ،وق التقليديةـ: الحقالمطلب الثاني

.صورها، وحكم وقفهاو 
مفهومها ، وطبيعتها،اصرةمعالحقوق ال:المطلب الثالث

.وحمايتها



277

ها . حكم وقف، و : أقسام الحقوق المعاصرة المطلب الرابع

المطلب الأول : الحقوق : مفهوم ، وأقسامها :
ضمنت هذا المطلب فرعين : الأول لمفهوم الحقوق ، والثاني لأقسامها .

الفـرع الأول : معنى الحقوق:
البند الأول: معنى الحقوق لغة : 

، ومن معانيها : (1)الحقوق لغة مفردها حق ، وتجمع على حُقوقٌ ، وحِقَاقٌ 
[ الأنفال /چ¶µ´²³±°چ نقيض الباطل قال تعالى :- أولا
8. [

] .25- 24[ المعارج /چfigjگ  گ   گ  چ الواجب : قال تعالى : - ثانيا
]. 19/[ الذريات چghijkچ والنصيب : قال تعالى :الحـظ -رابعا

، الفيروز 49، ص10ظور : لسان العرب ، المصدر السابق ، حرف : القاف ، فصل : الحاء ، مادة : حقق ، جابن من(1)
. 307آبادي : معجم القاموس المحيط ، المصدر السابق ، حرف الحاء ، مادة : حقق ،  ص
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ومن معانيها أيضا القرآن الكريم ، والعدل ، والإسلام ، والمال ، والملك ، وهو اسـم من 
.(2)أسماء االله تعالى

دون سواه ، ويفهم منه أن حقه فيه مقدم على غيره .
.(3)هذه المعاني للحق كلها متداخلة ، ومعنى الثبات معنى مشترك بينها

البند الثاني : معنى الحقوق اصطلاحا :
م عن مدلول كلمة الحق في الفقه الإسلامي ، ثم في التشريع الجزائري .أتكل

معنى الحق في الفقه الإسلامي :- أولا 
أذكر تعريف الحق لدى الفقهاء القدامى ثم لدى الفقهاء المعاصرين فيما يأتي :

تعريف الحق عند الفقهاء القدامى :- 1
على تعريف شامل للمعاني اللغوية - في حدود ما توصلت إليه في بحثي هذا -لم أقف 

سـآتي (1)المذكورة آنفا للحق في الكتب المعتمدة لـدى فقهاء المـذاهب الأربعة ، إلا ما ذكره المروزي
حدّ أو رسم إلى ذكره ، ولعل ذلك كما قال علي الخفيف : أن الفقهاء الأقدمين لم يعنوا بـذكر 

(2).
غير أن هذا الكلام ليس على إطلاقه . وذلك لوجود تعريف المروزي بين أيدينا ، وهو من الفقهاء 

القدامى .

10الحاء ، مادة : حق ، جالسابق ، حرف : القاف ، فصل : المصدر نفسه ، ابن منظور : لسان العرب ، المصدر(2)

.50ص
(3)

.  140ص
الفقه " ، ولد سنةهو الحسين بن محمد بن أحمد القاضي أبو علي المروزي الشافعي ، من مؤلفاته كتاب " أسرار المروزي:(1)

اثنتين ومائتين ، وتوفي سنة أربع وستين وأربعمائة هجـري . { أبـو اسحاق الشيرازي الشافعي : طبقـات الفقهاء ، حققه وقـدم له : 
} .107م ) ، ص1970، ( د . ت ) ، ( - بيروت -إحسان عباس ، دار الرائد العربي 

انظر قطب مصطفى سانو : وقف المنافع(2)
.140ص
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تعريف القاضي حسين المروزي :-ا
اختصاص مظهر فيما << نقل أحمد محمود الخولي تعريف المروزي من مخطوط له بأنه :

.(3)>>يقصد له شرعا 
هذا التعريف أوضح على وجه الدقة حقيقتين مرتبطتين بجوهر الحق وهما : الاختصاص 

.(4)الحقيقتين
عبد السلام العبادي القيمة العلمية لهـذا التعريف من نواح وقد نقل أحمـد محمود الـخولي عن

عدة :
أنه عـرّف الحق بأنه اختصاص : وهو تعريف يبرز ماهية الـحق بشكل يميزه عن غيـره - *

من الحقائق الشرعية .
أنه وصف هـذا الاختصاص بأنه : " مظهر فيما يقصد لـه " ، وهـذا يبـين أن طبيعة -*

.(1)هذا الا
:تعريف صدر الشريعة عبيد االله بن مسعود- ب

لصلته بموضوع الدراسة فعرف عبيد االله وهو في الحقيقة تعريف لحق الملكية ، وقد أوردته
اتصال بين الإنسان ، وبين شـيء يكون مطلقا لتصرفه فيـه وحاجزا على << : حق الملكية بـأنه 

.(2)>>تصرف الغير 
لكن لو قال : " بين شخص وشيء " بدلا من قوله : " بين الإنسان وبين شئ " لكان 

أفضل ؛ لأن كلمة شخص تشمل الشخص المعنوي كما تشمل الشخص الطبيعي . 
المعاصرين :معنى الحقوق عند الفقهاء- 2

مصر -أحمد محمـود الخولي : نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، دار السلام للطبـاعة والنشر والتوزيع والترجمة (3)
.  38م ) ، ص2003-هـ 1423( 1، ط-

. 39جع نفسه ، صالمر (4)
. 39أحمد محمـود الخولي : نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، المرجع السابق ، ص(1)
حسين بن معلوي الشهـراني : حقوق الاختـراع ، والتأليف في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير ، قسم : الفقه ، كلية الشريعة ، (2)

.21هـ ، ص1423، سنة -السعودية -بن سعود الإسلامية ، دار طيبة لنشر والتوزيع جامعة الإمام محمد
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اختلفت أوجه نظر الفقهاء المعاصرين للحق ، فمن نظر إلى موضوعه عرفه بأنه مصلحة 
. أذكر تعريف (3)ومن نظر إلى صاحبه عرفه بأنه سلطة ، ومن راعى النظرين عرفه بأنه رابطة قانونية

لّذان درج عليهما الفقه 
القانوني المعاصر .

بأنه مصلحة : -ا
تعريف السنهوري :- 

.(4)>>مصلحة ذات قيمة مالية يقرها القانون للغير << عرّف السنهوري الحق بأنه :

بأنه اختصاص :- ب
تعريف مصطفى الزرقا: - 

انتقد الزرقا تعريف السنهوري للحق بأن الحق ليس مصلحة ، بل هو اختصاص الشخص 
<<(1)  .

<< عرف الزرقـا الـحق بأنـه : وبناء على هـذا النقد الذي وجهه الـزرقا لتعريف السنهوري

.(3)اره وهبة الزحيليوهو التعريف الذي اختـ،(2)>>اختصاص يقـرر به الشرع سلطـة ، أو تكليفا 

:(4)شرح حدود التعريف- 

علي الخفيف : الملكية في الشريعة الإسلاميـة مع مقارنتها بالقوانيـن العربية ، دار النهضة العربيـة للطباعـة والنشرانظر(3)
.10م ) ، ص1990، ( د . ط ) ، ( -بيروت -

.  130، ص1السنهوري : الوسيط ، المصدر السابق ، ج(4)
.  10، ص3مصطفى الزرقا : الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ، المرجع السابق ، ج(1)
المرجع نفسه .      (2)
.2839، ص4وهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ، المرجع السابق ، ج(3)
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قوله : " اختصاص " : معنى ذلك أنه عـلاقة تشمل الحق الذي موضوعه مالي كاستحقاق 
الدين في الذمة بأيِّ سبب كان ، والذي موضوعه ممارسة سلطة شخصية ، كممارسة الولي ولايته 

والوكيل وكالته ، وكلاهما حق الشخص فيجب أن يتناوله التعريف .
ون حقا يجب أن تختص بشخص معين ، إذ لا معنى للحق إلا عندما هذه العلاقة كي تك

يتصور فيه الاستئثار ، وبذلك تخرج العلاقة التي لا اختصاص فيها ، وإنما هي من قبيل الاباحات 
العامة ، كالاصطياد والاحتطاب في البراري إنما هي رخصة ، ولكن إذا مُنِحَ إنسان امتياز باستثمار 

ات فانحصرت به يصبح ذلك حقا له دون غيره .شيء من هذه المباح
وقوله : " يقرر به الشرع " : أن ما يقره الشرع هو الأساس في الاعتبار فما اعتبره الشارع 

.(5)حقا ، ومالا فلا
.(6)وقوله : " سلطة أو تكليفا " : لأن الحق تارة يتضمن سلطة ، وتارة يتضمن تكليفا

وعان : سلطة على شخص وأخرى على شيء معين ، ومثال الأول : كحق الولاية على والسلطة ن
النفس ، إذ يخول الـولي أن يمارس سلطة على قاصر تأديبا وتطبيبا وتعليما ، وغير ذلك وكذلك حـق 

. أما التكليف فهو دائما عهدة على إنسان وهو إما عهدة شخصية كقيام الأجير بعمله ، المملوك 
وإما عهدة مالية كوفاء الدين .                                                                                                

أحدهما حقوق االله ، والآخر به أمرين :إلا أن علماء الأصول تكلموا عن الحق وقصدوا
حقوق العباد . 

واختلفوا بعد ذلك في تقسيماته ، وهذا ما سأذكره لاحقا عند الكلام عن أقسام الحقوق في
المطلب الموالي :

معنى الحق في التشريع الجزائري : - ثانيا 
لم ينص المشرع الجزائري على تعريف الحق ، ولعل عذره أن تركه للفقه القانوني   وبالرجوع 
إلى هذا الأخير فإن الفقهاء لم يتفقوا على تعريف الحق ، فعرفّه بعضهم ( أصحاب النظرية الشخصية 

.11-10مصطفى الزرقا : الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ، المرجع السابق ، ص(4)
المرجع نفسه .   (5)
. 11المرجع نفسه ، ص(6)
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صحاب نظرية ، وعرّفه البعض الآخر   ( أ>>قدرة أو سلطة إرادية مخولة لشخص <<)  بأنه : 
.  (1)>>بأنه مصلحة يحميها القانون <<المصلحة ) : 

متجاهلة جوهر الحق . ثم جاءت النظرية المختلطة فجعلت الحق سلطة إرادية لشخص تحقيقا غايته 
.(2)، وقد جمعت هذه النظرية الانتقادات الموجهة للنظريتينلمصلحة يحميها القانون 

وعلى أنقاض النظريات السابقة جدت نظرية حديثة لتعريف الحق ومن أنصارها الفقيه 
استئثار شخص بقيمة معينة ، أو شيء معين <<" حيث عرف الحق بأنه : Dabinالبلجيكي " 

. وإن كان هـذا التعريف أقرب إلى >>عن طريق التسلط علـى تلك القيمة ، أو هـذا الشيء 
الصواب إلا أنه يتجاهل عنصر الحماية القانونية . فالحق لا يكون له وجود [من الناحية القانونية ] 

.(3)إلا بتوافر الحماية القانونية

الفرع الثاني : أقسام الحقوق :
البند الأول : أقسام الحقوق في الفقه الإسلامي :

الشريعة الإسلامية تناوله علماء الأصول ، ولما كان تقسيم الحق عندإن أقسام الحقوق في
الشاطبي يختلف عن تقسيمه عند الـجمهور من علماء الأصول . أذكر تقسيم الـجمهور أولا ثم 

تقسيم الشاطبي ثانيا .
تقسيم جمهور الأصوليين للحقوق :- أولا 

قسم جمهور الأصوليين الحقوق إلى أربعة أقسام وذلك بالنظر إلى صاحب الحق . 
حقوق االله :- 1

-انظر هجيرة دنوني بن الشيخ الحسين : موجز المدخل للقانون (1)
141، منشورات دحلب ، ( د . ط ، د . ت ) ، ص-التشريع الجزائري 

المرجع نفسه .      انظر(2)
المرجع نفسه .       انظر(3)
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وقد أطلق الأصوليون على هذا النوع من الحقوق ، بالحق الخالص الله ، وهو كل ما تعلق 
(1)تعالىبأوامر االله سبحانه وتعالى ونواهيه ، وبـذلك يكون كل تكليف شرعـي هو من قبيل حق الله

.
غير أن حقوق االله بمعناها العام يندرج ضمنها حق الأمة ، وهو ما يعرف في الفقه القانوني 

بالنظام العام . 
حقوق العباد الخالصة : -2

ومثلوا لها بحق السكن، وسائر الحقوق المالية الأخرى . 
غالب :ما اجتمع فيه الحقان ، وكان حق االله هو ال-3

يلحق - مثلا - 
االله في هذا النوع هو الغالب ، الضرر المعنوي والمادي بالمقذوف ، بل وبأفراد أسرته ، إلا أن حق

ـاكمَ ، وهو قول الحنفية ، أما ولذلك لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال التنازل عنه متى بلغ الأمر الح
.(2)الجمهور من فقهاء الشافعية ، والحنابلة ، وأبي يوسف من الحنفية غلبوا فيه حق العبد

ما اجتمع فيه الحقان ، وكان حق العبد هو الغالب :-4
الله كالقصاص في القتل العمد فقد قرر الفقهاء أن لأهل المقتول أن يعفوا عن القاتل لقول ا

وهذا ]178/البقرة[ چijklmnopqrtsچ تعالى : 
دليل على أن حق العبد فيه هو الغالب .

:للحقوق الشاطبيتقسيم- ثانيا 
: حقوق االله الخالصة، وما اجتمع فيه الحقان قسم الشاطبي الحقوق إلى ثلاثة أقسام هي

، ونفى أن يكون هناك حق اجتمع فيه الحقان وحق العبد هو الغالب، وماوحق االله هو الغالب
أن من الحقوق المطلوبة ما هو حق الله ، وما هو حق للعباد ، وأن ما هو << قال : .للعبد خالصا

حكم شرعي أن كل<< ، وأكد هذا المعنى في سياق آخـر قال : (1)>>حق للعباد ففيه حق الله 

. 242، ص2، ج1: الموافقات ، المصدر السابق ، مجانظر الشاطبي (1)
.395القره داغي : بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(2)
.185-184، ص3، ج2الشاطبي : الموافقات ، المصدر السابق ، مج(1)
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حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به لى ، وهو جهة التعبد ، فإنليس بخال عن حق االله تعا
.(2)>>شيئا ، وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق

:: أقسام الحقوق في القانونالثانيالبند
في شقه ق فإنهـومن شرحنا لتعريف الح،ذا الفرع الحقوق الماليةـبالحقوق في ضوء هالمقصود

:: الحق العيني ، والحق الشخصي ، وسأتكلم عنهما في الآتيالمالي ينقسم إلى قسمين
:(3)الحق العيني-أولا 

.هو سلطة الشخص على شيء مادي كحق الملكيةالحق العيني : 
فإن المالك يستطيع ممارسة سلطته هذه على ،متوفر بمجرد وجود المالك والمملوكالعينيفمعنى الحق 

اس دون توقف على أحدـ
.

:(4)الحق الشخصي- ثانيا 
الحق الشخصي : هو حق يتمثل في رابطة قانونية بين شخصين بمقتضاها يقوم أحدهما وهو 

خر وهو الدائن بأداء مالي معين ، ويكون متعلقه تارة قياما بفعل ذي قيمة لمصلحة المدين قبل الآ
صاحب الحق ، وتارة امتناعا عن فعل مناف لمصلحته ، كحق كل من المتبايعين على الآخر ، فإن 
أحدهما يستحق على الآخر أداء الثمن ، وهذا الأخير يستحق تسليم المبيع ( وكل من هذين الحقين 

، وكذا حق المودع على الوديع في أن لا يستعمل الوديعة ، وهذا امتناع عن فعل .فعل ) 

.  241، ص2، ج1المصدر نفسه، مج(2)
.  17صمصطفى الزرقا : الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، المرجع السابق ،(3)
.   17صمصطفى الزرقا : الفقه الاسلامي في ثوبه الجديد ، المرجع السابق ،(4)
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المطلب الثـاني : الحقوق التقليدية ، مفهومهـا ، وأسباب ثبوتها 
:وصورها ، وحكم وقفها

العقار وأدرجتها في هذا المبحث ؛ لتكون مقدمة لحكم وقف الحقوق الفكرية .
ولتحقيق الهـدف المنشود في هذا المطلب قسمته إلى ثلاثة فروع : الأول لمعنى الحقوق التقليدية 

والث
الفـرع الأول : معنى الحقوق التقليدية :
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نقصد بالحقوق التقليدية : حقوق الارتفاق ، ومعناها حق مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر 
مالكه غير مالك العقار الأول ، وهو يشبه حق الانتفاع من حيث أنه ليس فيه ملكية تامة لمالك 

قيقة أن حق ، لكن في الح(1)العقار المنتفع ، بل إن بعـض المؤلفين يعده مـن أقسام حق الانتفاع
الارتفاق يختلف عن حق الانتفاع ، إذ أن الأول مقرر لعقار بخلاف حق الانتفاع فإنه يكون مقررا 
لشخص ، فحق المرور من أرض إلى أخرى حق مقرر للأرض الثانية ، ولذا ينتفع به كل من يريد 

خص معين ، بخـلاف الوصول إليها على أنه حق لهذه الأرض الثانية ؛ ولا يقتصر الانتفاع به على ش
حق انتفاع الموصى له بمنفعة أرض ، فإنه خاص بشخصه ينتفـع به علـى أنه من حقوقه على الوجه 

. (2)المشروع وينتهي بوفاته
:  (3)الفـرع الثاني : أسباب ثبوت حقوق الارتفاق ، وصورها

البند الأول : أسباب ثبوت حقوق الارتفاق :
:(4)تثبت حقوق الارتفاق بواحد من ثلاثة أسباب هي

أحدهـا : أن يتعلق الـحق بمرتفق عام ، فيثبت لكل من يتصل به عقاره حق الارتفاق فيه شربا 
ومسيلا ومرورا .

له حق الارتفاق على العقار  الآخر .
ثالثها : القدم فإذا وجد أن لعقار على آخر حقا حفظ له ذلك الحق ما دام لم يعرف وقت حدوثه  
وإن علم وقت الحدوث ، فـإن كان مثبتا بأن كان سببا باطلا وعلم ذلك بالبيّنة حكم ببطلانه وفي 

سبب الذي اعتمد عليه بعد ثبوت أوليته .الجملة القدم مثبت ما لم يقم دليل على بطلان ال
والضابط في كل جعل الأسباب المذكورة تؤثر في مسببها حتما هو عدم إلحاق الضرر بالغير . 

البند الثاني : صور حقوق الارتفاق :
حقـوق الارتفاق متعددة نذكر منها على سبيل المثال حق الشرب ، وحق المسيل ، وحق

.78محمد أبو زهرة : الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ، دار الفكر العربي ، ( د . ط ، د . ت ) ، ص(1)
.139علي الخفيف : الملكية في الشريعة لإسلامية ، المرجع السابق ، ص(2)
صهيب حسن عبد الغفار : وقف المنافع والحقوق وتطبيقاته المعاصرة ، منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث ، المرجع السابق (3)
.   201-198ص
. 79يعة الإسلامية ، المرجع السابق ، صمحمد أبو زهرة : الملكية ونظرية العقد في الشر (4)
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رى ، وحق الجوار . نبين كل هذه الصور تباعا كما يلي :
حق الشرب :-أولا
:معنى حق الشرب-1
: معنى حق الشرب لغة-ا

(1)الشرب في اللغة بالضم معنـاه ما يشـرب مـن المائعات ، وبالكسر الحـظ والنصيب من الماء

/ الشعراء[ چ : - على لسان صالح عليه السلام - . قال تعالى 
] .28/[ القمر چپ  پ           پ  پ  %$#"ٱ  چ ] . وقال تعالى أيضا : 155

:معنى حق الشرب اصطلاحا- ب
(2)>>النصيب من الماء لسقي الزرع والشجر <<عرف محمد أبو زهرة هذا الحق بأنه : 

الزرع والشجر ، أما ما يختص به الإنسان والبهائم يسمى بحق الشفة .وخص هذا الحق بسقي 
وسواء أكان حق الشرب أم حق الشفة ينقسم إلى أقسام متعددة نذكرها في الآتي :

أقسام حق الشرب :- 2

:(1)ينقسم حق الشرب والشفة  إلى ثلاثة أقسام هي
- القسم الأول- ا

الناس وري أراضيهم . ولكل إنسان أن ينتفع من هـذه المياه ، ويشـرب منها هـو ، وحيوانه ويسقي 
زرعه ... بشرط أن لا يضر ذلك بالعامة .

أو في ملك ،حيائها المياه التي تجري جريانا متتابعا في أرض موات له حق إ- القسم الثاني- ب
خاص مثل النهيرات التي يكريها الناس في مزارعهم لتوصيل المياه إلى كل أجزائها ، والماء في هذه 
الحال غير محرز ؛ لأن صاحب الأرض لم يستول عليه ، ولم يقهره ؛ لأنه يجري متتابعا . مثل هذا 

القسم يثبت فيه حق الشفة دون حق الشرب . 

.419- 418، ص1ج، مادة : شرب ، ، المصدر السابق: المصباح المنيرالفيومي(1)

، علي الخفيف : الملكية في الشـريعة 80محمد أبو زهرة : الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ، المرجع السابق ، ص(2)
.144الإسلامية ، المرجع السابق ، ص

.151-144انظر محمد أبو زهرة : الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ، المرجع السابق ، ص(1)
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حق الشفة ؛ لأن الماء على أصل الإباحة طالما لم يستول عليه أحد ، ولم يحرزه  أما ثبوت 

.  (2)وأما عدم إباحة حق الشرب ؛ لأن فيه إلحاق الضرر العظيم بصاحب الأرض
ار كالحطب المحرز والحشيش المحرز المياه المحرزة هذه تدخل في ملك صاحبها فص- القسم الثالث- ج

والصيد وغيرها مما كان في أصله مباحا ، ووقع في الملك الخاص بالاستيلاء . 
ومثالها في عصرنا الحاضر : خزانات الماء التي يملكها الشخص ملكا خاصا . 

ملك الغير سواء هو حق مرور المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة منحق المسيل : -ثانيا
أكان ذلك الماء مسيلا من البيوت، أم مـاء أمطار، أم ماء غير صالح لـري الأراضي الزراعية ومن 

المصلحة تسييله . صار في العصر الحديث بواسطة الأنابيب . 
- مثلا - وهذا الحق يثبت بالقدم شريطة أن لا يلحق الأذى بالغير ، ولا يسقط بتغير طبيعة العقار 

ستان إلى دار ، أما إذا أسقطه صاحب العقـار المرتفق فـإنه يسقط ولا يعـود لما هو مقرر من من ب
.(3)القواعد الفقهية " أن الساقط لا يعود "

وهو أن يكون للشخص الحق في الوصول إلى عقاره ويسمى بحق الطريقحـق المرور : -ثالثـا
لعقار مملوكا له ، وقد يكـون غير مملوك له ويكون له وحده أو معه دوابـه ، وقد يكون الطريق الموصل 

حق المرور فيه .
هذا كله ما لم يكن حق المرور من الطريق العـام ؛ لأن هذا الأخيـر ثابت لكل إنسان ومقرر 
لكل عقار متصل به بإطلاق ، ولكل أن يمر من هـذا الطريق بلا قيد ولا شرط في حدود عدم 

. (1)الإضرار بالآخرين
من حق أي شخص أن يجعل مـجرى للماء على أرض غيره بغية إيصال الماءحق المجرى :-رابعا

كان في حائط ( بستان <<إلى أرضه ، لما روي في ذلك عن عمرو بن يحي المازني عـن أبيه أنـه قال : 
أن يـحوله من فأراد عبد الرحمان ابن عوف ) جدي ربيع ساقية  ، أو مروى لعبد الرحمان بن عوف

مكانه إلى ناحية أخرى من الحائط هي أقـرب إلى أرض عبد الرحمان بن عوف  فمنعه صاحب 

.  17صمصطفى الزرقاء : الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد ، المرجع السابق ،(2)
.  92-91صالمرجع نفسه ، (3)
.92صمحمد أبو زهرة : الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ، المرجع السابق ، (1)
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فقضى عمر لعبد - رضي االله عنه - الحائط من ذلك فشكاه عبد الرحمان إلى عمر بن الخطاب 
الرحمان بن عوف بتحويله ، حيث لم ير في ذلك ضررا بصاحب الحائط  وفيه منفعة لصاحب الحق 

.(2)>>منه وهو عبد الرحمان بن عوف
حق الجوار : -رابعا

حق الجوار يعـد من ضمن حقوق الارتفاق ، فمثلا مـن ملك أشجارا أو شجرة  وخرج 
بعض فروعها إلى فناء جاره، فيثبت لهذا الجار حق الارتفاق فيها .           

الفـرع الثالث : حكم وقف الحقوق التقليدية :
الحقوق التقليدية في الفقه الإسلامي أولا ، ثم عن موقف التشريع أتكلم عن حكم وقف
الجزائري من ذلك ثانيا .      

حكم وقف الحقوق التقليدية في الفقه الإسلامي :البند الأول :
بيان الحكم :- أولا

هـذه المسألة اختلف فيها فقهاء الشريعة الإسلامية إلى قولين ، بين الجمهور ، والمالكية 
ومنشأ اختلاف فقهاء الحنفية مع فقهاء المالكية يكمن في مدى انطباق مسمى المال على الحقوق . 

الحنفية من مسمى المال  فلما اعتبرها المالكية من قبيل المال المتقوم قالوا بصحة وقفها ، وأخرجها 
ولذلك لم يصح وقفها عندهم .

ذهبوا إلى القول بعدم صحة وقفها لأنه لا يصح عندهم وقف الحق دون جانبها المالي ، ومـع ذلك 
.  (1)رقبته

واجتنابا للتكرار الذي لا يحبذه البحث العلمي ، فإن ما قيل بشأن حكـم وقف المنافع في 
الفقه الإسلامي يقال هنا . 

الترجيح :      -ثانيا

محمد الزرقاني : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ، المصدر السابق ، كتاب : الأقضية ، باب : القضاء في المرفق     رقم (2)
.  32-31، ص4، ج512

.449، ص3، البهوتي : كشاف القناع  ، المصدر السابق ، ج378، ص3الشربيني : مغني المحتاج ، المصدر السابق ،ج(1)
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أما بصدد أن الحقوق أموال لأصحا
ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  9چ عليها ، وبذلك فهي مشمولة بنهي الشارع الحكيم الوارد في قوله تعالى : 

] . يترجح لدي قول الجمهور  فـي قولهم أن الحقوق في ٢٩/[ النساء چ@?<
شقها المادي عبارة عن أموال . 

وأما بصدد حكم وقف الحقوق أختار قول المالكية الذي يقضي بصحة وقفها ؛ لأن هذه 
الحقوق لا يوجد في الشرع الإسلامي الحنيف ما يمنع وقفها .
وبناء عليه نضرب أمثلة لوقف مثل هذه الحقوق : 

أنه يتعلق بالفضاء لا بعين وقف حق التعلـي: وهذا النوع من الحق منعه فقهاء الحنفية بحجة - 1
المكان ، وفرقوا بين حق المرور وحق التعلي ، وذلك أن حق التعلي يتعلق بعين لا تبقى وهو البناء 

. غير أن صهيب (2)فأشبه المنافع ، أما حق المرور فيتعلق بعين تبقى وهو الأرض فأشبه الأعيان
القول إذا لم يكن على الأرض بناء وصح هذا<<حسن عبد الغفار علق على هذا الكلام بقوله: 

أصلا أما إذا وجد البناء أمكن بناء طابق خر فوقه أو اشترط عند شراء الأرض أن صاحب حق 
التعلي يجوز له بناء طابقه شريطة أن يبني صـاحب الأرض بيتا أولا فكما جاز لصاحب الأرض أن 

.(1)>>عمل خيري يجعل بيته وقفا جاز لصاحب حق التعلي أن يجعل نصيبه وقفا ل
وقف حق الشرب : ومن الصور العصرية أن يقوم شخص بحفر بئر بجانب مسكنه ويستعمل - 2

خزانا ، ويصله بقنوات إيصال المـاء الشروب إلى حافة الطريق العام ، مادام البئر قائما  
وبالتالي يكون مؤبدا ، أو لمدة معينة فيكون بذلك الوقف مؤقتا .

لحق الجوار مالك له أشجار ، أو شجرة ، وخرج بعض فروعها إلى فناء جاره فمثلا بالنسبة- 3
.(2)فيصح لمالك الأشجار أن يجعل تلك الفروع وقفا لجاره ، إن قبل الجار بذلك

الفقهاء يمكن العدول عنها إلى غيرها باجتهادات معاصرة ، بناء على تنزيل النص أن أقوال بعض 
منزلة الواقع ، وتوخي المصلحة مالم تكن إجماعا .

( 2، ط-بيروت -أبو محمد محمو بن أحمد العيـني : البناية في شرح الهـداية ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع (2)
.226، ص7م ) ، ج1990-هـ 1411

.199، المرجع السابق ، ص(1)
المرجع نفسه .(2)
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البند الثاني : موقف التشريع الجزائري من وقف الحقوق التقليدية :
د أن المشرع الجزائري المعدل والمتمم نج10- 91بالرجوع إلى قانون الأوقاف الجزائري رقم 

لم يتطرق إلى وقف الحقوق بشتى أنـواعها ، لا في قانون الأوقـاف ، ولا في غيـره من التشريعات 
من القانون السالف الذكر على صحة 11الأخرى المتعلقة بالأوقاف في حين أنه نص في المادة 

. >> نفعة يكون محل الوقف عقارا ، أو منقولا ، أو م<<وقف المنافع بقوله :
فهل المشرع الجزائري حينما نص على وقف المنافع دون الحقوق اعتبرهما شئيا واحدا ؟ أم أنه 

من القانون ذاته ؟  02فيما يخص وقف الحقوق اكتفـى بالإشارة إلى نص المادة 
شارة إلى وعليه نلتمس من المشرع الجزائري أن يستدرك هذا النقص ، وأن لا يكتفـي بالإ

؛ لأن المسائل المختلف فيها بين الفقهاء ومنها وقف الحقوق ، فإن التنصيص عليها 02نص  المادة 
من قبل المشرع  يرفع عنها الخلاف انطلاقا من أن حكم الحاكم يرفع الخلاف .

وقف لحقوق ارتفاق معاصرة :البند الثالث :
عاصرة لوقف حقوق الارتفاق نذكر منها :وبناء على ما سبق يمكن تصور عدة صور م

وقف قطعة أرض لصيقة بالمسجد في شهر رمضان من كل سنة ؛ لأداء صلاة التراويح - أولا
.  (1)بـها

وذلك بأن يوقف صاحب أرض قطعة من أرضه في شهر رمضان من كل سنة لإقامة صلاة 
- مثلا - 

فيكون وقفا مؤقتا إلى غاية توسيع المسجد الذي ضاق بأهله بتلك المنطقة ، وتبقى ملكية الأرض 
بيد صاحبها بقية الأشهر الأحد عشر يستغلها كما يشاء شريطة أن لا يكون طبيعة النشاط فـي 

تلك القطعة يتنافى مع قداسة الصلاة ، كأن تكون قاعة للحفلات الماجنة .
:(2)وقف قطعة أرض تكون محطة لسيارات المصلين يوم من كل أسبوع-ثانيا

.190–189انظر منذر قحف : الوقف الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(1)
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نها تكون موقفا خاصا بسيارات المصلين يوم وذلك بأن يخصص صاحب أرض قطعة م
الجمعة ، أو أثناء صلاة الترويح لمدة كافية لهذا الشأن ، وتكون هكذا أبدا ، فيكون وقفا ومـؤبدا ، 
أو لمـدة محددة بالأشهر أو بالسنوات فيكون وقفا مؤقتا لأن تكراره كل يوم جمعة  أو كل شهر 

صدقة فيه وللواقف في بقية الأيام غير الأيام المخصصة رمضان يجعله وقفا لتحقق معنى جريان ال
للوقف ، الحق في أن يتصرف في القطعة الموقوفة كيفما شاء على ألا يؤدي ذلك التصرف إلى إبطال 

الوقف .
وقف قاعة تؤدى فيها أفراح زواج المسلمين :- ثالثا 

لمسلمين ولتكن ثـلاثة أشهر من كل يقوم أحد المحسنين بوقف قـاعة خصيصا لأفراح زواج ا
سنة ، ويراعي فيها الأشهر التي يغلب على الناس في تلك المنطقة أن تقيم  فيها أفراح الزواج ، 
ويشتـرط فيها أن يلتزم كل من يستغلها في هذا الشأن بالآداب والنظام العامين وأعراف الناس 

الفرح كالأغاني التي تشمل كلام البذاءة ، الصحيحة ، وأن تجتنب  فيها المحظورات الشرعية أثناء
والمساس بالقيم الإسلامية الرفيعة من حياء ، وعفة وغيرها ، فإن مثل هذا الوقف يرفع جزءا من 
أعباء الفرح على الفقراء ، وحتما سيجد الكثير من الناس يرغب في أن يقيم فرحه بمثل هذه القاعات 

سمى والمتمثل في إبعاد الناس عما يغضب االله في أفراحهم الموقوفة ،  ويكون بذلك حقق الهدف الأ
فيحيي بذلك سنة ، ويميت بدعة ولو نسبيا . فضلا على إعانة الناس المحتاجين . 

:(1)وقف حق العبور-رابعا
ويمكن أن ينشأ صاحب أرض حق طريق في أرضه الملاصقة للمستشفى ، وله طريق آخر 

م السيارات ، أو لبعده عن المستشفى ، أو يوقف جسرا في أرضه لذاتيوصل إليه يعرف بازدحا
الأغراض ، ولـذات الأسباب المذكورة آنفا فهو لا يريد وقف عيـن الأرض التي عليها الطريق أو الجسر 
، وإنما يريد وقف حق العبور فقط ، أما عين الأرض فتبقى ملكا للواقف مع التزامه بما نص عليه في 

ن وقف ذلك الحق لمدة معينة ، فيكون الوقف مؤقتا ، وإن جعل حق العبور أبد الآبدين الوقف ، فإ
مادام الغرض قائما كان الوقف مؤبدا ، ولا يـجوز لصاحب الأرض في حالة الوقف المؤبد أن يتصرف 

ه أن في أرضه بالبيع ، والهبة دون الأخذ بعين الاعتبار حق العبور وأما حال الوقف المؤقت فلا يجوز ل

.190المرجع نفسه ، ص(2)
.145ص،انظر قطب مصطفى سانو : (1)
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يتصرف في القطعة التي عليها حق العبور دون الأخذ بعين الاعتبار حق العبور الموقوف في حدود 

غير أن السؤال الذي نطرحه هنا . ما موضع الحقوق المعاصرة ، والتي تسمى بالحقوق 
الفكرية من الحقوق المالية المعروفة ؟ 

لجواب عن هـذا السـؤال أتطرق لمفهوم الحقوق الفكرية أولا ، ثـم أبين موضعها من ل
الحقوق الشخصية ، والعينية . أتناول كل ذلك في المطلب الموالي . 

المطلب الثـالث : صور معاصرة للحقوق مفهـومها ، وطبيعتها  
وحمايتها :

المقصود بالحقوق المعاصرة تلك الحقوق التـي أطلق عليها السنهوري الحقوق الذهنية  اعتبارا 

د بالحقوق مصطفى الزرقا حقوق الابتكار ؛ ويفهم من هذا المصطلح ما له قيمة ، ومنه نقص
المعاصرة في هـذا المطلب ما يفرزه العقل البشري من أفكار تعود بالنفع علـى البشرية في مجال ما ويقوم 
بصب هذه الأفكار في شكل مؤلف ، أو ابتكار صناعي ، أو تجاري . كما يطلق عليها كثير من 

الفقهاء بالحقوق المعنوية .
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ق المعنوي في أحد شقيها ، وهو ما أشار إليه التشريع غير أن الحقوق كلها تشمل على الح
19هـ الموافق 1424جمادى الأولى 19مؤرخ في 05- 03الجزائري من خلال الأمر رقم 

تكون الحقوق المعنوية <<منه : 200321جويلية 
.(1)>>يمكن التخلي عنها غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا

وبناء عليه لا يصح أن نسمي هذا النوع من الحقوق بالمعنوية ، وإنما الأصح أن يطلق عليها 
الحقوق الفكرية ، أو الذهنية اعتبارا أن هذه الحقوق سواء أكانت حقوقا أدبية ، أم صناعية أم تجارية 

أتكلم عن مفهومها ، وطبيعة هذا النوع من الحقوق ، ومدى حماية القانون لها .     
الفـرع الأول : مفهوم الحقوق الفكرية :

البند الأول : مفهوم الحقوق الفكرية لغة :
ذكرت الحقوق ، فما معنى كلمة الفكرية في اللغة ؟

نسبة إلى الفِكر بالكسر معناها إعمال النظـر في الشيء ، ويجمـع على : كلمة الفكـرية في اللغة 
.(2)أفكار

البند الثاني : مفهوم الحقوق الفكرية اصطلاحا :
هي سلطة << نقل القرة داغي تعريف عبد السلام العبادي للحقوق المعنوية ( الفكرية ) : 

خياله ، أو نشاطه ، كحق المخترع في مخترعاتهلشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره ، أو 
.(1)>>والتاجر في الاسم التجاري ، والعلامة التجارية وثقة العملاء 

هي سلطة لشخص على شيء غير مادي سواء أكان نتاجا << وعرفها محمد عثمان شبير بقوله : 
في المخترعات الصناعية  أم ثمرة ذهنيا كحق المؤلف فـي المصنفات العلمية الأدبية ، أما براءة الاختـراع

.(2)>>لنشاط تجـاري يقوم به التاجر لجلب العملاء ، كما في الاسم التجاري والعـلامة التجارية 

م . 2003/ 07/ 23مؤرخ في 44الجريدة الرسمية العدد (1)
.  1007الفيروز آبادي : معجم القاموس المحيط ، المصدر السابق ، حرف : الفاء ، مادة : فكر ، ص(2)
.65القرة داغي : بحوث في فقه قضايا الزكاة المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(1)
.     50محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(2)
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ومنه فإن مصطلح الحقوق الفكرية ، أو الذهنية واسع يشمل جميع الحقوق التي هي من نتاج الفكر 
أو الذهن ، كحق التأليف وبراءة الاختراع .

رع الثاني : طبيعة حق الملكية الفكرية :الفـ
إذا كانت الحقوق الشخصية : هي رابطة قانونية بين شخصين بموجبها يكون المدين ملتزما 
تجاه الدائن بأداء شيء ، أو بالامتناع عنه ، والحقوق العينية هي سلطة شخص على شيء مادي 

مادي ، كالأفكار والمخترعات وهذا هو محل فإن الحقوق الفكرية هي سلطة شخص على شـيء غير 
دراستنا في هذا الفصل . 

فهذا النوع من الحقوق ( الفكرية ) لم يكن معروفا أيام التشريع ، وإنما هو نتاج للتطور في 
جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فهو لا يندرج ضمن الحقوق الشخصية لأنه 

ن صاحب الحق من أن يطالب من آخر القيام بعمل ما ، ولا يمكن إدراجه مع الحقوق العينية لا يمُكِّ 
؛ لأنه لا يعتبر سلطة مباشرة على شيء مادي معين ، وإنما هو سلطة لشخص على شيء غير 

مادي .      
:(3)الآتيأما ما يجب توفره في الشيء محل الملكية الفكرية فيمكن أن نذكره باختصار في 

أن لا يكون هذا الشيء خارجا عن دائرة التعامل سواء بطبيعته ، أو بحكم القانون ومن ثم -أولا
لا يستطيع أحد أن يقوم بتسجيل اختراع ، أو اكتشاف جديد باسمه إذا كان هذا الابتكار مخلا 

زائري إلى ذلك بنص المادة بالنظام والآداب العامين ، ومخالفا لأحكام القانون ، وقد أشار المشرع الج
كل شيء غير خارج عن التعامل  بطبيعته ، أو بحكم القانون يصلح <<من القانون المدني : 682

.(1)>>أن يكون محلا للحقوق المالية 
أن يكون مـحل الملكية شيئا غير مادي ؛ أي غير محسوس ، كالأفكـار والاختراعات على - ثانيا

يء فيها يكون ماديا محسوسا ، كالأرض والمباني .عكس الملكية العينية فالش
يشترط في محل الملكية الفكرية أن يكون منقولا ، ويدخل ضمن هذا المعنى الكتب والمصنفات -ثالثا

الأدبية والفنية ، والموسيقية والرسومات والنماذج الصناعية ...وكل أنواع الملكية الفكرية من أفكارٍ 
وإبداعات ذهنية عقلية . 

.  40فاضلي إدريس : المدخل إلى الملكية الفكرية ، المرجع السابق ، ص(3)
108مولود ديدان: القانون المدني ، المرجع السابق ، ص(1)
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الفـرع الثالث : الحقوق الفكرية بين التأييد ، والمعارضة :
أتكلم عن حماية الحقوق الفكرية في الفقه الإسلامي ، ثم في الفقه القانوني : 

البند الأول : حماية الحقوق الفكرية في الفقه الإسلامي :
قوق الفكرية وحمـايتها بجملة من لقد نادى فقهـاء الشريعة الإسلامية المعاصرون بتنظيم الح

الضمانات بحيث لا تؤدي تلك الحماية إلى منع الناس من الاستفادة من العلوم وغيرها .
وموقف الفقه الإسلامي من هذه الحقوق إذا ما استثنينا فقهاء الحنفية يختلف عن القانون 
لأن دائرة الملك في الشريعة أوسع منها في القانون ، حيث لا يشترط أن يكون محل الملك شيئا ماديا 

) داخل في معينا بـذاته في الوجود الخارجي ، وعلى ضوء ذلك فمحل الحق المعنوي ( الفكري 
مسمى المال عند جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية ؛ لما له قيمة بين الناس ، وإباحة الانتفاع به شرعا 

.(2)، كما أنه لا يشترط التأبيد في المالية
جمـادى      01وهذا الذي أقره مجمـع الفقـه الإسـلامي في دورتـه الخامسـة المنعقـدة بالكويـت في 

وبعــد النقــاش ا
م ، و قدمت فيه عدة أبحاث حول هذا الموضوع 1988/ 12/ 10هـ الموافق 1409الأولى 

:(1)التصرف الشرعية الواردة على الملكية . واتخذ القرار الآتي
جاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار ، هي حقوق الاسم التجاري والعنوان الت- أولا

شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها .
رية ، ونقل أيّ منها يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجا-ثانيا

بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا .

.401المعاصرة ، المرجع السابق ، صانظر القرة داغي : بحوث في فقه المعاملات المالية (2)
، من موقع الانترنيت :                          1609، ص3، ج5، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع401المرجع نفسه ، ص(1)

)/file/10267925...37b/FMAG5.html .http://www.4shared.com (
م .15/02/2011تاريخ الزيارة: 
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-ثالثا
الاعتداء عليها بأي وجه من الوجوه .

وهذا المعنى هو الذي انتصر له مصطفى الزرقا ، ودعم رأيه في أن الفقهاء يطلقون الحقوق 
في مقابلة الأعيان .

إن الفقهاء قد درجوا على إرجاع أيّ حق مالي إلى الحقوق الشخصية أو الحقوق العينية غير 
تكن معروفة من قبل مثل حق براءة أن التطور في جميع مناحي الحياة قد أفرز حقوقا جديدة لم

الاختراع .
وبناء على ذلك فإن تقسيم الحقوق المالية إلى حقوق شخصية ، وأخرى عينية قد أضحى 
قاصرا على استيعاب قسـم ثالث يتمثل في الحقوق المعنـوية ، ومنه فإن الحقوق المالية إضـافة إلى 

قسم ثالث يسمى بالحقوق الفكرية .الحقوق الشخصية  والحقوق العينية هناك

الشيء الواردة عليه هـذه الملكية من استعمال لهـذا الشيء ، واستغلاله ، والتصرف فيه وهو ما يطلق 
يرتبط شخصيا بما أبدعه فيكون له عليه حق عليه بالشق المادي ، ومن جهة أخرى فإن المالك 

الحماية من أيِّ اعتداء على ما أنتجـه ، كما يتمتع بأن ينسب إليه إنتاجه الذهني باعتبـار أن ما 
:(2)أنتجه امتداد لشخصيته ، وهذا الشق يطلق عليه الجانب المعنوي

لوارد على الملكية الفكرية حـقا من فإذا كان الرأي الراجح لدى فقهاء القانون يعتبر الحق ا
نوع خاص ذا طبيعة مزدوجة ، فإن أوجه التقارب والاختلاف عن الحق العيني ، والحق الشخصي 

:(1)يمكن اختصاره فيمايلي

تمنح الملكية الفكـرية لصاحبها حقا في الاستئثار بما أنتجه فكره ، وبمقتضى ذلك يفرض على - 1
ذا الحق ، فأشبه بالحق العيني الذي يرتب نفس الـواجب على الكافة ومع الكافة عـدم التعدي على هـ

ذلك فلا تمنح لصـاحبها حق الاستعمـال بل تمنحه فقط حقي الاستغلال والتصرف وذلك  لاعتبار 
أن ما توصل إليه صاحب الملكية الفكرية من ابتكار وابداع ليس قاصرا عليه ، بل يستطيع أي 

. 37-36انظر فاضلي إدريس : المدخل إلى الملكية الفكرية ، المرجع السابق ، ص(2)
. 37-36انظر فاضلي إدريس : المدخل إلى الملكية الفكرية ، المرجع السابق ، ص(1)
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ر عن استعمـال ابتكاره بالشكل الذي يـؤدي إلى تعميم الفائدة من شخص إذا ما عجز المبتك
.                        (2)اكتشافه أن يقوم باستعمال هذا  الابتكار الجديد تحقيق المنشود من وراء الابتكار

تضع الملكية الفكرية على الكافة التزاما سلبيا يقضـي بعدم التعرض للمبتكر الـذي يكون في - 2

بعدم التعرض ، إذ أن من مقتضيات الحق الشخصي هو أن يطلب الدائن من المـدين بالامتناع عن 
عمل ما .

بطة بمدة معينة كما تختلف الملكية الفكرية عن الحق العيني الذي يتمتع بصفة التأبيد ، فهي مرت-3

ثم يصير بعد ذلك ملكا عاما يستفيد منه الجميع . 
تقترب الملكية الفكرية في شقها المالي من الحق العيني من حيث إمكانية التنازل عنها بمحض - 4

دة لصاحبها .الإرادة المنفر 
البند الثاني : حماية الحقوق الفكرية في الفقه القانوني : 

لقد ثارت مناقشات كبيرة بين فقهاء القانون حول مسألة تنظيم الحقوق الفكرية وحمايتها 
بنصوص قانونية ، وقد أفرز هذا النقاش الفقهي اتجاهين رئيسين أتناولهما في الآتي :

:(1)الاتجاه الأول- 
نادى أصحاب هـذا الاتجاه بلزوم تنظيم الحقوق الفكرية ، ومن ثم حمايتها ، وممن نادى بذلك 

لاداس ، واستند على عدة مبررات منها :
أن حماية الحقوق الفكرية ما هو إلا تجسيد لمبدأ العدالة ، وذلك لعدم ضياع حقوق الناس .-1
أن تنظيم الحقوق الفكرية ، وحمايتها يجسد مبدأ المنافسة المشروعة . -2
يترتب على ذلك تقدم وازدهار وجلب لرأس المال وتشجيع الاستثمار ، مما يدفع بعجلة التطور - 3

الاقتصادي .

لو قال " لا تمنح لصاحب الملكية الفكرية في أن يستأثر بحق الاستعمال " لكان أحسن من قوله " لا تمنح لصاحبها حق (2)
الاستعمال " وذلك من ملك حق التصرف ملك حق الاستعمال والاستغلال ، غير أن المصلحة تقتضي أن لا يقتصر حق 

. للمصلحة العامة مراعاة الاستعمال على من ابتكر حق الملكية الفكرية 
، دار --صلاح زين الدين : المدخل إلى الملكية الفكرية ،(1)

.   67م ) ، ص2006( 1، ط-عمان -الثقافة للنشر والتوزيع 
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:(2)الاتجاه الثاني- 
نادى بمعارضة تنظيم الحقوق الفكرية ، ومـن ثم عدم حمايتها 

واستند في ذلك على عدة مبررات منها :
 -

أصحاب الاتجاه الأول تماما ، وذلك أن هذا النوع من الحماية يؤدي إلى ارتفاع أثمان السلع مما يؤثر 
صناعات الوطنية ، وارتفاع أثمان السلع والمنتجات ، وفرض شروط تعسفية في سلبا على تطوير ال
عقود الترخيص .  

بل أن برتنار طالب بمحاكمة الوفود الدولية التي شاركت في المفاوضات التي أفرزت اتفاقية 
م  .1883باريس التي تقضي بحماية الحقوق الصناعية سنة 

، غير أنه  خصه بحقوق التـأليف دون غيرها من (3)الحجي الكرديوهو الرأي الذي اختاره أحمد
الحقوق الفكرية الأخرى حيث نص على عدم اعتبار حقوق التأليف ، و لم يجُز المقابل المالي لهذا 

الحق ، واستند إلى دليلين أولهما من الكتاب والثاني من السنة :

الكتاب :دليل المعارضين لتنظيم الحقوق الفكرية من-ا
{~�|}pqrstuvwxyzچ قال تعالى : - 

] .159/البقرة[ چ¥¤£¢¡
وجه الاستدلال : 

إن اعتبـار هذا الحق مالاً يؤدي إلى احتكـار المؤلف لمصنفه ، فله أن يمنعه من التداول إلا 

دليل المعارضين لتنظيم الحقوق الفكرية من السنة :- ب

.69بق ، صصلاح زين الدين : المدخل إلى الملكية الفكرية ، المرجع السا(2)
.  56محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(3)
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من سُئل عن علـم ثم  <<  : - قال صلى االله عليه وسلم قال :- رضي االله عنه -عن أبي هريرة - 
.(1)>>كتمه أُلجِمَ يوم القيامة بلجام من نار 

وجه الاستدلال :
ومعنى ذلك أن من سُئل عن علم ، ولم يجب احتكارا للعلم وحبسه عن الناس أعد االله له 

ج العلـم عادة فلما ألجـم نفسه لجاما من النـار يوم القيـامة ، وخص الفم ؛ لأنه موضع خرو 
بالسكوت ، ألجمه االله بلجام من نار ، وهذا الوعيد كما يشمل كتمان العلم المكنون في الصدور 

يشمل أيضا إمساك العلم المكتوب في السطور . 
بعدم الجواب ، أو بمنع الكتاب ثم كتمه<< وفي هذا قال المباركفوري : شارحا عبارة : " ثم كتمه " : 

<<(2).
وقد قال الشاعر زهير بن أبي سُلمى قديما : 

.(3)ومَنْ يكُ ذا فضلٍ، فيَبخَلْ بفضلِه     على قومِهِ يُستـَغَنَ عَنهُ ويذُْمَمِ 

الترجيح : -ثالثا
بعيدا عن المناقشة الفقهية فإن الحقوق الفكرية أضحت واقعا معيشا ، بل صارت الدول 

تصنف في قائمة الدول المتطورة والغنية ، من الفقيرة بما تملك من حقوق فكرية .
وبنـاء عليه يترجـح القول الأول الـذي نـادى بحماية الحقوق الفكرية لكـن بجملة من 

في حدود                                                                           - ات للدول الفقيرة ، وهو القول الذي اختاره كل القانونيين المعـاصرين الضمان
أن العمل الفكري عمل مضن بلا أدنى شك ، وفيه اجتهاد << قال صلاح زين الدين : -علمي 

287ص4، ج2649الترمذي : السنن ، المصدر السابق ، كتـاب : أبـواب العلم ،  باب : ما جاء في كتمان العلم ، رقم(1)

يسى: " حديث أبي هريرة حديث حسـن " ، وضعفه الألبـاني   قال : " . وفي الباب عن جـابر وعبدِ االله بن عمرو . قـال أبو ع
وهذا اللفظ عند الترمذي ( حسن ) ؛ أي حسن لغيره " . { الألباني : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، المرجع السابق ، 

}  . 268-266، ص4، ج1783رقم 
المباركفوري : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، ضبطه وراجع أصـوله وصححه : عبد الرحيم محمد بن عبد الرحمان بن عبد(2)

.408، ص7، ( د . ط ، د . ت ) ، ج- بيروت -الرحمان محمد عثمان ، دار الفكر 
ناسبة الجزائر عاصمة  =، (  بـم-الجزائر -أبو زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي : جمهرة أشعار العرب ، وزارة الثقافة (3)
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عمل العضلي ، فإذا كان هذا الأخير يستحق الاعتياض فمن باب أولى قد يزيد عن الاجتهاد في ال
.(1)>>أن يكون الأول ( الجهد الفكري )كذلك واالله أعلم 

المطلب الرابع : أقسام الحقوق الفكرية  ، وحكم وقفها :
الفرع الأول: أقسام الحقوق الفكرية :

قسم الفقهاء المعاصرون الحقوق الفكرية إلى ثلاثة أقسام هي :
حقوق التأليف .- أولا
الحقوق الصناعية .- ثانيا

. 110م ) ، ص2007الثقافة العربية ) ، ( د . ط ) ، ( =
. 84صلاح زين الدين : المدخل إلى الملكية الفكرية ، المرجع السابق ، ص(1)
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الحقوق التجارية .-ثالثا
وبناء عليه ضمنت هذا المطلب ثلاثة فروع : الأول لمحتوى حقوق التأليف ، والثاني لمحتوى 

الحقوق الصناعية ، والثالث لمحتوى الحقوق التجارية . أتناول كل ذلك في الآتي :
البند الأول : حقوق التأليف :

والمؤلف ، والملكية الأدبية التي تقع أجملت هذا الفرع في ستة بنود : الأول لمفهوم التأليف
على المؤلف ، والثاني لنشأة هذا الحق ، والثالث للتأسيس الفقهي والقانوني لهذا الحق ، والرابع 
لشروط المؤلَف المشمول بالحماية ، والخامس لطبيعة حقوق المؤلف ونطاقها ، والسادس لخصائص 

يجاز في الآتي . الحق المالي للمؤلَف . أتطرق  لهذه البنود بإ
مفهوم التأليف ، والمؤلف ، والملكية الأدبية التي تقع على المؤلف :- أولا 

مفهوم التأليف ، والمؤلف :- 1
معنى التأليف لغة :-ا

الهمزة ، والام ، والفاء ، أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء . يقال ألفت 
بعد تَـفَرُّقٍ ، ويقال ألفت الشيء تأليفا ، إذا وصلت بعضه ببعض ومنه بينهم تأليفا إذا جمعت بينهم 

.(1)تأليف الكتب ، نقول ألف الفقيه الكتاب ؛ أيّ ضم فيه الكلام
معنى المؤلف :- ب

هــو الشــخص الـــذي أبــدع المصــنف ، وهــو المالــك الأصــلي لحقــوق المؤلــف والأشــخاص المؤلــف
لقيـام بالإبداعات الفكـرية ، ونتيجة لذلك فـإن الملكية الأصليةالطبيعية هي الوحيدة المؤهلة ل

لحقوق المؤلف ترجع إلى الشخص الطبيعي الـذي أبدع المصنف ، والأشخاص الاعتبارية       لا 
.(1)تستطيع إنشاء  المصنفات ، ولكن لها أن تكون مالكة لحقوق مشتقة لبعض حقوق المؤلف

يعتبر مؤلف << :12الذي سبق ذكره في مادته 05- 03وهذا ما نص عليه الأمر رقم 
مصنف أدبي ، أو فني في مفهوم هذا الأمر هو الشخص الطبيعي الذي أبدعه .

.10، ص9ابن منظور : لسان العرب ، المصدر السابق ، حرف : الفاء ، فصل : الهمزة ، مادة ألِف ، ج(1)

( 2ط-الجزائر -محي الدين عكاشة : حقوق المـؤلف على ضـوء القانون الجزائري الجديد ، ديوان المطبوعات الجامعية ، (1)
.105م ) ، ص2007
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.(2)>>يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفِا في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر
ية التي تقع على المؤلف :مفهوم الملكية الأدبية والفن- 2

- 03الفقـرة الثانية من الأمر03عـرف المشرع الجـزائري المصنف المشمول بالحماية القانونية في المادة 
ا يكن نوع المصنَّف ، ونمط تعبيره ووجه استحقاقه ، تمنح الحماية مهم<< السالف الذكر : 05

ووجهته ، بمجرد إيداع المصنَّف سواء أكان المصنَّف مثبتا أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه للجمهور 
<<(3).

ويتضح من خلال هذه المادة أن المصنَّف لا يقتصر على الكتاب بل يستوي أن يكون 
بالكتابة ، أو بالمشافهة كالخطب ، والمواعظ ، كما تدل على أن المصنف النتاج الذهني يعبر عنه 

الجدير بالحماية القانونية ما توفر فيه عنصر الإبداع ، وهو ما يعرف بالجانب الموضوعي ، وسآتي 
على ذكره لاحقا .

نشأة حقوق التأليف :- ثانيا 
نص عليها ميثاق " حقوق المؤلِف " ، (4)حقوق التأليف ترد على الملكية الأدبية والفنية

م من قبل مؤتمر هونبرغ للفدرالية الوطنية لشركات المؤلفين 1956/ 09/ 26المصادق عليه في 
م 1952سنة لحقـوق المؤلف، والاتفاقية العالمية بـارنوالمؤلفين الموسيقيين ، وكذلك اتفاقية 

.م بباريس1971يوليو 24- 01بجنيف المعدلة في 
التأسيس الفقهي، والقانوني لحماية حقوق المؤلف :-ثالثا 

الإسلامي لحقوق المؤلف :التأسيس الفقهي- 1
قصدت بالتأسيس الفقهـي موقف فقهاء الشـريعة الإسلامية القدامى ، والمعـاصرين من حماية 

حقوق المؤلف .
موقف الفقهاء القدامى من حقوق المؤلف :-ا

م .2003/ 07/ 23مؤرخ في 44الجريدة الرسمية العدد (2)
المرجع نفسه .(3)
، محمد حسنين : الوجيز في الملكية الفكرية 30انظر صلاح زين الدين : المدخل إلى الملكية الفكرية ، المرجع السابق ، ص(4)

، فاضلي إدريس : المدخل إلى الملكية الفكرية ، المرجع 29، ( د . ط ،  د . ت ) ، ص-الجزائر -المؤسسة الوطنية للكتاب 
.49السابق ، ص
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قمت بالبحث عن موقف الفقهاء القدامى في هذا الأمر فوجدت قولا للإمام أحمد بن حنبل 
لعله يكـون تأسيسا فقهيا يستأنس به الفقهـاء المعاصرون ، إضـافة إلى ما أسسوا -رضي االله عنه - 

به قولهم على ضرورة حماية حقوق المؤلف .
أحمد بن حنبل سُئل عمن سقطت منه ورقة كُتب فيها فقد نقل الإمام الغزالي أن الإمام

لا بل يستأذن ثم <<أحاديث ، أو نحوها ، أيـجوز لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها ؟ فقال : 
.(1)>>يكتب

يدل كلام الإمام أحمد هذا دلالة واضحة لا لبس فيها على اختصاص المؤلف بما ألف ، ونسبته إليه 
من أيِّ اعتداء .، وكما يدل على حمايته

موقف الفقهاء المعاصرين من حقوق المؤلف :- ب
جل فقهاء الشريعة الإسلامية قالوا بأن الحقوق الفكرية تتطلب حماية كغيرها من الأموال         

وأسسوا قولهم على ما يلي :    
:(2)الدليل من العرف العام- 

عليها فقد جرى العرف العام على اعتبار الحقوق الفكرية ، فأقر الاعتياض عنها ، والجائزة
ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن العرف العام من مصادر التشريع الإسلامي طالما لم يصادر نصا 

الملزمة بحيث من نصوص الشريعة الإسلامية ، أو مقصدا من مقاصدها واعتبره الناس مـن القـواعد
يـلام من اخترقه .

الدليل من المصلحة المرسلة : - 
إن مسألة حـماية الحقوق الفكرية من عـدم ذلك تعد من المسائل المعاصرة ، وبالتالي لا 

الصحابة لنطمع أن نجد فيها نصا خاصا في نصوص القرآن ، أو السنة النبوية الشريفة ، أو في أقوا
فقهاء القدامى المتمرسين ، وإنما بالنظر إلى المصلحة المرسلة نجد أن هذه الحقوق تحقق 
مصالح على مستويات عدة لصاحب الحق من جهة ، وللناشر مـن جهة ثانية وللأمة جمعاء من جهة 

أخرى إذا سُيج وأحيط بجملة من الضمانات . 

.10، ص2لغزالي : الإحياء ، المصدر السابق ، جأبو حامد ا(1)
.58محمد عثمان شبير : المعاملات المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، ص(2)
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دورتـه التاسعة المنعقدة بمكة المكـرمة في الفترة وإلى هـذا ذهب قرار مجمع الفقه الإسلامي في
فيجب أن يعتبر للمؤلف وللمخترع << هـ ومن بين ما نص عليه :1406رجب 19-12ما بين 

حـق فيما ألف أو ابتكر ، وهـذا الحق هو ملك له شرعا لا يجوز لأحـد أن يسطو عليه دون إذنه ، 
منكر شرعا ، أو بدعة ، أو أيَّ فيه دعوة إلىوذلك بشرط أن يكون الكتاب ، أو البحث ليس 

.(1)>>ضلالة تنافي شريعة الإسلام ، وإلا فإنه حينئذ يجب إتلافه ، ولا يجوز نشره 
التأسيس القانوني لحقوق التأليف :- 2

غير أن النظم القانونية القديمة لم تكن تحمي هذا النوع من الحقوق إلا بعد اختراع الطباعة 
في أوربا ، حيث عنيت بإصدار تشريعات تحمي حق المؤلف فصدر أول قانون في هذا الشأن ، ومـع 

يناير 13ذلك لم يصدر فيها تشريع حقبا طويلة من الزمن إلـى أن جاءت الثورة الفرنسية في 
م 1792جويلية عام 19م ، لكنه اقتصر على حماية مؤلفي المسرحيات ، ثم صدر قانون 1791

فمد الحماية إلى جميـع المصنفات الأدبية ، والفنية ، ويطيـل مدة الحماية بعـد موت المؤلف إلى عشر 
ين سنة في هذه المدة إلى عشر سنوات بعد أن كانت خمسا على ضوء القانون السابق ، ثم أطيلت

1810فبراير 05

.(2)م1957مارس 11إلى أن جمعت أحكام هذا الحق في قانون شامل صدر في 
وغني عن البيان أن حمـاية حق المـؤلف لا تشمل المصنف المخالف للنظـام ، والآداب

العامين .
لكن السؤال الـذي أطرحه هنا ما مـدى القول بتأقيت الحقوق الفكرية من وجهة نظـر فقهاء 

الشريعة الإسلامية . هذا ما سأتناوله في العنصر الموالي : 

ملكية حقوق التأليف بين التأقيت والتأبيد : - 3
محددة يحددها التشريع المقصود بتأقيت حقوق التأليف أمرين : الأول انقضاؤها بعد مدة

القانوني ، و الآخر الانقضاء في جانبها المادي لا المعنوي ؛ لأن الجانب المعنوي غير قابل للانقضاء 
ولا للسقوط ولا للتنازل عنه لارتباطه بشخص صاحبه . 

(1)195.
.283، ص8انظر السنهوري : الوسيط ، المصدر السابق ، ج(2)
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وينبني على القول بتأقيت حقوق المؤلف ؛ أي انقضاؤها بعد مدة إذا ما تقرر صحة وقف 
ه الحقوق ، فإنه لا يصح وقفها مؤبدا إذا قلنا بانقضائها ، ويصح إذا قلنا بعدم انقضائها . هذ

اختلف الفقهاء المعاصرون في مسألة تأقيت حقوق التأليف ، وتأبيدها إلى قولين :
القول الأول : القائلون بعدم تأقيت ملكية حقوق التأليف :-ا

التأقيت ، بل تبقى ملكا لصاحبها طالما هو على قيد الحياة ، وإن بقي منها شيء تنتقل إلى الورثة 
بعد الوفاة .          

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة عدة نذكر منها :
من ترك مالا فلورثته <<قال : - صلى االله عليه وسلم -رضي االله عنه عن النبي -عن أبي هريرة - 

<<(1).
وجه الاستدلال :

إن انتقال المال بعد وفاة صاحبه مآله لورثته لا إلى جهة أخرى ، وللورثة بعد ذلك حق 
التصرف فيه بما يحقق لهم مصلحة يقرها الشرع الإسلامي .

لا يحل << قال : -صلى االله عليه وسلم - أن رسول االله - رضي االله عنه - عن أنس بن مالك - 
.(2)>>مالُ امـرئٍ مسلمٍ إلا بطيب نفسه 

القول الثاني : القائلون بتأقيت ملكية حقوق التأليف :- ب
إلى الملكذهب أصحاب هذا القول إلى أن ملكية حقوق التأليف غير مؤبدة ، بل تنتقل

العام بعد مدة ، وهو قول السنهوري ، وابن العثيمين ، ومن قال بقولهما .
نقل الشهراني في بحثه أن ابن عثيمين سئل عن حكم كتابة عبارة " حقوق الطبع محفوظة " 

عض ... أما بالنسبة للأشرطة فإننا تكلمنا مع ب<< على بعـض الكتب والأشرطة الدينيـة ، فأجاب : 
الناس الذين يكتبون ( حقوق النسخ محفوظة للتسجيلات الفلانية ) ، وقالوا إننا نفعل ذلك لأننا 
تكلفنا تكاليف كبيرة من الأجهزة والعمال والكتّاب وإذا صارت المسألة غير محفوظة صار أي واحـد 

ا  خسارة من أصحاب التسجيلات الأخرى يأخذ هذا الشريط وينسخ منه مئات الألوف وتبقى علين

.243، ص4ج6763البخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : الفرائض ، باب : ميراث الأسير ،  رقم (1)
، وبذيله التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ، حققه وضبط نصه  =الدارقطني : السنن(2)
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إنه ينبغي للتسجيلات أن تحتفظ لنفسها بحقوق النسخ إلى <<، وإذا صح هذا التعليل فإنني أقول : 
أن تسترد ما أنفقت على هذا الشريط ، فإذا استردت ما أنفقت فإنـها تدع الناس ينسخونه... بل 
ا بذلك أجر على 

<<(1)  .
واستندوا إلى :

 -(2)

.
أن أيّ نتاج فكري إنما هو نسبي الابتكار ، بسبب اعتماده على تراث السلف الذي هو حق - 

بـمثابة الموقوف على جهـة بـر عامة ، والقول بديـمومة الحق فيـه لشخص من مشترك للأمة 
ومن المقرر في قواعد الفقه الإسلامي تقديم المصلحة العامة على ،(3)الأشخاص فيه ضرر على الأمة

، ومن أمثلتها أن البائع له أن يباشر البيع بنفسه متى توفرت فيه الشروط المطلوبة(4)المصلحة الخاصة
رضي - 

أن يبيع حاضر-صلى االله عليه وسلم -<<قال : - االله عنه 

وذلك من أجل المصلحة العامة .، (1)>>لبـادٍ 

م 2004-هـ 1424( 1وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط ، حسن عبد المنعم شلبي ، محمد كامل قرة بللي ، مؤسسة الرسالة ، ط=
.424، ص3، ج2885) ، كتاب : البيوع ، رقم 

.377-376حسين بن معلوي الشهراني : حقوق الاختراع ، والتأليف في الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(1)
.279، ص8السنهوري : الوسيط ، المصدر السابق ،ج(2)
.377-376حسين بن معلوي الشهراني : حقوق الاختراع ، والتأليف في الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(3)
الإسلاميةحسن سالم الدوسي : منهج فقه الموازنات في الشرع الإسلامي (  دراسة أصولية  ) ، مجلة الشـريعة والدراسات(4)

.401، ص-جامعة الكويت -م ، مجلس النشر العلمي 2001السنة : السادسة عشر ، العدد : السادس والأربعون ، سنة 
البخاري : الجامع الصحيح ، المصدر السابق ، كتاب : البيوع ، باب : لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى (1)

. 99، ص2، ج2139يأذن له أو يترك ، رقم
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ق ، وليس هناك ما يمنع من القول بجوازه إن العـرف العام قد جرى على تأقيت هذه الحقـو - 
.  (2)اعتمادا[ استنادا] على ذلك

الترجيح : - ج
وبعد سرد أقوال الفقهاء فيما يخص انقضاء حقوق التأليف بمرور مـدة معينة أم لا .  وبالنظر 
إلى أدلة الفريقين نجد أن أدلة القول الأول أدلة نقلية ، بخلاف أدلة القول الثاني فكلها أدلة عقلية ، 

ن الحقوق الفكرية ملك وكما هو معلوم أن النقل مقدم على العقل ، ومنه يترجح لدي القول بأ

تجمع بين مصالح الأمة ، وصاحب الحق في آنٍ واحد ، وهو ما يعرف بالاستثناءات الواردة على 
المثال :ملكية الحقوق الفكرية ، بما فيها حقوق التأليف نذكر منها على سبيل

أن يتصرف صاحب الحق في ملكه شريطة أن لا يتعارض مع المصلحة العامة ؛ لأنه حالة تعارض - 
المصالح فإن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة ، كما هو مقرر في باب فقه الموازنات بين 

.(3)ل "المصالح . تحت قاعـدة " تقييد الشخص من استعمال حقه عمـلا بأصل اعتبار المآ
ومثال ذلك اتفاق الصحابة على منـع أبي بكر من التَّحرف ، والاتـّجار بعد توليته الخـلافة على أن 
تكون نفقته من بيت المال ؛ ليتفرغ للنظر في مصالح المسلمين ، فإن في ذلك تقديما لمصلحة عامة 

يختارها والتجارة التي هي النظر في مصالح المسلمين على مصلحة خاصة ، هي قيامه بالحرفة التي
.(4)يريدها

وبنـاء على هذه القاعدة لو توصل باحث إلى اكتشاف دواء لمـرض معين ، ومنع غيره 
من الانتفاع به في مـجال تطبيب الناس ، بـحجة أن المالك له أن يمكِّن غيره مما يملِك كما له أن 

ة عامة ، بل ينـزع حق استغلال الاختـراع جبرا على المخترع يمنعهم ، فهذا لا يعتد به لمعارضته مصلح
، أو خلفه مقابل تعويض عادل يتناسب مع جهده ، وهو ما يسمى بالترخيص الإجباري ، وهذه 

.375-374حسين بن معلوي الشهراني : حقوق الاختراع ، والتأليف في الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(2)
(3)63 .
.403سلامي ، المرجع السابق ، صحسن سالم الدوسي : منهج فقه الموازنات في الشرع الإ(4)
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الفكرة ليست غريبة على القواعد العامة للملكية فلولي الأمر منح حق استغلال الأرض الزراعية إلى 
.   (1)تغلالها في فترة معينة وقد يصل الأمـر إلى نزع الملكيةغير ملاكها إذا امتنعوا عن اس

وضربنا مثال منع الصحابة لأبي بكر من الاتـّجار ؛ لأن هذا من ذاك . 
.(2)للغير حق الاقتباس ، ومعنى ذلك الاستفادة العلمية من الاختراع ، أو التأليف- 
وهو ما أفتى به ابن العثيمين تتمة للسؤال للغير حق النسخ من المؤلف لغرض الانتفاع العلمي ،- 

الذي سبق ذكره عن حكم كتابة صاحب الأشرطة الدينـية عبارة " حقوق الطبع محفوظة " والذي 
نقلنا إجابته هناك ، هل يجوز لمن اشترى من هذه الأشرطة التي كتب عليها حقوق النسخ محفوظة أن 

يجوز ؟يعطي أحدا بنسخ على الشريط الذي اشتراه أو لا
أن هناك تفصيلا لذلك ، فإن كان النسخ على سبيل التجارة فلا يـجوز ، وبناء على <<فأجاب : 

هذا إذا كان الذي طلب مني نسخ الشريط تسجيلات أخرى فإني لا أعطيه إياها . وإن كان الذي 
.(3)>>طلب مني صديق لي ، يريد أن ينتفع به ويستمع إليه فلا بأس 

كـلام " ابن باز " في هـذا الشأن ، حيث اعتبر أن منع صـاحب الحق غيره من ونقل الشهراني  
الاستفادة العلمية مما ألف من باب الحجر الذي لا يجوز.

لا شك أن الحرص على تدوين المقالات النافعة والمواعظ والأحاديث المفيدة كل <<قال رحمه االله : 
عليه في ذلك الصبر والاحتساب ، ولو قيل فيه ما ذلك مفيد للأمة ، ومن فعل ذلك فهو مأجور ، و 

قيل عليه أن يصبر ويحتسب ، وإذا جعله في أشرطة وباعه على الناس في أشياء خفيفة وأثمان خفيفة 
تعينه على مهمته ، وتنفع الناس لا نرى بأسا في ذلك ، ولكن يتحجر ولا يقول لا أحد يسجل هذا 

هذا وأعطى هذا ، وسجل الأخر من صاحبه الشيء! لا . بل إذا سجله أخوه وأعطى 

.(1)>>فالحمد الله ، هذا فيه انتشار للعلم وانتشار للخير 

نوري حمد خـاطر : تحديد المبادئ القانونية الواردة على حقوق الاختراع ، مـجلة الشريعة والقانون ، العدد التاسع عشر      سنة (1)
.146م ) ، ص2003-هـ  1424( 

.1024صمادة : قبس ،انظر الفيروز آبادي : القاموس المحيط ، المصدر السابق ، حرف : القاف ، (2)
.325-324حسين بن معلوي الشهراني : حقوق الاختراع ، والتأليف في الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(3)
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:موقف التشريع الجزائري من تأقيت الحقوق الفكرية - 2
28

/19هـ الموافق 1424جمادى الأولى سنة 19مؤرخ في 03- 05من الأمر رقم 02فقرة 
2003جويلية / 

ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الأمر" .
كيفيات ممارسة م يحدد2005/ 09/ 21مؤرخ في 358- 05وبصدور المرسوم التنفيذي رقم 

تحظى الحقوق المادية <<منه : 54حق التتبع لمؤلف مصنف من مصنفات الفنون جاء في المادة 
) سنة ابتـداء من مطلع 50بالحماية لفائدة المؤلف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (

.(2)>>السنة المدنية التي تلي وفاته

تكون مدة حماية الحقوق المادية للفنان <<ذكور أعلاه: من المرسوم الم122كما نصت المادة 
.(3)>>) سنة ...50المؤدي أو العازف خمسين (

شروط المصنف :-رابعا 
يشترط القانون أن الحماية لهذه الحقوق تتطلب وجوب استفاء ركنين ، أحـدهما يتمثل في 

الركن الموضوعي ، والآخر في الركن الشكلي .
الركن الموضوعي :- 1

المقصود بالركن الموضوعي : أن ينطوي المصنف على شيء من الابتكار( الأصالة )    ولا 
يعني ذلك بالضرورة أن يكون الابتكار ليس له نظير سابق ، وإنما قد تكون الأفكار معروفة لكن عبر 

ابن خلـدون ذلك وهو يتكلـم عن المقاصد التي عنها المـؤلف بأسلوب ومنهجية حديثة ، وقد بين
يجب اعتمادها في التأليف ، وإلغاء ما سواها وعدها في سبعة مقاصد :

أولها : الاستنبـاط ، وثانيها : شـرح المبهم، وثالثها : تصحيـح خطأ ، ورابعها : إتمام ناقص 
<< ا : اختصار مطـول  ثم قال : وخامسها : ترتيب غيـر مرتب ، وسادسهـا : جمـع مفـرق ، وسابعه

.325حسين بن معلوي الشهراني : حقوق الاختراع ، والتأليف في الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(1)
م .  2005/ 09/ 21المؤرخ في 65الجريدة الرسمية عدد (2)
المرجع نفسه .(3)
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، وخطأ عن الجادة التي يتعين سلوكها في نظر العقلاء ، مثل انتحال ما تقدم لغيره من التأليف إلى 
المتـأخر وعكسه ، أو يـحذف ما يحتاج إليه في الفن نفسه ببعض تلبيس من تبديل الألفاظ ، وتقديم

، أو يأتي بما لا يحتاج إليه ، أو يبدل الصواب بالخطأ ، أو يأتي بما لا فائدة فيه ، فهذا شأن الجهل 
، وأن الحكم في كون المصنف مبتكرا أو لا من الناحية القانونية يرجع إلى السلطة (1)>>والقِحة 

.(2)التقديرية للقاضي
الركن الشكلي :- 2

الحماية للأفكار لا تكفل<<: 05- 03من الأمر رقم 07أشار إليه التشريع الجزائري في المادة 
والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب ، وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة بإبداع المصنفات الفكرية 

.(3)>>المستقل عن وصفها ، أو تفسيرها ، أو توضيحها 

ومفاد نص هذه المادة أن القانون يحمي حقوق المؤلف المتعلقة بالشكل لا بالفكر . 
طبيعة حقوق المؤلف ، ونطاقها :-خامسا 

طبيعة حقوق المؤلف :- 1
في 05- 03حق المؤلف ذو طبيعة مـزدوجة مالي ، وأدبي ، وهو ما نص عليه الأمر رقم 

.(4)>>يتمتع المؤلف بحقوق معنوية ، ومادية على المصنف الذي أبدعه < <منه : 21المادة 
الحقوق المعنوية :-ا

الحجر عليها .
–03على ذلـك الأمر رقم كما أنه لا يجوز التنازل عنها ولا تسقط بالتقادم، وقد نص 

، طبعة - بيروت -عبد الرحمان بن محمد بن خلـدون : مقدمة ابن خلدون ، تحقيق : درويش جويدي ، المكتبة العصرية (1)
.  530م ) ، ص2002-هـ 1423جديدة ومنقحة ، ( 

.435فقه المعاملات المالية المعاصرة ، المرجع السابق ، صانظر القره داغي : بحوث في(2)
م .2003/ 07/ 23مؤرخ في 44الجريدة الرسمية العدد (3)
المرجع نفسه .(4)
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تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا <<السالفة الذكر : 21في المادة 05
.>> يمكن التخلي عنها 

، وقد يكون هذا الاستغلال بوساطة الغير الذي يتنازل له المؤلف عن حقه في الاستغلال نظير >>
وفي جميع الأحوال لا يجوز للغير استغلال مصنفه ماليا بأيّ طريقـة من طرق ، (1)مقابل متفق عليه

الذي سبق ذكره . 05- 03الاستغلال ، إلا في حدود ما يسمح به الأمر رقم 
المادية :الحقوق- ب

إن الحق المادي المتعلق بالحقوق الفكرية هو المقصود من هذه الدراسة ؛ لأن الجانب الأدبي 
منها غير قابل للتنازل لكونه لصيق بشخص من ابتكره أو ألفه .
- 03مـن الأمر 05والمادة 04ويشتمل حق المـؤلف في جانبه المالي طبقا لنص المادة 

:(2)سالف الذكرال05
المصنفات الأدبية المكتوبة مثل البحوث العلمية ، القصائد الشعرية ، والمصنفات الشفوية  - 

كالخطب والمحاضرات .
كل المصنفات المسرحية .- 
المصنفات الموسيقية المغناة ، أو الصامتة .- 
المصنفات السينمائية بكل أجزائها من سيناريو وتصوير .  - 
مصنفات الفنون التشكيلية ، والفنون التطبيقية مثل : الرسم والنقش . - 
الرسوم ، والرسوم التخطيطية ، والنماذج الهندسية المصغرة للفن ، والهندسة المعمارية والمنشآت - 

التقنية .
، والخرائط ، والرسوم المتعلقة بالطبوغرافيا . الرسوم البيانية - 
المصنفات التصويرية . - 
مبتكرات الألبسة للأزياء ، والوشاح .- 

122م ) ص2007، ( د . ط ) ، ( -الجـزائر -فاضلـي إدريس : المدخل إلى الملكية الفكـرية ، ديـوان المطبوعات الجامعية (1)

.
م .2003/ 07/ 23مؤرخ في 44الجريدة الرسمية العدد (2)
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أعمال الترجمة والاقتباس والتوزيعات الموسيقية ، والمراجعات التحريرية ، وباقي التحويرات - 
الأصلية للمصنفات الأدبية ، أو الفنية .

ات والمختارات من المصنفات ، مجموعات من مصنفات التراث الثقافي التقليدي وقواعد - 
البيانات سواء أكانت مستنسخة على دعامة قابلة للاستغلال بواسطة آلة ، أو بأي شكل من 

الأشكال الأخرى ، والتي تتأتى أصالتها من انتفاء موادها ، أو ترتيبها .
توبة المشمولة بالحماية :نطاق المصنفات الأدبية المك- 2

إذا كانت دائرة المصنفات الأدبية المكتوبة لا يمكن حصرها ، غير أنني أسأل عن نـوع من 
المصنفات الأدبية هل تندرج ضمن حقوق المؤلف أم لا ؟ وأخص بالذكر النصوص الرسمية كالمراسيم 

.، والأحكام القضائية ، وكذلك الأنباء اليومية كالجرائد 
أجيب على ذلك في الآتي :

النصوص الرسمية ، والأحكام القضائية :- ا
المقصود بالنصوص الرسمية كالمراسيم والأوامر والقرارات والعقود الإدارية . فهذا النوع من 
بارن 
للسلطات التشريعية الوطنية بإقصاء تلك النصوص من الحماية الخـاصة بالمصنفات وبناء على ذلك 

لا تكفل الحماية المقررة لحقوق المؤلف << على أن : 05- 03من الأمر11نصت المادة 
سسات المنصوص عليها في الأمر للقوانين والتنظيمات والقرارات والعقـود الإدارية الصـادرة عن مؤ 

. (1)>>الدولة والجماعات المحلية  وقرارات العدالة، والترجمة الرسمية لهذه النصوص 
الأنباء اليومية كالجرائد اليومية، والمعلومات الصحفية :- ب

فهي أخبار موجزة ليس لها أصالة على العموم سواء بالنسبة للمحتـوى ، أو التعليـق فمهمـة 
ونقلها بأقصى سرعة ممكنة للجمهور ، رغـم أن فيها من الجد الصحفي جمـع الأخبار ،

م .2003/ 07/ 23مؤرخ في 44الجريدة الرسمية العدد (1)
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أن يكون لها نوع من الأصالة كما هو الحال بالنسبة للمصنفات الأخرى .بحقوق المؤلف بشرط
موقف المشرع الجزائري من حماية الأنباء اليومية، والمعلومات الصحفية :

فإننا نجد أن المشرع لم ينص على إهماله للأخبار 05- 03بالنظر إلى الأمر رقم 
م 1971الصحفية اليومية من الحماية، رغم أن الجزائر انضمت لاتفاقية بارن المعدلة بباريس سنة 

الحماية .والتي استبعدت هذه الأخيرة الأخبار اليومية، والوقائع التي تعتبر مجرد أخبار صحفية من 
خصائص الحق المالي للمؤلف :- سادسا

يتميز الحق المالي للمؤلف بالخصائص الآتية :
أنه قابل للتصرف فيه : وذلك بإمكانية تصرف المؤلف في مصنفه بجميع التصرفات التي يجريها -1

المالك على ملكه من بيع، وهبة ، وغيرها من التصرفات الناقلة للملكية .    
أنه قابل للانتقال : الحق المـالي للمؤلف قـابل للانتقال إلى الورثة وفقا لقـواعد الميراث أو إلى غير -2

الورثة وفقا للقواعد العامة التي تنظم انتقال الملكية بالبيع ، أو بالهبة ، أو الوصية .
د موته بمدة محددة يحددها أنه مؤقت : أي أن الحق المالي للمؤلف محدد بمدة حياته ، ولورثته بع- 3

القانون وتختلف من قانون لآخر . 
البند الثاني : حق الملكية الصناعية :

ترد الملكية الصناعية على منقول معنوي ، وهو براءة الاختراع ، والرسوم والنماذج وأول 
(1)ليام في فينيسيا بإيطا1474/ مارس/ 19قانون نظم حقوق المخترع هو القانون الذي صدر في 

 ،
، إذ أنه قد وازن بين الحقين فشجع المخترع على إفشاء اختراعه لقاء منحه امتيازا خاصا لاستغلال 

.(2)كتمانه

النماذج الصناعية ، نوضح كل ذلك  في الآتي :

.20انظر صلاح زين الدين : الملكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابق ، ص(1)
المرجع نفسه .(2)
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مفهوم الاختراع : - أولا
:الاختراع لغة- 1

الاختراع لغة هو الإبداع والنشأة ، يقال اخترع الرجل شيئا ؛ أي شقه وأنشأه وابتدأه 
، ومنه نقول أن الاختراع من معانيه كشف القناع عـن شيء لم يكن معـروفا من (1)والاسم الخِرعةُ 

.قبل
شيء لم يكن له وجود والفرق بين الاختراع ، والاكتشاف ، هو أن الأول عبارة عن إيجاد

وغيرها من - مثلا - 
الآلات ، والثاني هو أن الشيء كان موجودا ، وإنما نكشف عنه فقط ككروية الأرض واكتشاف 

مادة البترول . فإن الأرض في أصلها كانت كروية ، واكتشافنا لها ب
حقيقة كانت موجودة قبل التوصل إليها ، وكذلك الأمر بالنسبة للبترول فإنه كان موجودا في باطن 

الأرض قبل التوصل إلى اكتشافه وهكذا .
الاختراع اصطلاحا :- 2

:عند علماء الاقتصاد- ا
كل اكتشاف أو ابتكار جديد قابل للاستغلال <<: عرّف صلاح زين الدين الاختراع بأنه

الصناعي ، سواء أكان ذلك الاكتشاف ، أو الابتكار متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق 
<<(2) .

الاختراع في التشريع الجزائري :تعريف-ب
/ 19هـ الموافق 1424الأولى سنة جمادى19مؤرخ في 07-03من الأمر رقم 02نصت المادة 

فكرة تسمح <<م يتعلق ببراءات الاختراع علـى تعريف الاختراع بأنه : 2003جويلية / 
.(3)>>عمليا بإيجاد حل لمشكل محدد في مجال التقنية 

وبمعنى آخر هي : " وثيقة تمنح من طرف هيئة رسمية ، أو من مكتب يعمـل باسم مجموعة 
.69، ص8بق ، حرف : العين ، فصل : الخاء ، مادة : خرع ، جابن منظور : لسان العرب ، المصدر السا(1)
.23صلاح زين الدين : الملكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابق ، ص(2)
م .   2003/ 07/ 23المؤرخ في 44الجريدة الرسمية عدد (3)



316

من الأقطار بنـاء على طلب بذلك ، ويترتب علـى هذه الشهادة الرسـمية حق من منحت له في 
استخدام الاختراع المعين فيها ، وإعمال التنازل عنه بالبيع والشراء " . 

اكتشافه في هي وثيقة بموجبها يحتكر صاحبها استغلال اختراعه أو:براءة الاختراعومنه فإن 
يسمح به القانون، وبمقتضاها يتمسك بالحمـاية القانونية لاختـراعه أو اكتشافه . والاختراع حدود ما 

، أو الابتكار قـد يكون منصبا على الجانب الموضوعي ، أو علـى الجانب الشكلي أما من حيث 
يد بالماء ، الموضوع إذا ورد على إنتاج سلعة مبتكرة كاختراع محرك السيارة الذي يبرد بالهواء بدل التبر 

وأما من حيث الشكل مثل الهيكل الانسيابي لسيارة ما .
على ضوء ذلك تمنح الدولة للمخترع وثيقة تسمى براءة الاختراع اعترافا منها بحقه في ما اخترع أو 

، بفضلها يكون الاختراع محل البراءة مشمول بالحماية (1)للمكتشف اعترافا منها في ما اكتشف
القانونية .  

وهذا الاختراع ، أو الاكتشاف قد يأخذ صورا عدة وهو ما سأتطرق إليه في الآتي :
ثانيا : صور الاختراع المشمولة بحق بالبراءة :

:(2)النماذج الصناعية- 1

يزها عن غيرها ، كما هو الحال في صناعة هيكل السيارات ، وزجاجات 
العطور ، وما إلى ذلك .

م 1966/ 04/ 28المؤرخ في 86-66وقد نظمها المشرع الجزائري بالأمر رقم 
تبر يع<< المتعلق بالرسوم ، والنماذج ، جاء في المادة الأولى منه تعريف النموذج الصناعي بقوله : 

نمـوذجا [أنمـوذجا]
صناعي أو خاص بالصناعة التقليدية يمكـن استعماله كصورة أصلية لصنـع وحـدات أخـرى ويمتاز عن 

<<(3).

24حسين مبروك : المدونة الجزائرية للملكية الفكرية ، المرجع السابق ، ص(1)
. 207صلاح زين الدين : الملكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابق ، ص(2)
م .   1966/ 05/ 03المؤرخ في 35الجريدة الرسمية عدد (3)
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:(1)الرسوم الصناعية- 2

رونقا جماليا يلفت ويشد انتباه المستهلك ، كما هـو الحال في الرسوم الخاصة بالمنتوجات والأواني 
لمتعلق ا86- 66. وقد عرفها المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم (2)الخزفية ، وما إلى ذلك

يعتبر رسما كل تركيب خطوط ، أو ألوان <<م : 1966/ 04/ 28بالرسوم ، والنماذج المؤرخ في 
يقصد به إعطاء مظهر خاص لشيء صناعي ، أو خاص بالصناعة التقليدية يمكن استعماله كصورة 

<<(3).
شروط براءة الاختراع :- ثالثا 

حتى يحوز الاختراع على براءة الاختراع وجب أن تتوفر فيه شروط موضوعية ، وأخرى 
شكلية ، نتناول كل ذلك في الآتي :

الشروط الموضوعية :- 1
86-66أتناول بالدراسة الشروط الموضوعية من خلال نص المادة الأولى من الأمر 

على عدة شروط وجب توفرها في محل الاختراع هي : حيث نصت 
وجود الاختراع : -ا

لم تنص جل التشريعات على معنى الاختراع بضوابط دقيقة لنحكم بوجوده أم لا ، ولذا فإن 
رجال القضاء يـجدون أنفسهم أمـام مشكلة تـحديد الشيء الصناعي إذا ما كان اختراعا أم لا للبث 

لخاصة به . في الدعاوى ا
جدة الاختراع :- ب

وجب أن يكون الاختراع نتاجا جديدا ، أو سلعة تجارية جديدة ؛ أي لم يسبقه أحـد إلى ما 
توصل إليه ، ولا يكفي أن يكون الاختراع جديدا في موضوعه ، أو وسيلته ، بل لابـد أن يكون 

ا بمنح براءة الاختراع .جديدا أيضا عند الإفصاح عنه لدى الجهة المخولة قانون

م .   1966/ 05/ 03المؤرخ في 35الجريدة الرسمية عدد (1)
. 192محمد حسنين : الوجيز في الملكية الفكرية ، المرجع السابق ، ص(2)
م .  1966/ 05/ 03المؤرخ في 35الجريدة الرسمية عدد (3)
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ويكون جديدا لدى الجهة المخولة قانونا بمنح براءة الاختراع إذا لم يفصح أمام هذه الجهة 
بـهذا الاختراع ، ولم يذع إلى الناس قبل التقدم للجهة المذكورة .

استعماله قبل ومنه فإن القانون يلزم أن لا يكون الشيء مـحل الاختراع قد ذاع وانتشر 
تسجيل الاختراع ؛ لأن بذيوعه وانتشاره أصبح مشتركا بين الناس ، وبالتالي ليس لأحد حق 

.     (1)احتكاره

الحماية الممنوحة بموجب هذا الأمر تشمل الرسوم أن << الذي سبق ذكره : 86- 66الأمر رقم 
والنماذج الأصلية الجديدة دون غيرها .

.(2)>>ويعتبر رسما جديدا كل رسم ، أو نموذج لم يبتكر من قبل 
صناعية الاختراع :- ج

ذلك إن وجود الاختراع ، وكذلك جدته لا يكفيان لكي تمنح له البراءة ، بل إضافة إلى
لابد من صناعيته أيضا ، ويعتبر الاختراع صناعيا إذا كان قابلا لاستغلاله صناعيا ؛ وبعبارة أوضح 
متى أمكن تطبيقه عمليا بترجمته إلى شيء مادي محسوس بصورة يمكن معها الاستفادة منه عمليا عن 

.(3)اعية المتعددة
:(4)مشروعية الاختراع- د

فالاختراع يعد وسيلة لتحقيق مصالح الخلق ، بأن يجلب لهم منفعة ، أو يدفع عنهم مضرة ولذا فكل 
لها حكم الغاية ، فمتى  ما هدفه نبيل فلابد أن تكون الوسيلة المؤدية إليه نبيلة أيضا ؛ لأن الوسيلة 

كانت الغاية من أفضل المقاصد كانت الوسيلة الموصلة إليها من أفضل الوسائل ومتى كانت الغاية 
:(5)من أرذل المفاسد كانت الوسيلة الموصلة إليها من أرذل المفاسد

.36صلاح زين الدين : المدخل إلى الملكية الفكرية ، المرجع السابق ، ص(1)
م .  1966/ 05/ 03المؤرخ في 35الجريدة الرسمية عدد (2)
.39صلاح زين الدين : المدخل إلى الملكية الفكرية ، المرجع السابق ، ص(3)
.  41صلاح زين الدين : الملكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابق ، ص(4)
: القواعد الكبرى الموسوم بـقواعد الأحكام في إصلاح الأنام ، -عز الدين عبد العزيز بن عبد االله -انظر العز بن عبد السلام (5)

.   173، ص1م ) ، ج2000-هـ 1421( 1، ط-سوريا -تحقيق : نذير كمال حماّد ، دار القلم 
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يها ، كانت لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب ، وطرق تفضي إل<< قال ابن القيم : 

<<(1).
أما المقصود بالمشروعية قانونا عدم وجود مانع قانوني من تسجيل الاختراع ، فالقانون قد 

اختراعات بعينها لاعتبارات معينة .يمنع تسجيل
ويمكن إجمالها في أن لا يكون الاختراع يتنافى مع نصوص القانون ذاته أو الأخلاق والآداب العامين 
، أو إذا كان الاختراع يخالف عرفا ، أو يخدش بالحيـاء ، أو يضر بالمصلحة العـامة     أو يؤذي 

الكائنات الحية . 
:(2)الشروط الشكلية- 2

أن يتقدم المخترع ، أو من آل إليه هذا الحق بطلب امتياز من الجهة المختصة التي تقوم 
بمنحها بعد الدراسة ، والتحقيق إذا وجدته موافق للأصول القانونية المقررة في هـذا الشأن ، وهو ما 

سبق ذكره . الذي86-66أشار إليه المشرع الجزائري في نص المادة التاسعة من الأمر 
فإذا توفرت الشروط المـوضوعية في الشيء محل الاختراع ، والتـي تساهم في وجوده الواقعي وكذا 

الشروط الشكلية التي تساهم في وجـوده القانوني ، يعطى هذا الأخير شهادة براءة الاختراع . 
لسؤال الذي يطرح نفسه سبق وأن تكلمت عن براءة الاختراع التي تمُنح للمخترع غير أن ا

بالنسبة للعامل في مؤسسة ، أو شركة ما ، وتوصل إلى اختراع معين بالشروط المذكورة آنفا فهل يمنح 
الاختراع باعتباره صاحب الاختراع ، أم إلى المؤسسة التي يعمل لصالحها ؟

يوجد احتمالان للجواب على هذا السؤال .
الاحتمال الأول :-ا

إذا كان الشخص توصل إلى الاختراع ، أو الاكتشاف نتيجة عمله في تلك المؤسسة فإن بـراءة 
.(3)الاختراع تنسب لجهة العمل

.  179، ص3بق ، جابن القيم : أعلام الموقعين ، المصدر السا(1)
.   45صلاح زين الدين : الملكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابق ، ص(2)
المرجع نفسه .    (3)
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يكون مستأجرا من إحدى دور النشر المخترع الذي<< هـ  بقوله : 1406رجب 19- 12بين 
لها كتابا ، أو إحدى المؤسسات ليخترع لها شئيا لغـاية ما فإن ما ينتجه يكـون من حق الجهة ليؤلف

.       (1)>>بينهما مما تقبله قـواعد التعاقد المستأجرة له ، ويتبع في حقه الشـروط المتفق عليها
:(2)الاحتمال الثاني-ب

إذا كـان العامل توصل إلى اختراعه خارج وظيفته المحددة، والمسندة إليه في الشـركة أو 
المؤسسة ينظر :

إذا كان قد كلف بالبحث فيـه من قبل المؤسسة ، أو الشـركة تثبت حقوق البراءة لجهة العمـل على - 
له الأجـر العادل من قبل أن يكون للباحث حق الأجر المتفق عليه ، فإن لم يتفقا على الأجر يعطى

.(3)الجهة التي كلفته بالبحث في مجال الاختراع
إن لم تكلفه المؤسسة تثبت حقوق البراءة إليه دون جهة العمل .- 

تكلمنا عن براءة الاختراع التي تمنح للمخترع الواحد فكيف يكون الحال إذا ما كانت براءة 
أن الاختراع قد يكون نتيجة جهد مشترك بين شخصين أو أكثر الاختراع من متعدد ؟ بمعنى آخـر 

فلمن تنسب البراءة ؟ 
وبالرجوع إلى القواعد العامة في هذا الصدد ، تقضي أن البراءة تنسب لهما ، أو إليهم جميعا 
، وبذلك تكون البراءة لهم على سبيل الشيوع ، أو مقاسمة أنصبة الحق من هذا الاختراع بحسب 

لاتفاق .ا
حقوق صاحب براءة الاختراع :-رابعا 

:     (4)حق الاستئثار في الاختراع موضوع البراء- 1

البراءة .فيه أحد ، ومن ثم لا ينازعه أحد في الاستفادة من الاختراع موضوع 

(1)194.
. 50صلاح زين الدين : الملكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابق ، ص(2)
.52-51المرجع نفسه ، ص(3)
.   115صلاح زين الدين : الملكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابق ، ص(4)
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والاستفادة من الاختراع تكون عن طريق الانتفاع به ماليا بأيِّ طريق من طرق الاستفادة 
المشروعة ، ولو أنه محدد نسبيا زمانا ومكانا . 

:(1)الحق في التصرف في الاختراع موضوع البراءة- 2
ئزة شرعا ، وقانونا من بيع وهبة يحق لصاحب حق البراءة التصرف فيه بكافة التصرفات الجا

ورهن وإيصاء به ، ومن التصرفات التي يجريها صاحب الاختراع على اختراعه حق التنازل عن 
الاختراع موضوع البراءة بعوض ، أو بغير عوض . 

ويمكن أن يكون التنازل كلـيا ، أو جزئيا ، كما لصاحب الاختراع الحق في منح ترخيص للغير في 
ن الاختراع موضوع البراءة .الاستفادة م

وتختلف صـور المنح فإن كان علـى سبيل الانتفاع تـجري عليه أحكام عقد الإيجار وإن كان 
على سبيل سهم في شركة مساهمة تسري عليه أحكام الشركة وهكذا . 

الحق في الحماية القانونية للاختراع موضوع البراءة :- 3
متع صاحب براءة الاختراع بحماية قانونية من تعدي الغير أياًّ كانت صورة ومعنى ذلك أن يت

ذلك التعدي ، وهـذه الحماية قد تكون مـدنية تنظمها دعـاوى المنافسة غير المشروعة أو جزائية ، أو 
م الخاصة بحماية 1883

م الخاصة ببراءة الاختراع  ، واتفاقية ستراسبورغ 1970لكية الصناعية ، ومعاهدة واشنطن سنة الم
.(2)م الخاصة بالتصنيف الدولي للبراءات1971سنة 

البراءة الإضافية ، وموقف المشرع الجزائري منها :-خامسا 
إضافات باستمرار ومنه إن طبيعة العمل البشري يعتريه النقصان ، وبذلك هو في حاجة إلى

فإن إدخال إضافات ، أو تعديلات ، أو تحسينات من قبل صاحب الاختراع على اختراعه السابق 
الحائز على براءة الاختراع فإن هذه الإضافات ، أو التعديلات ، أو التحسينات التي أدخلها عليه 

على براءة اختراع إضافية فضلا تكون موضوع براءة جديدة تابعة إلى البراءة الأصلية فيحوز حينها
عن البراءة الأصلية .

وإنما تم التنصيص على هذا النوع من البراءة تشجيعا للمخترع على تحسين اختراعه ، وقد 

121-119صلاح زين الدين : الملكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابق ، ص(1)
.    124المرجع نفسه ، ص(2)
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يكون المخترع مخيرا بين طلب البراءة الإضافية ، أو البراءة الأصلية إذا كان ما أضافه تتوفر فيه شروط 
منح البراءة الأصلية . 

ولكن ما الحكم إذا قام بتحسين المخترع الأصلي شخص آخر غير صاحب البراءة الأصلية ؟
ة ، والتابع لا يمكن أن يكون متبوعا  وعليه طالما كانت البراءة الإضافية تابعة للبراءة الأصلي

.(1)فإن صاحب البراءة الإضافية لا يمكنه استغلال براءته إلا بالاتفاق مع صاحب البراءة الأصلية
:(2)وكون أن البراءة الإضافية تابعة للبراءة الأصلية يترتب على ذلك مايلي

من البراءة الأصلية .اعتبار البراءة الإضافية جزءا لا يتجزأ - 1
تشطيب البراءة الإضافية تبعا لتشطيب البراءة الأصلية حالة عدم دفع الرسوم السنوية . - 2
تنتهي البراءة الإضافية بانتهاء مدة البراءة الأصلية . طبقا للقاعدة الفقهية القائلة أن التابع - 3

.(3)يسقط بسقوط المتبوع
كية البـراءة الأصلية مالم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك. تنتقل البراءة الإضافية مع مل- 4

البند الثالث : الحقوق التجارية :
من أبرز الحقوق التجارية : العلامة التجارية ، والاسم التجاري ، والعنوان التجاري أتكلم 

عن كل ذلك في الآتي :  
العلامة التجارية :- أولا 

العـلامة التجارية هي : كل إشارة لها دلالة مادية مميزة يتخذها الصـانع ، أو التاجر أو مقدم 

وعادة تتألف من كلمات أو حروف أو أرقام .
19مؤرخ في 06- 03من الأمر رقم 41شريع الجزائري في المادةوهو المعـنى الذي حدده الت

م يتعلق بالعلامات : " هي كل الرمـوز 2003جويلية سنة 19هـ الموافق1424جمادى الأولى سنة 
القابلة للتمثيل الخطي لا سيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف والأرقام والرسومات ، 

.95صلاح زين الدين : الملكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابق ، ص(1)
.98المرجع نفسه ، ص(2)
(3)

.235، ص1م ) ، ج1982-هـ 1402( 1، طغدة
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يزة للسلع ، أو توضيبها والألوان بمفردهـا ، أو مركبة التي تستعمل كلها أو الصور والأشكال المم
.(3)غيره "(2)أو خدمات شخص طبيعي ، أو معنوي عن سلع وخدمات، (1)لتمييز سلع

ومن الشروط التي تجعل العلامة التجارية حقا مشمولا بالحماية إضافة إلى ما سبق ذكره أن 
تكون لها صفة مبتكرة 

كرسم مثلث أو مربع ، مالم يكن له زخرفة ، أو تلوين يعطيه طابعا خاصا مميزا كما     لا يعد 
علامة ما يدل على نوع المنتج ، كعبارة حبوبي على ما هو حبوب .

.(4)لى العلامة التجارية عد ذلك علامة تجاريةأما إذا كتبت بزخرفة معينة ترتقي إ
كما يجب أن تكون العلامة التجارية مطابقة للحقيقة ، فلا يجوز أن تحوي بيانات كاذبة بنوع وجودة 

السلعة ، وكل ما من شأنه أن يجعل السلعة مرغوبا فيها ، والحقيقة بخلاف ذلك .
الاسم التجاري :- ثانيا 

تجاري ، ويقصد به التسمية التي يختارها التاجر لكي يستخدمها في تمييز يذكر الاسم ال
متجره عن غيره من المتاجر ، ويتألف عادة من مصطلح مبتكر قد يضاف إليه عناصر أخرى 

وبالتالي فهو لقب ، (5)مستوحاة من طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يمارسه صاحب الاسم التجاري
ولذلك يلزم التاجر أن يختار اسماً تجاريا يختلف عن بقية الأسماء يعكس مواصفات سلعة معينة ،

الرائجة في البلاد الذي ينشط فيه تجاريا ، وكما مر معنا في حقوق التأليف ، والحقوق الصناعية ، أن 
يقوم التـاجر بتسجيل هـذا الحق أمام الجهة المختصة ، والتـي يحددها القانون  وإلا عد ملكا مشاعا 

ناس ، وبالتالي لا يحق لأيٍّ كان أن يستأثر به لنفسه .بين ال
العنوان التجاري :- ثالثا 

هو عبارة عن تسمية تميز التاجر عن غيره من التجار ، وعادة يتألف العنـوان التجاري 
من اسم التاجر ، أو لقبه ، أو كنيته ، وقد تضاف إليه عناصر مشتقة من طبيعة النشاط الذي 

كل منتوج طبيعي ، أو زراعي ، أو تقليدي ، او صناعي ، خاما كان أو مصنعا . { حسين مبروك : المدونة الجزائرية للملكية (1)
} .129الفكرية ، المرجع السابق ، ص

} .129كل أداء له قيمة اقتصادية . { حسين مبروك : المدونة الجزائرية للملكية الفكرية ، المرجع السابق ، ص(2)
.129المرجع نفسه ، ص(3)
.201محمد حسنين : الوجيز في الملكية الفكرية ، المرجع السابق ، ص(4)
.   29رجع السابق ، صصلاح زين الدين : الملكية الصناعية والتجارية ، الم(5)
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.(1)ارسه صاحب العنوان التجارييم
وكما ذكرنا سالفا في سائر الحقوق الفكرية أن لا يصادم الحق التجاري النظام والآداب 

العامين .
م  1988- هـ 1409وقد صـدر قرار مجمـع الفقه الإسـلامي فـي دورته الخامسة بالكويت 

تبر أن الحقوق المعنوية[ الفكرية] حقوقا مالية مصونة ، ويردِ وقد تم التنويه إلى ذلك سابقا  أنه اع
:(2)عليها شروط التصرف الشرعية الواردة على الملكية حيث نص على ما يلي

1 -

وز التصرف في الاسم التجاري ، أو العنوان التجاري ، أو العلامة التجارية ، ونقل أيَّ منها يج- 2
بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش ، باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا .

الفرع الثاني : حكم وقف الحقوق المعاصرة( الفكرية) :
ومن ثم أجروا عليها ،(3)، سيانالحقوق والمنافعاعتبر عدد من الباحثين المعاصرين أن

أحكامها ، غير أن ذلك غير مسلم به ، فعند التمعن في تعريف الحق نجد أنه يمنح سلطةً أو تكليفاً 
أما منح السلطة فيجري على كثير من المنافع من غير إشكال ، وأما كونه تكليفاً فلا  .

.(4)نهماوذهب عدد آخر إلى التفريق بي
والتحقيق أن الحقوق مفهوم أوسع من المنافع ، ولذا يجري بينهما تداخلاً في مسائل دون مسائل

.   29صلاح زين الدين : الملكية الصناعية والتجارية ، المرجع السابق ، ص(1)
، مجلة مجمع الفقه           749-748صعلي أحمد السالوس : الاقتصاد الاسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة ، المرجع السابق ،(2)

http://www.4shared.com/file/10267925الانترنيت :،  من موقع 1609، ص3، ج5الإسلامي ع

html37b/FMAG5 م .01/02/2011، تاريخ الزيارة يوم ، المرجع السابق
.  228صمصطفى الزرقا : المدخل إلى نظرية الالتزام ، المرجع السابق ، (3)
( 2، ط-الكويت -الكويت : الموسوعة الفقهية ، طباعة ذات السلاسل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(4)

. 41-40، ص18م ) ، مادة : حق ، ج1990-هـ 1410
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:(1)أُخر  وتوضيح ذلك
أن كليهما لا يقع على عين محسوسة .- 1
المنافع في الغالب ملكيتها مؤقتة ، بخلاف الحقوق .- 2
المنافع لا يمكن بيعها على سبيل التأبيد ، بخلاف الحقوق . - 3

مطلب ولذلك أفردت كل منهما في بابٍ مستقل ، تكلمت عن حكم وقف المنافع في
ضمنته سابق من المبحث الثاني من هذا الفصل ، وفي هذا المطلب أتناول حكم وقف الحقوق والذي 

الحقوق الفكرية في الفقه الإسلامي ، والثاني لموقف المشرع في فرعين : الأول خصصته لحكم وقف
الجزائري من ذلك . 

البند الأول : حكم وقف الحقوق الفكرية في الفقه الإسلامي :

نني أن أستشف حكم وقفها لديهم بناء على الأصول العامة من القدامى قولا فيها غير أنه يمك
مذاهبهم حول الشروط المطلوبة في المال الموقوف عند كل مذهب كما أذكر أقوال الفقهاء المعاصرين 

في حكم وقف هذه الحقوق .
وفي الجملة اختلف الفقهاء في هذا النوع من الوقف إلى قولين :

القول الأول : القائلون بعدم صحة وقف الحقوق الفكرية :- أولا 
وهذه المسألة  لا يمكن أن نجد فيها قولا للفقهاء القدامى ، غير أنه وبالرجوع إلى مفهوم 
المال عند الحنفية وضابط المال الموقوف عند الشافعية والحنابلة فإن الحقوق الفكرية لا يصح وقفها 

اشتراطهم العينية في الموقـوف ، فإذا لم يكن محل الوقف عينا فلا يصح وقفه في عندهم بنـاء على
نظرهم . 

القول الثاني : القائلون بصحة وقف الحقوق الفكرية :- ثانيا 

هـ ) 1427( 1الإسلامية ، طانظر محيي الدين القره داغي : المقدمة في المـال والاقتصاد والملكية والعقد ، دار البشائر (1)
249ص
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ح وقفه لدى فقهاء المالكية ينطبق على الحقوق الفكرية وبالنظر إلى ضابط  المال الذي يص

وقد مر معنا أن المنقول يصح وقفه عند فقهاء المالكية وشرطهم أن يكون ملكا للواقف وحـلالا 
تفاع به إلى استهلاك أصله ، فإن قيل أن من المنقول لا يتأتى الانتفاع وينتفع به ، وأن لا يؤدي الان

يقوم مقامه ، وهو القول الذي اختاره معظم الفقهاء به إلا باستهلاك أصله كالنقود ، قلنا أن بدله
، أما كلام أحمـد الحجي الكردي الـذي سبق معنا في الفرع - حسب اطلاعي المتواضع -المعاصرين 
المطلب الرابع من هذا المبحث والذي مفاده عدم جـواز أن تقابل بعض هـذه الحقوق الثالث من

بالمال بغية تمكين الناس الاستفادة بـها ؛ لأن الحجر عليها يعمل خلاف تحقيق هذا المقصد .
ودون الالتفات إلى مناقشة هـذا القول ؛ لأنه غير مسلم ، فـإنه في الجملة خـارج عن محل 

رير النزاع في هذه المسألة ؛ لأن الوقف من التصرفات التي تقع على سبيل التبرع ، وقد يطرح قوله تح
للنقاش في عنصر إجارة الوقف ، وهو لا يتعلق بموضوع الدراسة .  

ومن قال بصحة وقف الحقوق الفكرية من الباحثين المعاصرين : قطب مصطفى سانو 
.(2)وحسين بن معلوي الشهراني،(1)أحمد حسين أحمدصهيب حسن عبد الغفار ، و 

واستندوا في قولهم هذا إلى ما يلي :
جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، أو رواية الحديث عندهم ، وخاصة إذا علمنا أن ناشر - 1

يستفيد من عملية النشر ماديا ، فإن استفادة صاحب الكتاب وضمان حقه أولى - مثلا - الكتاب 
.
إن الحق المعنوي داخل في مسمى المال ، حيث أن له قيمة بين الناس ، ويباح الانتفاع به شرعا - 2

وقانونا وعرفا ، فإن قام الاختصاص به تكون حقيقة الملِك قد وجدت ، كما أنه لا يشترط التأبيد في 
تحقق المالية . 

ما صح أن يملك إرثا صـح أن ويمكن أن نضيف دليلا أخر من القواعد الفقهية مفاده أن كل - 3
.(3)يملك هبة وابتياعا

.241، وص206، وص143انظر أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث ، المرجع السابق ، ص(1)
.  428-417حسين بن معلوي الشهراني : حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(2)
.636محمد مصطفى الزحيلي : القواع(3)
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المناقشة ، والترجيح :- ثالثا 
المناقشة :- 1

استدل المانعون لوقف الحقوق الفكرية بأنـه لا يمكن الاعتياض عنها ، وهـذا الكلام في 
الحقيقة يكذبه الواقع المعيش ، بل إن من الدول صارت تصنف من أغنى دول العالم نظرا لما تملكه 

في كل ما يملكه أن الاعتياض يجـري<<من هذه الحقوق ، وقد جـاء في المـوسوعة الفقهية الكويتية : 
(1)>>الإنسان من عين ، أودين ، أو منفعة ، أو حق ، إذا كان ذلك موافقا للقواعد العامة للشرع 

، ولو جاءت العبارة " ما يملكه الشخص " بدل من عبارة " يملكه الإنسان " لكان أحسن ؛ لأن 
الشخص يشمل الشخص المعنوي ، كما يشمل الشخص الطبيعي .

قولهم إن تداول هذه الحقوق من باب الانتحال ، والكذب الذي حرمه الشرع أما 
الإسلامي الحنيف . 

لترجيح :ا- 2
لا ريب أن النتاج الذهني يمثل منفعة من منافع الإنسان ، فيُعد مما تجوز المعاوضة عنه شرعا 
ولا سيما أن طبـع الإنسان يميل إليها كالأعيـان ، فيسعى إلى اقتنائها ؛ ولأن العـرف العـام في الأسواق 

يعتبرها أموالا .
ارت تضاهي الأعيان المادية ، مما يعني أنه إذا كانت الأعيان بل إن هذه الحقوق الفكرية ص

صالحة للتحبيس ، فإن الحقوق تكون كذلك . إذ لا فرق في نظر الشرع بين ملكية هذه الحقوق ، 

هـ 1406( 2، ط-الكويت -: المـوسوعة الفقهية ، طبـاعة ذات السـلاسل -الكويت -وزارة الأوقـاف والشؤن الإسلامية (1)
..230-229، ص5م ) ، ج1986-
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ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  9چ المتمثل في قوله تعالى:(2)وملكية الأعيان ، فكلها مشمولة بالتحريم الإلهي

] .29/النساء[ چ@?<

إلى ذلك من التصرفات التي يجريها المالك على مِلكه ، فما المانع من صحة وقفها ؟
إن الحقوق الفكرية في شقها المالي يصح وقفها كالأعيان ، وعليه فإذا نص صاحب الحق 
الفكري على وقفه ، مهما كان نوعه أدبيا ، أو صناعيا ، أو تجاريا ، عد ذلك وقفا وتجرى عليه 

أحكام الوقف .  
وقد سبق وأن ترجح لديّ أن حقوق التأليف في شقها المالي ملك 

الدوام ، ما داموا أحياء ، وتنتقل إلى الورثة كسائر أموال المورث فلا تنقضي بمرور مدة معينة  ومنه 
يصح وقفها وقفا مؤبدا من الناحية الفقهية ، غير أن هذه الحقوق من الناحية الواقعية منظمة قانونا ، 

من المرسوم 54أشرنا إلى ذلك في نص المادة وقد نص المشرع الجزائري على تأقيتها ، كما سبق وأن
م .      2005/ 09/ 21المؤرخ في 358- 05التنفيذي رقم 

وبنـاء عليه فعلى مريدي الوقف لمثل هذه الحقوق أن يراعوا الجانب القانوني في ذلك فمثلا 
اته وأخرى محدد بعد مماته حق المؤلف في جانبه المادي خول القانون لصاحبه أن يستفيد منه مدة حي

للواقف صاحب الحق المراد وقفه أن يقف هذا الحق وقفا مؤبدا ، أو مؤقتا بمدة تتجاوز المدة المخولة 
له قانونا في الاستفادة منه ماليا .

ي : موقف المشرع الجزائري من وقف الحقوق الفكرية :البند الثان

لم يتطرق المشرع الجزائري إلى بيان حكم وقف الحقوق مطلقا تقليدية كانت أم معاصرة وعليه 
نلتمس من المشرع الجزائري استدراك هذا النقص ، وذلك بأن يتم التنصيص على مثل هذه الحقوق ، 

الاعتداء الواقعة عليها ، وبعثه من جديد ولا سيما الحقوق المعاصرة وتنظيمها ، وحمايتها من أشكال
؛ للمساهمة في النهضة الفكرية للأمة ، وخاصة إذا علمنا أن قصد أصحاب هذه الحقوق من إيجادها 
، هو نفع الأمة ، وأستشف ذلك مـن عبارات المؤلفين القدامى حيث أجد في مقدمة كتبهم ما يؤكد 

انظر قطب مصطفى سانو : وقف ا(2)
.144ص
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صراحة ، أو إيماءً 
بنشرها ، وبيعها على حساب حقوق الأمة وإرادة الواقف .

صور أخرى معاصرة لوقف الحقوق :البند الثالث :
:(1)وقف الحقوق المعنوية التراثية- أولا 

ومثل حق استغلال الأملاك الأدبية والفنية المعاصرة ، حق استغلال الأملاك المعنوية التراثية. 
حيث أجد كثيرا من مؤلفي هذه الكتب قصدهم من التأليف أن يضعوا كتبهم بين يدي طلبة العلم 

وينها بأن مؤلفيها ابتغاء وجه االله ومن نافلة القول أن نشير أن كثيرا من كتب التراث تنبو من عنا
اعتبروا أن العلم عطاء من االله نذكر منها : فتح الباري ، ومواهب الجليل ، ومنح الجليل ، والفتح 

بل كثير منهم صرح في مقدمة  -عز وجل-الرباني ، وتبعا لذلك كان الغرض من التأليف وجه االله 
خة الأصلية بل يوجه إلى أصل كتابه على تحبيسه للكتاب ، ومنه فإن الوقف غير مقصور على النس

الحق في شقه المادي ، وما ينتج عنه .     
وعليه كان الأولى كما أشار منذر قحف أنه مهما بلغ من جهود المحققين لكتب التراث فإن 
حقوق المؤلفين الأصليين قلت ، أم كثرت من كل كمية تطبـع من الكتب المحققة ينبغـي أن توجه 

حيث انصرفت إ
والمكتبات العامة المحقق فيما قام به من جهد ، وتوجه مثل هذه الأوقاف على مكتبات الجامعات 

والمراكز الثقافية ، وعلى المساجد ليتسنى لطلبة العلم الاستفادة من هذه الكتب .
تح موقع على الأنترنيت من قبل مجموعة من أطباء الأعشاب :ف- ثانيا 

.186-185انظر منذر قحف : الوقف الإسلامي ، المرجع السابق ، ص(1)
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يقوم عدد من أطباء الأعشاب بنشر مكتبة علمية على موقع الأنترنيت تتضمن بحوثا علمية 
محكمة ، وإضافة كل اكتشاف علمي جديد في ذات الموضوع مع تسمية العشبة باللغات المتعددة 

وفرة وبتسميات حسب لهجات البلـدان لتمكين النـاس من الاستفادة منـها ؛ لأن العشبة قد تكون مت
في بلد معين وتسميتها بتسمية واحدة تكون معروفة لسكان الشام دون سكان المغرب العربي أو 
العكس ، فيحول بين الناس والاستفادة منها لعدم معرفتها بذلك الاسم ، وإنما يطلقون عليها إسما 

ا حتى آخر ، وما يقال في حق التداوي بالأدوية الاصطناعية من وجوب فحص المريض فحصا دقيق
لا يترك المرضى يداوون أنفسهم فتترتب مخاطـر جمة لا يقال بحق الأعشاب ، وذلـك أن أطباء 
الأعشاب يـرون على أن العشبة الطبيعية  فيها عنصر الهـداية  أي إذا لم تشف المريض فلا تؤثر عليه 

.

خلاصة الفصل الثاني :
تناولت في هذا الفصل بعض الأموال المعاصرة ، وبحثت عن حكم وقفها في الفقه الإسلامي 

الأسهم والسندات : - أولا
تطرقت إلى حكم التعامل من المقرر شرعا عدم جواز وقف ما لا يجوز التعامل به ، ولذا

بالأسهم والسندات .

محلها نقودا شريطة أن لا يـؤدي ذلك إلى الربا ، واختلفوا في الشركة التي يكون محلها عروضا  وقد 
الأخرى . 

والخلاصة صحة التعامل بالأسهم سواء أكان محلها نقودا أم عروضا ، أم بعضها نقودا والبعض 
الآخر عروضا . 

ي القرضاوي ، وفريق ثان ذهب إلى الجواز 
واعتبرا مضاربة ، وآخر فصل في المسألة فجوّز التعامل بالشهادات ذات القيمة المتزايدة والشهادات 
ذات العائد الجاري ، ومنع التعامل بالشهادات ذات الجوائز . والرأي الذي ترجح لديَّ هو عدم 
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وهو قـول مـجمع الفقهي الإسلامي في الدورة السادسة جـواز التعامل بالسندات أياً كان نوعها ،
م .1990/ مارس / 20-14هـ الموافق 1410/شعبان / 23/ 17المنعقدة بجدة في الفترة 

بخلاف سندات المقارضة التي طرحها الفقهاء بديلا للسندات فمحل خلاف . قول يقضي 
الشروع في العمل وأن لا تكون موجودات الشركة 
ديونا ؛ لأنه من باب بيع الدين بالدين وهو لا يجوز ، وكذا إذا كانت موجودات الشركة خليط من 
المنافع والأعيان والديون والغالب فيها المنافع والأعيان فيجوز أيضا من باب " يجوز تبعا ما لا يجوز 

جمادى 23- 18الإسلامي في دورته الرابعة بجدة بتاريخ من قصدا " قال بذلك : مجمع الفقه 
م بشأن سندات المقارضة  وسندات 1988/ 02/ 11-06هـ الموافق 1408الآخرة 

الاستثمار ، وفي كل الأحوال يجب مراعاة أحكام الصرف في الفقه الإسلامي .
عن ذلك وعدم أما حكم وقف الأسهم فرجحت صحة وقفها لعدم وجود نص ينهى

معارضة وقفها لمقصد من مقاصد الشارع الحكيم .                      
وأما بالنسبة للسندات فلا يصح وقفها ؛ لأن الوقف قربة ولا يتقرب العبد إلى االله بمعصية 

بخلاف سندات المضاربة يصح وقفا بالشروط المذكورة أعلاه .
على هذا النـوع من الوقف ( وقف سندات المضاربة ) كما لم يمنعه بالنسبة للمشرع الجزائري لم ينص 

، والتي تحيلنا إلى الفقه الإسلامي وبنـاء عليه 10- 91. وبالرجوع لنص المـادة الثانية من القانون رقم 
أفضل القول بصحـة وقفها ؛ لأن التبرع لا يضيق فيه تشجيعا للنـاس على البذل والعطاء .

المنافع :- ثانيا
اختلف الفقهاء في مالية المنـافع فذهب الجمهور إلى أنـها أموال ، واعتبرها الحنفية ملكا لا 
مالاً ؛ لأن من شروط المـال عندهم أن يمكن ادخاره لوقت الحاجة ، والمنافع لا يمكن ادخارها ، ومنه 

ال عندهم .        
أما الشافعية في قول والحنابلة فذهبوا إلى عدم صحة وقفا ؛ لأن شرط المال الموقوف عندهم 

أن يكون عينا .
وقد ترجح لديّ القـول بصحة وقفها ؛ لأن الغرض من اقتناء الأعيان هي المنافع لا ذواتـها كما أن 

.صحة وقفها يسهم في وفرة الأصول الفقيه 
الحقوق التقليدية ، والحقوق الفكرية :-ثالثا
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تطرقت إلى الحقوق التقليدية ومنها : حق الشرب ، وحق المسيل ، وحق المرور ...والقول 
بصحة وقفها ، إذا ثبت هذا الحق لصاحبه بطريق مشروع وأن لا يكون الوقف ذريعة إلى الإضرار 

بالغير . 
أما الحقوق الفكرية

لأن ما يجلب المضار إليهم لا يعد حقا معتبرا شرعا ، بل الشريعة الإسلامية أهدرته . 
و الحقوق الفكرية ذكرها الفقهاء في ثلاثة أنواع حـق التأليف ، وحـق الملكية الصناعية وحـق 

ية في شقها المـالي . فمن ألف كتابا ، أو أخترع اخترعا ، أو ملك عـلامة تجارية ، فإنه الملكية التجار 

عوض مالم يتعارض هذا التصرف بالمصلحة العامة 
ومادام الأمر كذلك صح وقفها .

10-91من القانون رقم 11وقد نص المشرع الجزائري على وقف المنافع في نص المادة 

غير أن الحقوق لم ينص عليها . فلعله اعتبر الحقوق من جنس المنافع أم يكون قد أحالنا إلى نص 
من القانون المذكور أعلاه .2المادة 
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الـخــاتمة
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هذه الرحلة الممتعة والشاقة في الوقت نفسه توصلت إلى النتائج الآتية :بعد
لقد كان الوقف ولا يزال من أهم مميزات حضارة الإسلام ، وصورة راقية من صور التكافل - 1

الاجتماعي . 
لذي - 2

قدمه ولا يزال على جميع المستويات ومن قال بعدم مشروعيته لا يلتفت إليه .
إن كل ما لا يـجوز التعامل به شرعا لا يصح وقفه ، وليس كل ما يجوز التعامل به يصح وقفه - 3
.
يتمتع الوقف بالشخصية الاعتبارية وبالتالي تثبت له الذمة المالية كما تثبت للشخص الطبيعي - 4

على ضوء ذلك فإن ملكية المال الموقوف تخرج من ملكية الواقف على سبيل الدوام إذا كان ، و 
.الوقف مؤبدا ، وعلى سبيل التأقيت إذا كان الوقف مؤقتا ، كما لا تنتقل إلى الجهة الموقوف عليها

العبرة في شروط الواقفين والمعول عليه ما يساير قصده لا ما ينسجم مع لفظه .- 5
ب مراعاة المقاصد الشرعية وعدم تفويتها في الوقف من حيث الحكم على نوع المال الذي يج- 6

يصح وقفه .
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يصح الوقف المؤقت ؛ لأنه يسهم في وفرة الأصول الوقفية ،ويشجع الناس على هذا النوع من - 7
الوقف .

شمل مفهوم المـال في الفقه الإسلامي كلَّ ما ينتفع به النـاس ، وكـان له قيمـة معتبرة في عرفهم ، - 8
سواء أكان عيناً أم منفعة أم حقَّاً . 

لا خلاف بين الفقهاء في وقف العقار .- 9
يصح وقف المشاع بصرف النظر عن الغرض من وقفه والقسمة متعينة للانتفاع به .- 10
يصح وقف المؤجِر من قبل المؤجَر من وقت وقفه ، وبالتالي ينتقل إلى الجهة الموقوف عليها - 11

فور انتهاء مدة الإجارة .
يصح وقف المنقول سواء ورد الدليل الخاص بثبوته أم لم يرد . جرى به العرف أم لم يجر ما - 12

دام موفيا بغرض الوقف .
دا أو عروضا ، شريطة أن لا تكون الشركة تتعامل يصح وقف الأسهم أياً كان محلها نقو - 13

بالربا ، كأسهم الامتياز .
يصح وقف النقود من الذهب والفضة للإعارة ، وخاصة لجبر خاطر الفقيرات من بنات - 14

ز وقف السندات ؛ لأن الوقف قربة ولا يتقرب إلى االله بمعصية .لا يجو - 15
يجوز وقف سندات المضاربة إذا كان محل نشاطها مشروعا .- 16
يصح وقف المنافع والحقوق التقليدية كحق الشرب والطريق ، وكذا الحقوق الفكـرية في شقها - 17

المالي بشرط أن لا يؤدي وقفها إلى الإضرار بالغير .   
18-

عليها ، وحمايتها يسهم في تشجيع وتطوير الحركة العلمية ، وأميل إلى القول بصحة وقفها .
ناء التصرف في منافع المال الموقوف من قبل متولي الملك الوقفي كالتصرف في مال اليتيم وب- 19

عليه فإنه يصرف في مصالح الموقوف عليهم دون تقتير ولا تبذير ، ومن صور ذلك المبالغة في تزيين 
المساجد ( مثلا ) .

انتقاء نظار للأوقاف مؤهلين لتسيير الملك الوقفي بما يلائم العصر ، ويحقق المصلحة المرجوة - 20
منه .
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التوصيات :
الرسمية في وزارة التعليم ، ابتداء من الطور الابتدائي بغية أن يدرج محور الوقف ضمن المقررات - 1

أن يتعرف أبناؤنا في مرحلة مبكرة على الوقف .
العمل على إشاعة ثقافة الوعي بالوقف الإسلامي وأهميته على المستوى الاقتصادي - 2

ى الوقف النقدي ، والحقوق الفكرية ، والعمل على استثمارها .تشجيع الناس عل- 3
. يستحسن وقف الحقوق الفكرية وقفا عاما حتى يضمن حقوق الأمة في الاستفادة منها- 4
ألتمس من المشرع الجزائري إعادة النظر في قانون الأوقـاف للتنصيص على الأموال المعاصرة - 5

كما ألتمس منه أن ينـص على صحة الوقف المؤقت بنص التي تصلح أن تكون محلا للوقف ،  
صريح .

هـذا جهد المقل واالله أسأل القبول ، وأن يجعل هـذا العمل خالصاً لوجهه الكريـم  فما وافق 
الحق فمن االله وحده ، وما جانبه فمن نفسي وتقصيري .

الفهــارس
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فهرس الآيات :
الصفحة الآيةرقم الآية السورة
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فهرس الأحاديث :
الصفحةالراويالحديث

... بشيءأمرتكمإذا-1

ثلاث...منإلاعملهالإنسان انقطعماتإذا-2

فوضعته...   جددتهإذا-3

...كره لكم ثلاثاااللهإنّ -4

...االله لا يظلم مؤمنا إنّ -5

أصلها .                                حبستشئتإنْ -6

7-

.نبوا السبع الموبقاتاجت-8

اركبها...                                                   -9

.أبو هريرة 

.هريرة أبو

االله .عبدجابر بن

الشعبي .

.أنس

عمر .ابن

ابن عباس .

.أبو هريرة

.هريرة أبو

173

16

187

149

37

16

146

232

45

45

35

134-135
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صداقها .                        عتقهاوجعلصفية،أعتق-10

لوارث .                                     وصيةلاألا-11

خالدا ...                    تظلمونفإنكمخالدأما-12

...أين علي ؟ -13

رابح .مالذاك! بخ -14

...بأصلهتصدق-15

تصدق به على نفسك ...                                  -16

.                          لصاحب الحق مقالا فإندعوه -17

.                      قد زوجناكها بما معك من القرآن-18

.صدقتك فيترجعنولاتبتعها ،لا-19

الدينار...                             تبيعوالا-20

...حتىالقيامةيومعبدقدماتزوللا-21

لا حبس بعد سورة... - 22

االله .                               فرائضعنحبسلا-23

نورث ...لا-24

.زوجها بإذنإلاعطيةلامرأةيجوزلا-25

وسلم آكل -صلى االله عليه-االله لعن رسول -26

...                  الربا

حيا ...                     - السلامعليه- موسىكانلو-27

...حسناالمسلمونىأمار -28

شروطهم...                                 عندالمسلمـون-29

سا...       فر احتبسمن-30

... أرضاأعمر من-31

...                           من أتى إليكم معروفا فكافئوه-32

شيء ...فيأسلفمن-33

.مالك بنأنس

.أنس 

هريرة .أبو

.سعد بنسهل

.أنس 

عمر .ابن

أبو هريرة .

.أبو هريرة

.سهل بن سعد

عمر .ابن

عثمان .

برزة .أبو

.عباس ابن

.عباس ابن

.عائشة 

ابن عمرو .

.جابر

جابر . 

عبد االله .

.هريرة أبو

.هريرة أبو

عائشة .

ابن عمر .

ابن عباس .

194-195

17

63

46

233

251

136

154

204

13

58

59

33

232

38

140

64

134

90

234

186-187

289

283

86

15

251

102
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...                                   من ترك مالا -34

...من سئل عن علم -35

الكلب...ثمنعن) وسلمعليهااللهصلى( -36

الناس...                        كرائم أموالتوق  و -37

38-...

...                      النجاربنييا-39

.هريرة أبو

.هريرة أبو

.هريرة أبو

عباس .ابن 

.أبو سعيد الخدري

.أنس 

فهرس الآثار :
الصفحةالقائلالأثر
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...                             سلاحيأن مت فانظرواإذا-1

...                           إنك في أرض الربا فيها فاش ! -2

...            فحبستهألفابعشرينحلياابتاعتحفصةأن-3

الحبس .                                   بمنعمحمداجاء-4

المسلمين .                              كدلاءفيهادلوي-5

...                     عوفبنالرحمانلعبدعمرفقضى-6

كان الصحابة يحبسون الفرس ، والسلاح .               -7

كانت أموال بني النضير مما أفاء االله على رسوله .      -8

االله ...             رسولعهدعلىالفطرصدقةنخرجكنا-9

.            مقدرة إلا وقفاذصلى االله عليه وسلم -يكن أحد من أصحاب النبي لم-10

.

االله ...                   لرسولصدقتيذكرتأنيلالو-11

الحائط...هذاإلاعيشلنايكنلمااللهيارسول-12

أبو وائل

أبو بردة

ابن قدامة.

شريح

عفانبنعثمان

عمرو بن يحي 

النخعي.

عمر.

سعيدأبو

جابر

شهاب.ابن

زيدبنااللهعبد

135

232-233

162

14

45

271

137

135

146

18

58-59

58

فهرس الأبيات الشعرية :
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الصفحة   صاحبهالبيت

عَلَيِهِ لِذَااعْتِبَارُ لَهُ الشَّرعِْ فيِ وَالعُرْفُ - 1

يدَُارُ .قَدْ الحُكْمُ 

بفضلِهفيَبخَلْ فضلٍ،ذايكُ ومَنْ -2

.ويذُْمَمٍ عَنهُ يُستـَغَنَ قومِهِ على

عابدين .ابن

زهير بن أبي سُلمى .

139ص

283
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والكلمات الغامضة :،المصطلحاتفهرس
الصفحةالكلمة

.أدرعه -1

.أعتاده -2

.البحيرة -3

بخ .-4

.حاء بير-5

. البيعة -6

.البيمارستانات -7

جَحْش .-8

.الحام -9

.خيبر -10

.الإدراك -11

.زمن -12

.السائبة -13

135

135

19

17

17

37

92

85

19

16

147

85
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غير متمول .-14

الفلوس .-15

الكراع .-16

.الوصيلة -17

.يوجف -18

ينبع . -19

المربد . -20

19

16

154

133

19

136

17

187
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لهم :المترجمالأعلامفهرس
الصفحةالحرفالعلم                                                                       اسم

الألفحرف

47.ص...............................................................إسحاقأبو-1

حرف الباء

64.ص.........................................................الوليدأبوالباجي-2

29.ص...................................................................البغوي-3

التاء حرف

18.ص..................................................................الترمذي-4

183التمرتاشي.................................................................ص-5

134.....ص................................................................الأثرم-6

الثاءحرف

134-133ص................................................................الأثرم-7

244ابن الأثير..................................................................ص-8

الجيمحرف

92جقمق....................................................................ص-9

الحاءحرف

163.ص................................................................الحارثي-10
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185الحسن البصري..........................................................ص-11

13ص..........................................................زيادبنالحسن-12

39ص.............................................................الحاجبابن-13

44ص...............................................................حجرابن-14

.92ص..................................................الشافعيحسين القاضي-15

185حماد بن زيد.............................................................ص-16

17ص................................................................الحميدي-17

133ص........................................................إسحاقبنحنبل-18

الخاءحرف

13ص................................................................الخصاف-19

35ص........................................................إسحاقبنخليل-20

الذال

40ص................................................................الأذرعي-21

الدالحرف

6ص.................................................................الدردير-22

الراءحرف

41.ص...............................................................رشدابن-23

29.ص................................................................الروياني-24

الزاءحرف

12....................................................................صزفر-25

السينحرف
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5-4..ص.............................................................السرخسي-26

185ابن سيرين...............................................................ص-27

الشينحرف

39.ص...............................................................شاسابن-28

7.ص................................................................الشربيني-29

12.ص..........................................................شريح القاضي-30

58..ص.....................................................الزهريشهابابن-31

12.ص.................................................................الشعبي-32

الصادحرف

50ص...........................................................الشهيدالصدر-33

العينحرف

183ابن عابدين..............................................................ص-34

93ص..............................................إبراهيمبنعبدوس محمدبن-35

6ص................................................................عرفةابن-36

92ص.........................................................عصرونأبيأبن-37

43ص................................................................عقيلابن-38

67ص...................................................................عليش-39

41ص..................................................................عياض-40

12..ص......................................................السائببنعطاء-41

الغينحرف

87الغزَّالي ( أبو حامد )  ...................................................ص-42
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مالآحرف

19..ص)...................................................االلهعبد( لهيعةابن-43

الميمحرف

43ص...........................................................الماجشونابن-44

29الماوردي................................................................ص-45

4ص..................................................الشيبانيالحسنبنمحمد-46

160..ص.......................................................الأنصاريمحمد-47

29ص.................................................................مطرف-48

7ص..................................................................المناوي-49

40.ص...........................................................المالكيالمواق-50

142ص..........................................................المهلب القاضي-51

262.ص................................................................المروزي-52

النونحرف

137.................ص................................................النخعي-53

92..ص......................................................الشهيدالديننور-54

7.ص.................................................................النووي-55

الهاءحرف

64ص...........................................................الرشيدهارون-56

125...ص........................................................هلال البصري-57

الواوحرف

135....ص............................................................وائلأبو-58

15ص..................................................................الوراق-59



352

94.ص.............................................................الونشريسي-60

الياءحرف

12ابن اليسع الكندي.......................................................ص-61

4أبو يوسف القاضي الحنفي................................................ص-62

والمراجع :المصادرفهرس
الكريم  برواية حفص  .القرآن

كتب التفاسير  :- أولا
الرحيم عبد: له وقدمعليهوعلقأعدهالأحكام ،آياتتفسير: متولي)محمد(الشعراوي - 1

) .ت. دط،. د( ،- مصر- التوفيقيةالمكتبةالشعراوي ،متوليمحمد
هـ 1426، د .ط ، ( - بيروت - الصابوني (محمد علي) : صفوة التفاسير ، المكتبة العصرية - 2
.م ) 2005- 
(للنشر    التونسيةالسدّاروالتنوير ،التحريرتفسير: )عاشور بنالطاهرمحمد(عاشور بن- 3
) .م1984( ،)ط . د
-محمد ابن عبد االله بن أحمد ، أحكام القرآن ، مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر: العربي ابن- 4

هـ ) .1331( 1، ط-مصر 
االله عبد: تحقيق ،القـرآنلأحكامالجامع: )بكرأبيبنأحمدبنمحمدااللهعبدأبو( القرطبي - 5
.)م2006-هـ1427(1التركي ، طالمحسنعبدبن
) م2008- هـ1428(2ط،- الـرياض- العبيكان مكتبةالميسر ،التفسير: القرني (عائـض)- 6
.
-القاهرة -الحديثالجامعيالمكتب،كثيرابنتفسير: )الدينالفداء عمادأبو( كثير ابن- 7
) .ت. د،ط.د( 

:وشروحها الشريفة ،النبويةالسنةكتب-سابعا
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الألبـاني ( محمد ناصر الدين ) :-8
سلسلة الأحاديث الصحيحة ، وشيء من فقهها وفوائده مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -
م ) . 1995-هـ 1415، ( د . ط ) ، ( -الرياض 
المعـارف للنشر  والتوزيع سلسلة الأحـاديث الضعيفة ، والموضوعة ، وأثرهـا في الأمة ، مكتبة-

م ) . 1992- هـ 1412( 1، ط-الرياض - 
وتصحيحهبشرحهقام،الجامع الصحيح) : اسماعيلبنمحمدااللهعبدأبو(البخاري - 10

الباقيعبدفؤادمحمد: أطرافهواستقصىوأحاديثهوأبوابهكتبهرقم،الخطيبالدينمحب: وتحقيقه
المطبعة،الخطيبالدينمحبقصَيّ : طبعهعلىوأشرفبإخراجهوقاموراجعهنشره،

) .هـ1403( 1ط،- القاهرة-ومكتبتهاالسلفية
القادرعبد: محمدتحقيقالكبرى ،السنن: )أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (البيهقي - 11

. )م 2003-هـ1424( 3ط،- بيروت- العلميةالكتبعطا ، دار
بشار : حققه وخرَّج أحاديثه وعلق عليه ،السنن: )عيسى بنمحمدعيسىأبو( الترمذي- 12

.)م1996(1، ط-بيروت -عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي 
متضمنةطبعة،الصحيحينعلىالمستدرك) : النيسَابوريااللهعبدأبوالحافظ( الحاكم - 13

الرحمانعبـدلأبيالذهبي ،عنهاسكتالتيالحاكمأوهامتتبعوبذيله،االلهرحمهالذهبيانتقادات
-هـ1417( 1ط،-مصر- والتوزيعوالطبـاعةللنشرالحرميندار،الوداعـيّ هادىمقبل بن
) .م1997

عبد : تعليقاتوعليه،البخـاريصحيـحبشرحالبـاريفتح) : علـي بنأحمد( حجرابن- 14
،الفاريابيمحمدنظرقتيبةأبو: بهأعتنى،البرّاكناصربنالرحمانالعزيز بن عبد االله بن باز ، عبد

) .م2005- هـ 1426( 1، ط- الرياض-والتوزيـعللنشرطيبةدار
: أحاديثهوخرَّجنصوصـهحقـق،المسند: )القرشيالزبيربنااللهعبدبكرأبو( الحميدي- 15

) .1996( 1ط،- سوريا- السَّقادار،أسدسليمحسين
- القاهرة -أحمـد): المسند ، شرحه وصنع فهارسه : أحمد شاكر ، دار الحديث حنبل(ابن- 16
م ) .1995-هـ 1416( 1ط
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الـــدارقطني : الســـنن ، وبذيلـــه التعليـــق المغــــني علـــى الـــدارقطني لأبي الطيـــب محمـــد شــــمس الحـــق -17
العظيم آبادي ، حققه وضبط نفسه وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط ، حسن عبد المنعم شلبي  

م ) . 2004-هـ 1424( 1محمد كامل قرة بللي ، مؤسسة الرسالة ، ط
-الدوليةالأفكـارفريقبهاعتنـى،السنن: السجستاني عثالأشبنسليمانداوودأبو- 18

.) ت. د،ط.د( ،- عمان- الدوليةالأفكارفريقو،-الرياض
الرجال نقدفيالاعتدالميـزان: )الذهبي عثمانبنأحمدبنمحمدالدينشمس(الذهبي - 19
- العلميةالكتبدارالبندري ،سليمانالغفارعبدالموجودعبدأحـمدعادلعـوض ،محمدعلي

) .م 1995(1ط،- بيروت 
الزرقاني (مـحمد): شرح الزرقـاني على موطأ الإمام مالك ، دار الفكر للطباعة والنشر - 20

م ) .1981- هـ 1401والتوزيع ، ( 
. http: //www)والأثر ، موقع الإنترنت :الحديثغريبفيالفائق:الزمخشري - 21

alwarraq.com )

-الحديثدار،الرايةنصب: )الحنفي يوسفبنااللهعبدمحمدأبيالدينجمال(الزيلعي - 22
. )ت. د،ط. د( ،-مصر
آلااللهعبدبنسعـد: تقـديم ،المصنف: )ابراهيم بنمحمدبنااللهعبد( شيبة أبيابن- 23

- ناشرونالرشدمكتبةاللّحيدان ،ابراهيمبنمحمدالجمعة ،االلهعبدحمد: تحقيـق حميد ،
) .م 2004- هـ1425(1ط،-الرياض

عبدحمدي: أحاديثهوخرَّج، حققهالكبيرالمعجم) : أحمدبنسليمان( الطبراني- 24
) . ت. د،ط. د( ، - القاهرة-تيميةابنمكتبةالسلفي

بشار: عليه وعلـقأحاديثهوخرجّحققـهالليْثي ،يحيبنيحيروايةالمـوطأ ،: أنس بنمالـك- 25
) .م 1997- هـ 1417(2طالإسلامي ،الغربدارمعروف ،عماد
جـامعبشرحالأحـوذيتحفة: )عبد الرحيم بنالرحمانعبدبنمحمد(المباركفوري- 26

–بيروت - الفكـر دارعثمان ،محمدالرحمانعبد: وصححه أصولهوراجعضبطهالترمذي ،
) .ت . دط ،. د(
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: أبوبهأعتنـى،الصحيح: )النيسابوري القشيريالحجاجبنمسلمالحسينأبو( مسلـم - 27
) .ت. د،ط. د( ، -الأردن - الدوليةالأفكاربيتالكرمي ،صهيب

قدم له : عبد االله سنـن ،الالنسائي ( أبو عبد الرحمان أحمد بن علي بن شعيب بن علي ) : - 28
حسن عبد المنعم : ج أحاديثه رَّ ـ، حققه وخشعيب الأرنؤوط: بن عبد المحسن التركي ، أشـرف عليه 

.م )2001- هـ 1421( 1، ط- يروت ب-شلبـي ، مؤسسة الرسالة 
بنمسلمصحيحشرحفيالمنهاج:)مرويبنشرفبنيحيزكرياأبوالدينمحي( النووي- 29

) .ت. د،ط. د( ،-عمان-الدوليةالأفكاربيت،الحجاج
:أصوله الفقهومراجعمصادر-ثانيا
الأصولعلىالفـروعبناءإلىالـوصولمفتاح: التلمسانيالمالكـيأحمدبنمحمـدااللهعبدأبو- 30

-بيروت- العلميةالكتبدار،اللطيفعبدالوهـابعبد: لهوقدمأحاديثهوخرجحققه،
) . م1996- هـ1417( 1ط،

بنحمزة: وتحقيقدراسة،الأصولعلممنالمستصفى) : محمدبنمحمد( الغزاليحامدأبو- 31
.)ت. دط.د( ،- المنورةالمدينة- الشريعةكليةالإسلاميةالجامعة،حافظزهير
الوفـاءدارالمطلبعبـدفوزيرفعت: وتخريجتحقيق،لأم) : إدريسبنمحمـد( الشـافعي- 32

) .م2001- هـ1422( 1ط،- مصر- والتوزيعوالنشرللطباعة
القواعد الفقهية :مصادر ومراجع -ثالثا
مالك     أبو: أحاديثه وخرجبهاعتنىالفقهية ،القـواعد: )صالـحبنمحمد(العثيمين- 33
) .ت. دط ،. د( الوهاب ،عبدبنحامدبنمحمد
بقواعد الأحكـامالمـوسومالكبرىالقواعد) : االلهعبدبنالعزيزعبدالدينعز( العِزّ - 34
- هـ1421( 1ط،- سوريا-القلمدارحماّد ،كمالنذير: تحقيق الأنام ،إصلاحفي

) .م 2000
الرسالةمؤسسة،الفقهيةالقواعدموسوعة: الغزيالـحارثأبوأحمدبنصدقيمحمدالبورنو- 35

) .م2003- هـ1424( 1ط،- بيروت-والتوزيـعوالنشرللطباعة
الكتب الفقهية :مصادر ومراجع -رابعا

الحنفي :المذهب
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الشيخمكتبةالقدوري ،لمسائلالضروريالتسهيل: )البرَني إلهىعاشقمحمد(البرَنـي- 36
) .هـ1407(1طكراتشي ،

لهاقدم،النقودتغييرأسئلةتحريرفيبذلرسالة:)الغزي عبدبنمحمد(التمرتاشي - 37
دنديسومكتبة،-عمان- دنديسمكتبةعفانة ،موسىبنالدينحسام: عليهاوعلقوحققها
) . م2004-هـ1425( 2ط،-فلسطين-الغربيةالضفة
- الدينيةالثقافةمكتبة،الأوقـافأحكام) : الشيبانـي عمروبنبكـرأبو(الخصاف - 38

) .ت. د،ط. د( ،- القاهرة
: السـرخسي ( شـمس الـدين ) - 39

).م1989-هـ1409()ط. د( ، - بيروت-لمعـرفةداراالمبسـوط ،-
) .ت. د،ط.د( ،-بيروت -المعرفةدارالمبسوط ،-مكرر39-

الأوقاف مطبعةأحكامفيالإسعافكتاب) : موسىبنإبراهيمالدينبرهان(الطرابلسي - 40
) .م1902-هـ1320(2، ط-مصر - هندية
محمد: حواشيهوعلقوضبطهوفصلهحققه،الكتابشرحفياللباب: الغنيميالغنيعبد- 41
) .ت. د،ط. د( ،- بيروت- العلميةالمكتبة،الحميدعبدالدينمحي
المختارالدرعلىالمحتاررد: المـؤلفلنجلعـابدينابنتكملةمع) أمين محمد( عابدينابن-42
قـدممعوض ،محمدالموجـود ، وعليعبدأحمدعادل: وتعليقوتـحقيقالأبصار ، دراسةتنويرشرح

والتوزيعللطباعة والنشرالكتبعالمدار،إسماعيلبكرمحمد: قرضهوله
).م 2003-هـ1423(،) ط. د( ،-الرياض - 

محمو بن أحمد ) : البناية في شرح الهـداية ، دار الفكر للطباعة والنشر العيـني ( أبو محمد - 43
م ) .1990-هـ 1411( 2، ط- بيروت - والتوزيع 

العلميةالكتبدار،الصنائعبدائع) : الكساني مسعودبنبكرأبيالدينعلاء( الكساني - 44
) .م1986-هـ1406( 2ط،-بيروت- 

- هـ1394( 2، ط-بيروت- العربيالكتابدار،الصنائعبدائع-مكرر44-
) .م1974
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نِظـَام وجماعة من علماء الهند الأعلام : الفتاوى الهندية ، وضبطه وصححه عبد اللطيف - 45
) .م2000-هـ 1421(1، ط- بيروت - حسن عبد الرحمان ، دار الكتب العلمية 

الفكرالهداية ، دارعلىالقديرفتحشرح: )الواحد عبدبنمحمدالدينكمال(الهمام ابن- 46
) .ت. د( 2ط،-بيروت - 

النّسفي ( أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود ) : كنز الدقائق في فروع الحنفية طبع معه - 47
على البحر الرائق البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لابن نجيم ، ومعه الحواشي المسماة منحة الخالق 

، -بيروت -لابن عابدين ، ضبطه وخرَّج آياته وأحاديثه : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية 
م ) . 1997-هـ 1418( 1ط
:المالكيالمذهبمصادر- 

مذهبفيخليـلالشيخمختصرشرحالإكليلجـواهر) : الأزهريالسميععبدصالح( الآبـي- 48
) .ت. دط ،. د(، - بيروت- الثقافيةالمكتبةالتنزيل ،دارإماممالكالإمام
مالكموطأشرحالمنتقى: )أيـوببنسعدبنخلفبنسليمانالوليدأبو( الباجـي - 49

-هـ 1420( 1ط-بيروت -العلميةالكتبدارعطا ،أحمدالقادر ،عبدمحمد:  تحقيق
.م )1999

خليلمختصرلشرحالجليلمواهب) : المغربيالرحمانعبدبنمحمدبنمحمد( الحطاب- 50
.)م 1992- هـ1412(3طالفكر ،دار

-والتوزيعوالنشرللطباعةالريـان، مؤسسةخليلمختصرلشرحالجليـلمـواهب- مكرر50-
). م2002- هـ 1423(1ط،- بيروت 

) :أحمدبنمحمدبنأحمدالبركاتأبو( الدردير- 51
بنأحمدحاشيةوبالهامش،مالكالإماممذهبإلىالمسالكأقـربعلىالصغيرالشرح- 

عليهوقرروفهرسهأحاديثهوخـرَّجوعلاماتهشكلهوضبطونسقهأحرجه،المالكيالصاويمحمد
) .ت. دط. د( ،- القاهرة-المعارفدار،وصفيكمالمصطفى: الحديثبالقـانون
-العلميةالكتبدار،عميراتزكريا: وتخريجضبط،الخرشيعلىالعدويحاشية- 
.)م1997-هـ1417( 1ط،- بيروت
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ابنأحمدبنمحمد: المحققتقريراتالكبير ، وبالهامشالشرحعلىالدسوقيحاشية: الدسوقي- 53
بيروت-العلميةالكتبدار،شاهـينااللهعبدمحمد: وأحاديثهآيـاتهخرجّ،بعليشالملقبمحمد

) .م1996- هـ1417(1ط،- 
تقريراتمعالمذكورالشرحالكبير ،الشرحعلىالدسوقيحاشية-مكرر53-

.) ت.دط ،.د( العربية ،الكتبإحياءدار،عليشمحمد
أبومحمد: تحقيق،عـرفةابنحـدودشرح) : الأنصاريمحمدااللهعبدأبو(الرصـاع - 54

) .م 1993(1ط،- بيروت -الإسلاميالمغربدارالمعموري ،الطاهر،الأجفان
مسائلفيوالتعليلوالتوجيهوالشرحوالتحصيلالبيان): الوليدأبو( القرطبيرشدابن- 55

- هـ 1408( 2ط،- بيروت-الإسلاميالغربدارالحبابيأحمد: تـحقيقالمستخرجة،
) .م1988

-هـ1402(6ط،-بيروت-والنشر للطباعةالمعرفةدارالمقتصد ،بداية- 56
) .م1982

حاشيـةخليل ،سيديمختصرعلىالزرقـانيشرح: الباقي ) الزرقـاني ( عبد- 57
( د . ط ، د . ت ) .- بيروت- الفكردارالبناني ،محمد
أصولفيالموافقات:)اسحاقأبوالمالكيالغرناطياللخميموسىبنإبراهيم(الشاطبي- 58

أحاديثهخرَّجدراز ،االلهعبدمحمد: تراجمه رصْعدراز،االلهعبدأحاديثهوخرجشرحهالشريعة ،
ت. دط. د( ،-بيروت - العلميةالكتبدارمحمد ،الشافيعبدالسلامعبد: أياته وفهرس

. (
: )محمدبنأحمدبنمحمد(عليش- 59

الجليلمنحتسهيل: المسماةحاشيةخليل ،العلامةمختصرعلىالجليلمنحشرح- 
) .ت. د،ط. د( طرابلس،النجاحمكتبة،

. د( والنشر ، للطباعةالفكرمالك ، دارالإماممذهبعلىالفتوىفيالمالكالعليفتح- 
) .ت. د،ط

الريان للطباعة مؤسسةوأدلته ،المالكيالفقهمدونة) :الرحمانعبدالصادق( الغرياني - 61
.)م 2002- هـ1423( 1ط،- بيروت- والتوزيعوالنشر
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الغرب أعراب دارسعيد: تحقيقالذخيـرة ،) :إدريسبنأحمدالدينشهاب(القرافي - 62
) .م 1994(1ط،-بيروت - الإسلامي

بنالرحمانعبدالإمامعنالتنوخيسعيدبنسحنونرواية،الكبرىالمدونة: أنس بنمالك- 63
) .ت. د،ط. د( ،- بيروت-العلميةالكتبداررشدابنمقدماتويليها،قاسم
مختصرلشرحالجليلمواهب) : العبدريالقاسمبنيوسفبنمحمدااللهعبدأبو( المواق - 64

) .م 1992-هـ 1412(3ط،الفكردار،خليللمختصروالإكليلالتاجخليل
): المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أبو العباس أحمد بن يحي(الونشريسي- 65

، ( د .ط ، د . ت ) .-بيروت -إفريقية والأندلس والمغرب ، دار الغرب الإسلامي 

:الشافعيالمذهبمصادر- 
الكتب العلميةدارالخطيب ،علىالبجيرمي) :عمربنمحمـدبنسليمان( البجيرمي- 66

.)م1996-هـ1417( 1ط،-بيروت- 
وصنعحققهالمذهب ،درايةفيالمطلب: )يوسفبنااللهعبدبنالملكعبد( الجويـني - 67

) .م 2007- هـ1428(1ط،-جدة -المنهاجدارالدّيب ،محمودالعظيمعبد: فهارسه 
النصضبط،الشافعيالإماممذهبفقهفيالوجيز: )محمدبنمحمد( الغزاليحامدأبو- 68

م1994-هـ1414( ،) ط. د( ،- بيروت-الفكردار،العطارخالد: وصححهونقحه
. (
غايةحلفيالأخياركفاية: الدمشقي) : الحسينيمحمدبنبكرأبـيالـدينتقي( الحصني - 69

-المعرفة دارحلبـي ، طعمهالحميدعبد: عليهوعلقأحاديثهوخرَّجنصوصهحقـق،الاختصار
) .م 2000- هـ1421(1ط،- بيروت 

المحتاج:)الدين شهابابنحمزةبنأحمدالعباسأبيبنمحمدالدينشمس(الرملي- 70
) .م 1993-هـ 1414(،) ط. د( ،العلميةالكتبدار،المنهاجشرحإلى

شرحالعزيز) : الشافعيالقزوينيالكريمعبدبنمحمدبنالكريمعبدالقاسمأبو( الرافعي - 71
دارالموجودعبدأحمدعادلمعوّض ،محمدعلي: وتعليق تحقيقالكبيـربالشرحالمعروفالوجيز
) .م 1997- هـ1417(12ط،-بيروت - العلميةالكتب



360

الإماممذهبفروعفيالمذهببحر: )إسماعيل بنالواحدعبدالمحاسنأبو(الرُّوياني- 72
- هـ1422(1ط،-بيروت-العربيالتراثإحياءدارالدمشقي ،عنايةعِزَّوأحمدالشافعي ،

.)م 2002
أحمدفائقتيسيرحققهالقواعد ،فيالمنثور) : الشافعيبنمحمدالدينبدر( الزركشي- 73

.)م 1982- هـ 1402(1ط،غدةأبوالستارعبدراجعهمحمود ،
دارالشافعيةفقهوفروعقواعدفيوالنظائرالأشباه: )الرحمان عبدالدينجلال(السيوطي- 74

) .م 1990-هـ1411(1ط،-بيروت- العلميةالكتب
الطالبينمنهاجمتنعلىالمنهاجألفـاظمعرفةإلىالمحتـاجمغني) : الخطيبمحمد( الشربيني- 75

) .ت. د،ط. د( ،الفكردار،الشافعيابراهيمبنجوبليتعليقاتمع،للنووي
.)م1997- هـ1418( 1، ط- بيروت-المعرفةدار،المحتاجمغني-مكرر75-

صحائفهوبذيلهالشافعي،الإمامفقهفيالمهذب):يوسفبنعليبنإبراهيم(الفيروز آبادي - 76
(1ط-بيروت-العلميةالكتاببطال ، دارلابنالمهذبغريبشرحفيالمستعذبالنظم

.) م 1995- هـ1416
أحمدالدينوشهاب،القيلوبيسلامةبنأحمدبنأحمدالدينشهاب( وعميرةقيلوبي ،- 77

شركة،الطالبينمنهاجعلى،المحليأحمدمحمدالدينجلالشرحعلىحاشيتان) : البرسلي
) .م1956-هـ1475( 3ط،- مصر-وأولادهالحلبيالبابيمصطفىومطبعةمكتبة
- العربيةالكتبإحيـاءدارمطبعة،الناسكوعدةالمسالكأنوار: الغمراويالزهريمحمد- 78
) .ت. د،ط. ( د،-مصر
نقصانبعدوأكملهعليهوعلقحققه،المهذبشرح: النوويشرفبنالدينمحي- 79
) .ت. د،ط. د( ، - الرياض-جدة ،الإرشادمكتبةالمطيعي،نجيببنمحمد: 

،ط. د(،والتوزيعوالنشرللطباعةالفكردار،" الثانيةالتكملة" - مكرر 79-
) .ت . د

، حققهالمذهب: نـهاية المطلب في دراية)عبد الملك بن عبد االله بن يوسفالجوينـيّ (- 80
هـ1428(1ط،- الرياض -، دار المنهاج ، جدة: عبد العظيم محمود الدّيبووضع فهارسه

م ) .2007- 
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:الحنبليالمذهبمصادر- 
) : ادريسبنيونسمنصور بن( البهوتـي- 81

. دط. د(،الفكردارالمنتهىلشرحالنهىأوليدقائق" المسمىالإراداتمنتهىشـرح-
) .ت

تعليقاتومعه،العثيمينصالحبنمحمدحاشيةومعه،المستنقعزادشرحالمربعالروض- 
الرسالةمؤسسةالمؤيددارنذيرمحمدالقدوسعبدأحاديثهخرَّج،السعديناصربنالرحمانعبد

.، ( د . ط ، د . ت ) -بيروت- 
علىالفقهفيالخرقيمختصرعلىالزركشيشرح) : االلهعبدبنمحمدالدينشمس(الزركشي- 83

مكتبةالجبرينااللهعبدبنالرحمانعبدبنااللهعبد: وتخريجتحقيقحنبلبنأحمدالإماممذهب
).م1993- هـ1413( 1ط،-الرياض- العبيكان

( -بيروت- العربيالكتابدار،الكبيرالشرحويليه،المغني) : الدينموفق( قدامةابن- 84
) . م1983- هـ1403( ،) ط. د

دارالحلومحمدالفتاحوعبد،التركيالمحسنعبدبنااللهعبد: تحقيق،المغني- مكرر84-
) .م1998- هـ1418( 3ط،-الرياض- والتوزيعوالنشرللطباعةالكتبعالم
بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية : عبد االله الكافي ، تحقيق- 85

م ) .1998- هـ 1417(1الإسلامية بدار هجر ، ط
الراجح معرفةفيالإنصاف: )أحمدبنسليمانبنعليالحسنأبيالدينعـلاء(المرداوي- 86
إسماعيل حسنمحمدحسنمحمدااللهأبوعبد: تحقيقحنبل ،بنأحمدمذهبعلىالخـلافمن

) .م1997-هـ1418(1، ط-بيروت- العلميةالكتبالشافعي ، دار
لعلاءالفروعتصحيحومعهالفـروع ،كتاب: )المقدسي محمدالدينشمس(مفلـحابن- 87

يوسفبنابراهيمبنبكرأبيالدينلتقيقندسابنوحاشية،المرداويسليمانبنعليالدين
- المـؤيد دار،- بيروت -الرسالةمؤسسةالتركـي ،المحسنعبدبنااللهعبد: تحقيـق البغلي ،
) .م 2003- هـ 1424(1ط،-الرياض 

، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن : الممتع في شرح المقنع) زين الدين التنوخي الحنبلي( المنجي - 88
، د . ت ) .، ( د . طعبد االله بن دهيش
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:الظاهريالمذهبمصادر- 
الغفارعبد: تحقيق بالأثارالمحلى) : سعيدبنأحمدبنعليمحمدأبو( الأندلسيحزمبن- 89

) .ت.ط ، د.د ( ،-بيروت -العلميةالكتبدارالبندري ،سليمان
د،ط.د( ،- مصر-النهضةمطبعة،شاكرمحمدأحمدتحقيق،المحلى- مكرر89- 

).ت
:القانونية الكتب- خامسا

العربية ،القوانينبينمقارنةمعالالتزاممصادرفيللالتزامالعـامةالنظرية: فرج حسنتوفيـق- 90
) .م1988(،) ط. د( ،-بيروت- الجامعية الدار
: عمر باشاحمـدي- 91

طد( ،-الجزائر -والتوزيعللنشرالعلومدارالجزائري ،التشريعفيالعقاريةالملكيةنقل-
) .م 2000- هـ 1420( ، ) 

) ت . دط. د( ،- الـجزائر-هـومةدار،) الوقف-الوصية- الهبة( التبرعـاتعقـود- 
.

،) ط . د(،- الجزائر - هـومة بالعقار ، دارالمتعلقةوالتنظيميةالتشريعيةالنصـوصمجمع- 93
) .م2003( 

الحلبيالجديد ، منشوراتالمدنيالقانونشرحفيالوسيط: )أحمد الرزاقعبد(السنهوري - 94
) .م 2000(3ط،-بيروت -الحقوقية

مشكلاتعلىالقضاءفيوالإنصافالعدلقانون: سراجأحمدمحمد،محمدجمعةعلي- 95
السلامدار،والاقتصاديةالفقهيةالدراساتمركز: وتحقيقدراسة،باشاقدريمحمدالأوقاف
) .م2006- هـ1427( 1ط،والترجمةوالتوزيعوالنشرللطباعة

- 12- 20الأخيرةللتعديـلاتوفقاالفسادومكافحةالعقوباتقانون: العيشفضيل- 96
).م2007( ،) ط. د( ،بغداديمنشورات،م2006

1ط،- الجزائر - هـومةالجـزائرية ، داروالمـاليةالنقديةالمـدونة: حسين مـبروك- 97

) .م 2004(



363

للنشرالجديدةالجامعةدار،)الالتزاممصادر( للالتزامالعـامةالنظرية: منصور حسينمحمد- 98
) .م2006(،) ط . د(،-مصر- 

الفقهيةبالأحكاممدعمةقانونيةدراسة،الجزائريالتشريعفيالعـامالوقف: كنـازةمحمد- 99
ت. دط ،د( ،- الجزائر- مليلةعينوالتوزيعوالنشرللطباعةالهدىدار،القضائيةوالقرارات

. (
المطبوعات،الجديدالجزائريالقانونضوءعلىالمؤلفحقوق:عكاشةالدينمحُي- 100

) .م 2007(2ط،- الجزائر -الجامعية
-مصر-الإسكندريةالجامعيةالطباعةدارالتجارية،الشركات: طه كمالمصطفى- 101

.)م 2000(،)ط . د(
فيالمـؤرخ10-05: رقمقانونلهتعديلآخرحسب،المدنيالقانون: ديدانمولود- 102

) .م2006( ،) ط. د( ،-الجزائر- للنشربلقيسدار،م2005يونيو20
هجيرة دنوني بن الشيخ الحسين: موجز المدخل للقانون النظرية العامة للقانون والنظريات - 103

:عامةكتب- سادسا
) .م1966( ،) ط. د( ،المصريةالعربيةالنهضةمكتبة،الإسلامظهر: أمينأحمد- 104
المعاصرة  دار الاقتصاديةالتنميةفيالوقفنظامدور: الـجمل العظيـمعبدمحمدأحمد- 105
) .م 2007-هـ 1428(1طوالترجمة ،للنشرللطباعةالسلام
السلامدارالوضعي ،والقانونالإسلاميالفقهبينالحقنظرية: الخولي مـحمودأحمد-106

) .م 2003-هـ 1423(1ط،-مصر - والترجمةوالتوزيعوالنشرللطباعة
دار،اقتصاديةفقهيةدراسة،الاستثماريالوقفصناديق: العانيعبدأسامة- 107
) .م2010-هـ1431( 1ط،-بيروت-والتوزيعوالنشرللطباعةالإسلاميةالبشائر
) .ت. دط ،. د( المعاصرة ،المصلحةفقه: حسان حامدحسين- 108
- والنشرللطباعةقتيبةدارالمعـاصر ،الإسلاميالفكرفيدراسات: )فتحـي( الدريـني - 109

) .م 1988- هـ 1408(1ط،- دمشق 
:)أحمد مصطفى(الزرقـا - 110
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) .ت. د ط. د( ، -دمشق - العربيالنشرمكتبالأوقاف ،أحكام-
.) هـ1420( 1ط،- دمشق- القلمدارالالتزام ،نظريةإلىالمدخل-

الإسلامية مكتبةالشريعةفيوالوقفوالميراثالوصيةأحكام: الغندور ، أحمـدشعبانزكـي- 112
) .م 1984- هـ 1414(1، ط- الكويت -الفلاح
:محمـد)(زهرةأبو- 113

) .ت .ط د. د(العربي ،الفكردارالإسلامية ،الشريعةفيالعقدونظريةالملكية-
) . ت. دط ،. د( ،- مصر-مخيمرعليأحمدمطبعةالوقف ،فيمحاضرات-

تد( 1ط،- بيروت-صيداالعصريةالمكتبةمنشوراتالوقف ،أحكام: يكن زهـدي- 115
. (

: )أحمد علي(السالوس- 116
دار-مصر-القرآندارمكتبةالإسلاميوالاقتصادالمعـاصرةالفقهيةالقضاياموسوعة-

) .م2002( 7ط،الدوحةالثقافة
مؤسسة،- قطـر - الثقافةدارالمعـاصرة ،الفقهيةوالقضاياالإسـلامي ،الاقتصاد-

) .م 1998-هـ 1418(،) ط. د( ،- بيروت -والتوزيعوالنشرللطباعةالريان
(-الجزائر-الثقافة وزارةالعرب ،أشعارجمهرة: القرشي الخطابأبيبنمحمد- 118
) .م 2007(،)ط . د(،)العربية الثقافةعاصمةالجزائربمناسبة
الجامعـات  الإدارةمواردتنميةفيوأثرهالوقف: خليلأباحمودبنااللهعبدبنسليمان- 119
.)م2004-هـ1425( 1ط،- الرياض- والنشر للثقـافةالعـامة
ط. د( المربـعالروضو،الزادلشـرحالفقهيالملخص: الفوزانااللهعبدبنالفوزانصالح- 120

.)ت. د،
:الدين زينصلاح- 121

وتنظيمها،وتكييفهاوأهميتها،ونطاقها،ومفهومها،الفكرية ،الملكيةإلىالمدخل-
) .م 2006(1ط،-عمان-والتوزيعللنشرالثقافة، دار-وحمايتها ،
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- الصناعيةالنماذج- الصناعيةالرسوم- الاختراع بـراءات( والتجاريةالصناعيةالملكيـة-
( 2ط- عمـان- والتوزيـعللنشرالثقـافةدار،) -التجاريةالبيانات- التجاريةالعلامات
) .م2010- هـ1431
1ط، - رة ـالقاه- اف العربية ـعبد الرحمان عشوب : كتاب الوقف ، دار الأوق- 123

.م )2000-هـ 1420( 
الحداثةدار،مهنّاعليالأميرعبدشرحه،الأموالكتاب: سلامبنالقاسمعبيدأبو- 124

) .م1988( 1، ط- بيروت- والتوزيعوالنشرللطباعة
والتوزيع للنشرالنفائسداروالتطبيق ،النظريةبينالإسلاميالوقف: صبري سعيدعكرمة- 125

.)م2008-هـ1428(1ط،- الأردن- 
مركزإعداد،المـالوأحكامالمعاملاتفيتيميةابنالإمامفتاوىموسوعة: جمعةعلي- 126

القاهرة- والترجمة والتوزيـعوالنشرللطباعةالسـلامدار،-القاهرة- والاقتصاديةالفقهيةالـدراسات
) .م2005- هـ1425( ،- 

النهضة دارالعربية ،بالقوانينمقارنتهالإسلامية معالشريعةفيالملكية: الخفيف علـي- 127
.)م 1990(،) ط. د( ،-بيروت- والنشرللطباعـةالعربية
( 2ط،المصريةالجامعاتدار،الإسلاميالنظامفيوالمصارفالنقود: الكفراويعوف- 128

) .هـ1407
الأسفارحملعنالمغنيوبذيله،الدينعلومإحياء) : محمدبنمحمد( الغزاليحامدأبو- 129

الحسينبنالرحيـمعبدالفضلأبيالـدينلزيدالأخبارمنالأحياءفيماتخريجفيالأسفارفي
) .ت. د،ط. د( ،اللبنانيةالمصـريةالدار،العراقي
للطباعة      قتيبةدارالمعاصر ،الإسلاميالفكرفيوبـحوثدراسات ،: الدرينـي (فتحي)- 130

) .م 1988- هـ1408(1ط،- دمشق - والنشر 
(-الجزائر- الجامعيةالمطبوعاتديوانالفكرية ،الملكيـةإلىالمدخل: إدريس فاضلـي- 131

) .م 2007(،)ط . د
البشـائر دار،الإسلاميالاقتصادفيبـحوث) : عليالدينمحيعلي( داغـيالقرة132

) .م2009- هـ1430( 3ط،- بيروت- والتوزيعوالنشرللطباعةالإسلامية
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) .م 1973-هـ 1393(2ط،-بيـروت –الرسـالة مؤسسةالزكـاة ،فقه: القرضـاوي - 133
ربعنالموقعينأعـلام) : محمدبنمحمدااللهعبدأبيالدينشمس( الجوزيةالقيمابن- 134

) .ت. د،ط. د( ،-بيروت - الجيل دارعليه ،وعلقلهوقدمالعالمين ، راجعه
الوقف في الشريعة الإسلامية ، مطبعة أحكام: )الكبيسي االلهعبيد عبدمحمد( الكبيسي - 135

م ) .1977-هـ  1397، ( د . ط ) ، ( -بغداد -الإرشاد 
-عتنميةفـيوأثـرهالإسلاميةالشريعةفيالوقف: الصالح صالحبنأحمدبنمحمد- 136

) .م2001- هـ 1422(1ط،-الرياض 
الإسلاميةالشريعةمقاصدوكتابهعـاشوربنالطاهرمحمد: خوجة بنالحبيبمحمـد- 137

) ( ط. د( ، - قطر - الإسلاميةوالشؤونالأوقافوزارةوالمقاصد ،الفقهأصولعلميبين
) .م2004- هـ 1425

طد( ،-الجزائر- للكتابالوطنيةالمؤسسةالفكرية ،الملكيةفيالوجيز:  حسنين محمد- 138
) .م1989( ،) 

قضايافيفقهيةبحوث،النقودقيمةوتقلبالنقـود: ، ومن معه الأشقـرسليمانمحمد- 139
) .م1998- هـ1418( 1ط،-الأردن- النفائسدار،معاصرةاقتصادية

- الفكردار،الأربعةالمذاهبفي،الفقهيةالقواعد: الزحيلـيمصطفىمحمد- 140
) .م2006- هـ1427( 1ط،-سوريا
- الاردن- والتوزيعللنشرالنفائسدارالمعاصرة ،الماليةالمعاملات: شبير عثمانمحمد- 141

) .م1996- هـ1416(1ط
الفقهضـوءفيشرعيـةرؤيةالمـاليةالأوراقسوقفـيبالأسهمالتعامل: النشار االلهفتـحمحمـد- 142

. )م2006) ( ط. د( ،- مصر-الإسكندريةللنشرالـجديدةالجامعيةدارالإسلامي ،
- بيروت-المعاصرالفكـردارتنميته ،إدارته ،تطـوره ،الإسلامي ،الـوقف: قحف منـذر- 143

.)م 2000-هـ1421(1ط،-دمشق-الفكردار،
- الرياض-والتوزيعللنشرالجوزيابندار،الوقفيةالنوازل: الميمانااللهعبدبنناصر- 144

) .هـ1430( 1ط
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الشاميةالدار،- سوريا -القلـمداروالاقتصاد ،المـالفيمعاصرةفقهيةقضابا: حمَّـاد نزير145
.)م 2001-هـ 1421(1ط،-بيروت- 

الماجستير  ( والقـانونالشريعة، قسمللطلابالوقففيمذكرة: صغيرينورالـدين–146
.)م2007(، ) ط. د( ،م )2008
ذاتطبـاعةالفقهية ،الموسوعة: -الكويت -الإسلامية والشـؤنالأوقـافوزارة-147

) .م 1986- هـ1406(2ط،- الكويت -السلاسل 
: الزحيلـي وهبة- 148

- هـ 1407(1ط،-دمشق - الفكـردار،الإسلاميالفقهفيوالوقفالوصايا-
.)م 1987
-دمشق- الفكردار،-بيروت- المعاصرالفكـردار،المعاصرةالمـاليةالمعاملات-

) .م2002-هـ1423( 1ط
(4ط-بيروت - الفكـردار،- دمشق - الفكـرداروأدلته ،الإسـلاميالفقه- 
) .م 1997- هـ 1418

القواميس :-ثامنا
أحمدالستارعبد: راجعهالقاموسجواهرمنالعروستاج: )مرتضىمحمد(الزبيدي - 151
تصدرهاسلسلة العربيالتراث،الإعلاموزارةمنفنيةولجنة،العزباويالكريمعبد: تحقيقفراج ،
) .م1987- هـ1407( 2ط،- الكويـت-الإعـلاموزارة

- هـ1401()ط.د( الجيـل ،دارالإسلامي ،الاقتصـاديالمعجـم:)مدـأح( الشرباصي- 152
.)م 1981
عبد: وضبطتحقيقاللغة ،مقاييسمعجم:)محمد الحسينأبوزكرياابن(فارس ابن- 153

، ( د . ط ، د . ت ) .-بيروت - هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر السلام محمد 
خليل: ووثقهرتبـه،المحيطالقـاموسمعجـم: )يعقوببنمحمدالدينمجد(آبـاديالفيروز- 154
) . م2009-هـ1430( 4ط،- بيروت-المعرفةدار،شيحامأمون
) .ت. د،ط. د( ،-بيروت - والنشر للطباعةالفكردار،هارونمحمدالسلام
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الكبيرالشرحغريبفيالمنير ،المصباحكتاب: المقري )عليبنمحمدبنالفيومي ( أحمد- 155
) .ت. د،ط. د( ،- بيروت-دار القلمللرافعي ،

د،ط. د( ،الفضيلةدار،الفقهيةوالألفاظالمصطلحاتمعجـم: الرحمانعبدمحمد-156
) .ت

:)مكرم بنمحمدالدينجمالالفضلأبو(منظور ابن- 157
( د . ط ، د . ت ) .،-بيروت- العربي التراثإحياءدار،العربلسان-

) .م2003( 3ط، - بيروت- صادردارالعربلسان- مكرر157
والتراجم :التاريخ-تاسعا
معرفةفيالغابةأسد:)الشيبانيالأحدعبدبنالكريمعبدبنمحمدبنمحمد(الأثيرابن- 158

) .ت. ، دط. د( ،-بيروت - العربيالتراثإحياء، دارالصحابة
فـيالاستيعابومعه،الصحابةتمييزفيالإصـابة: )عليبنأحمد( حجـر العسقلانيابن- 159
.)ت. دط. د( ،- بيروت- العربيالكتابدار،المالكيللقرطبيالأصحابأسماء

جويدي  درويش: تحقيـق خلدون ،ابنمقدمة: )محمد بنالرحمانعبد(خلدونبن- 160
) .م2002- هـ 1423(، ) ط. د( ،- بيروت -العصريةالمكتبة
د ط  . د(، - بيروت -صادر دارعباس ،إحسانتحقيقالأعيان ،وفيات: خلكانابن161

) .ت . 
:الذهبيالدينشمس- 162

- الرسالة مؤسسةصاغرجي،ومامونالعرقسوسي ،نعيممحمدتحقيقالنبلاء ،أعلامسير-
) .ت. د،ط. د( ،- بيروت

- الرسالة مـؤسسةالأرناؤوط ، شعيب: تحقيقالنبلاء ،أعلامسير- مكرر162
.)م 1982-هـ 1402(2ط- بيروت 

-هـ1413(2شعيب لأرناؤوط ، طتحقيقالنبلاء أعلامسير- مكرر162-
.)م 1986
، الموجودعبدأحمدوعادلمعوض،محمدعلي: تحقيق،الرجالنقدفيالاعتدالميزان-

) .م1995(1ط،- بيروت- العلميةالكتبدار
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العربمنوالنساءالرجاللأشهرتراجمقاموس( الأعـلام: )الدينخير(الزركلي- 164
) .م 1986(7ط،- بيروت -للملايينالعلمدار،) والمستشرقينوالمستعربين

(1ط،-بيروت -العلمية دار الكتبالشـافعيةطبقات:الدين ) الأسنوي ( جـمال- 165
.)م 1987- هـ1407
محمود: عليهوعلـقونقحهبهاعتنـىالخلفاء ،تاريـخ: )السيوطي الدينجلال( السيـوطي - 166
) .م 1996- هـ 1416(1ط،- بيروت - المعرفة دارالحلبي ،رياض
الرائددارعـباس ،إحسان: لهوقدمحققه،الفقهاءطبقات:إسحاق ) الشيرازي ( أبو- 167
) .م1970( ،) ط. د( ،- بيروت-العربي
2ط،الكتبعالـم،وأصحـابهحنيفةأبو: الصيمريعليبنحسيـنااللهعبدأبو- 168

) .م1985- هـ1405( 
شهـاب الدين أبي الفـلاح عبد الحـي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي ( ابن العماد - 169

: شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه : عبد )الدمشقي
، ( د . ط د . - بيروت - القادر الأرناؤوط ، حققه وعلق عليه : محمود الأرناؤوط ، دار ابن كثير 

ت ) .
المـذهب  ، تحقيق وتعليقعلماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج:  المـالكي فرحونابن- 170
.)م2005- هـ1426(6،ط- القاهرة -التـراث دارمكتبة،النـورأبوالأحمـديمحمد

-بيروت-دارك،  تحقيق أحمد بكير محمود دار مكتبة الحياة ـالقاضي عياض: ترتيب الم-171
) .ت.، دط( د . 
بد الحفيظ ابن كثير ( عماد الدين بن إسماعيل بن عمر ) : طبقات الشافعية ، تحقيق ع- 172

. 502، ( د . ت ) 1، ط- بيروت - منصور ، دار المدار الإسلامي 
إحسان: لهوقدمحققهالفقهاء،طبقات) : الشافعيالشيرازياسحاقأبو( المـروزي- 173
) .م1970(،)ت . د(،-بيروت- العربيالرائددارعباس
: )المصريالحنفـيمـحمدبنمـحمدالقادرعبدمحمدأبيالدينمحـي( الوفـاءأبـيابن- 174
ت. د( ،2ط-الهند- النظاميةالمعارفدائرةمجلسمطبعة،الحنفيةطبقاتفيالمضيةالجواهر

. (
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) .م 1994- هـ 1415(1ط،-بيروت -المعرفةالفِهْرسِت ، دار:النديم ابن- 175
- ، دار صادر )االله بن عبد االله ، الرومي البغداديشهاب الدين أبي عبد(ياقوت الحموي - 176

)م 1977(د .ط ، –بيروت 
عبد: عليهوعلقلهوقدمحققه،الحنابلةطبقات) : محمدالحسينأبو( يعلىأبيبن- 177
.) ت. د،ط. د( ،- المكرمةمكة- القرىأمالعثيمين جامعةسليمانبنالرحمان
:الرسائل الجامعية - عاشرا
رسالةالإسلامي،الفقهفيوالتأليفالاختراع ،حقوق: الشهرانيمعلويبنحسين-178

لنشرطيبةدارالإسلامية،سعودبنمحمدالإمام: جامعة،الشريعة: كليةالفقه،: قسمماجستير،
.هـ1423سنة،-السعودية-والتوزيع
الاقتصـــــــــــــادفيوالعــــــــــــــلاجالآثـــــــــــــار،النقـــــــــــــودقيمـــــــــــــةفيالتغـــــــــــــيرات: عيســـــــــــــىخليفـــــــــــــي-179

ــــــــــــــــــعللنشــــــــــــــــــردار النفــــــــــــــــــائس،الإســــــــــــــــــلامي هـــــــــــــــــــ1432( 1ط،-الأردن-والتوزي
) .م2011-

الرياض-والتوزيعللنشراشبيلياكنوزالعقـد،لزومأحكـام: الجلعود عثمانبنالرحمانعبد- 180
- هـ1428(1ط- المنـورةالمدينة- الإسلاميةالجامعة،الشـريعة: كليةدكتـوراء ،رسالة،- 

) .م2008
رسالةالإسـلامي،الفقهفيالأموالتلفأحكـام:الغطيمل ناصربنحمدبنااللهعبد-181
العربية السعوديةالمملكة-القرىأم: جامعة ،الإسلاميةوالدراساتالشريعة: كلية ،دكتوراء

.)م 1988- هـ1408(
رسالة،الإسلاميالفقهفيوأحكامهاالمقارضة ،سندات: إسماعيل جبرمصطفـىعمر- 182

(1ط- الأردن-والتوزيع للنشرالنفائسدار،الأردنيةالجامعةوأصوله ،الفقه: قسم ماجستير،
) .م 2006- هـ1426

فيوأحكامهاالعملاء ،أمـواللاستثمارالمصرفيةالخدمات: الشبيلي االلهعبدبنيوسف- 183
الإمام: جامعة للقضاءالعالـيالمعهدفيالمقـارنالفقه: قسـم دكتـوراء ،رسالةالإسلامي ،الفقه
.هـ1422سنة،- الرياض- الإسلاميةسعودبنمحمد

:والمجلاتالمقالات ،-أحد عشر
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، مجلة الشريعة التصرفات بصفة عامةأنور محمود دبـور: ماهية مرض الموت وتأثيره في - 184
هـ .1408، سنة : الثامنالعدد،، جامعة الإمارات العربية المتحدةوالقانون
مـجلة)أصولية دراسة(،الإسلاميالشرعفيالموازناتفقهمنهـج: الدوسـي سالمحسن- 185

م 2001والأربعون سنةالسادس: العددعشر ،: السادسةالإسلامية ، السنةوالدراساتالشريعة
.-الكويت جامعة- العلميالنشرمجلس،

مجلة،الطبقاتالمرتبالوقففيوالجمليالإفراديالترتيب: الشعيبااللهعبدخالد- 186
هـ1428( -الكويت-للأوقافالعـامةالأمـانة: السـابعة ،السنة،العـاشرالعدد :الأوقـاف ،

) .م2007- 
)م1994-هـ1415( سنة،الإسلاميالفقهيمجلة:الإسلامي العالمرابطة- 187

.الثامنالعدد :
واقعيـة مـجلة  وحقيقةقـائمةضرورةالإسلاميالاقتصادعلـم: )فهمي أحمد(سنةأبـو- 188

.عشرالثالثالعددالإسلامي ،الفقهي
اقتصاديةقضايافيفقهيةبحوثالنقود ،قيمةوتقلبالنقود: )سليمان محمد(الأشقر- 189

) .م 1998-هـ1418(1ط،-الأردن -النفائس دارمعاصرة ،
مستجدة، قضاياالمعاصرةوتطبيقاتهوالحقوقالمنافعوقف: الغفـار عبدحسنصهيب- 190

- هـ1428( للأوقـافالعامةالأمانةالثالث ،الفقهيةالوقفقضايامنتدى،شرعيوتأصيل
.)م2008
تحدياتالمعاصرة ،الماليةوالأوراقالنقـودوقف: القصارخليفةالعزيزعبد- 191
( للأوقـافالعامةالأمانةالثـاني،الفقهيةالوقفقضايامنتـدى،شرعيةواجتهـاداتعصرية

) .م2005- هـ 1423
وتأصيلمستجدةقضاياالمعاصرة ، والحقوقالمنافعوقف: سانو مصطفىقطب- 192

) .م2008هـ1428( للأوقافالعامةالأمانةالثالث ،الفقهيةالوقفقضايامنتدىشرعي ،
الأمانة،العثمانيالحكمخلالالقدسفيالنقودوقفدلالات: الأرناؤوط موفقمحمد- 193
) .م2005- هـ1426(:الخامسة السنة،التاسعالعدد :- الكويت - للأوقافالعامة
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البلدمحكمةحوليةوالقانونالشريعةمجلة،الإسلاميالفقهفيالنقودوقف:ليلأبومحمود- 194
) .م1999- هـ1419( سنة،عشرالثانيالعدد :،

دورية،الشرعيةالدراساتمخبرمجلة،الإسلاميللوقفالمقاصديةالأبعاد: نصيرةمختار- 195
- قسنطينة،القادرعبـدالأميرجـامعة،الإسلاميةبالدراساتتعـنيمحكمةمتخصصةأكاديمية
) .م2005- هـ1426( ،الرابعالعدد،-الجـزائر
الإسلاميةالشريعةفيوأحكامهالماليةوالأوراقالنقـودوقف: الميمانااللهعبدبنناصر- 196
) .م2005- هـ1423( للأوقـافالعامةالأمانة،الثانيالفقهيةالوقفقضايامنتدى
م ، الديوان الوطنـي للأشغال 1994- 197

.-الجزائر - التربوية 
(- الجزائر - الثقافة وزارةالعرب ،أشعارجمهرة: القرشي الخطابأبيبنمحمدزيدأبو- 198
.110ص،)م 2007(،) ط. د( ،)العربية الثقافةعاصمةالجزائربمناسبة
الشريعةمجلةالاختراع ،حقوقعلىالواردةالقانونيةالمبادئتحديد: خاطر حمدنوري- 199

.)م2003- هـ1424( عشر ،: التاسعالعددوالقانون ،
:المراسيم - اثنا عشر

.والنماذجبالرسوم ،المتعلقم1966/ 04/ 28فيالمؤرخ86-66رقمالأمر- 200
سنةجويلية19المـوافقهـ1424عامالأولىجمادى19فيالمـؤرخ05-03رقمالأمر- 201

2003.
سنةيوليو19الموافقهـ1424سنةالأولىجمادى19فيالمـؤرخ06- 03رقمالأمر- 202

.بالعلاماتيتعلقم2003
م2003يوليو19الموافقهـ1424الأولىجمادى19فيالمؤرخ07-03رقمالأمر- 203
.الاختراعببراءاتيتعلق
م المعدل والمتمم للأمر رقم 1993أبريل25فيالمـؤرخ08- 93رقمالتشريعيالمرسوم- 204
م المتضمن القانون التجاري .1975سبتمبر 26المؤرخ في 59–75

ممارسةكيفياتيحددم2005/ 09/ 21فيالمؤرخ358- 05رقمالتنفيذيالمرسوم- 205
.التشكيليةالفنونمصنفاتمنمصنفلمؤلفالتتبعحق
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م1964بتاريـخ،35رقمالعـدد،الشعبيةالديمقراطيةالجزائريةللجمهوريةالرسميةالجريد- 206
.

الشعبية :الديمقراطيةالجزائريةللجمهوريةالرسميةالجريد- 207
.م1984بتاريـخ،52رقمالعـدد-
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ثامنا : فهرس الموضوعات :
ص ( ا )المقدمة........................................................................

.................................................ص (  ا )التعريف بموضوع البحث - أولا
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)...........................................................ص ( اإشكالية البحث- ثانيا
..................................................ص ( ب )أسباب اختيار الموضوع -ثالثا
...........................................................ص ( ب )أهمية الموضوع-رابعا

)........................................................ص ( ب أهداف البحث- خامسا
في هذه الدراسة.............................................ص ( ج )لمتبعاالمنهج-سادسا
.......................................................ص ( ج )الدراسات السابقة-سابعا
.ص ( د )............................................البحثية المتبعة في هذانهجالم-ثامنا

...........................................................ص ( هـ )خطة البحث-تاسعا
. هـأركانو ،مشروعيتهو ـه ،مفهومالوقف،الفصل التمهيدي :

2..........................................................................صتمهيد

3...................................صومشروعيته،مفهومهالوقف :المبحث الأول

4...........................................صتعريف الوقف:لمطلب الأولا

4لغة....................................صالوقف: تعريفرع الأولـلفا

4اصطلاحا...............................صالوقف: تعريفرع الثانيـالف

4.........................................صالحنفيةتعريفالبند الأول : 

6المالكية.........................................صتعريفالبند الثاني : 

7شافعية........................................صالتعريفالبند الثالث : 

8ابلة..........................................صالحنتعريفالبند الرابع : 

9....ص، والترجيح بينها.................خلاصة التعاريفالبند الخامس : 

10تعريف الوقف في التقنين الجزائري.....................صالبند السادس : 

12........................................ص.: مشروعية الوقفالمطلب الثاني

12........................ص: القائلون بعدم مشروعية الوقفرع الأولـالف

13.................................صمن النقلأدلة عدم مشروعية الوقف :البند الأول

14المعقول...............................صمن دليل عدم مشروعية الوقف :البند الثاني
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14......................ص.............شروعيةالم: القائلون برع الثانيـالف

15........................صالكتابأدلة مشروعية الوقف من البند الأول :

16...........................صالسنةأدلة مشروعية الوقف من:البند الثاني

18..................صالصحابةعمل أدلة مشروعية الوقف من : الثالث البند 

18.........................صالإجماعأدلة مشروعية الوقف من:رابع البند ال

19الفـرع الثالث : المناقشة ، والترجيح....................................ص

21الفـرع الرابع : موقف التقنين الجزائري من مدى مشروعية الوقف.........ص

23......................................ص.، و شروطها: أركان الوقفالمبحث الثاني

25.....................................صو شروطها،: الصيغةالمطلب الأول

25..........................................ص: معنى الصيغةرع الأولـالف

25................................................ص: الإيجابالبند الأول

28..................................................ص: القبولالبند الثاني

30.........................................ص: شروط الصيغةرع الثانيـالف

30.................................................ص: التنجيزالبند الأول

31.......................صدم وجود شرط يؤثر في الوقفـع:البند الثاني

32........................................صوشروطه، : الواقف المطلب الثاني

32........................................ص: مفهوم الواقفرع الأولـلفا

32........................................ص: شروط الواقفرع الثانيـالف

32............................صأن يكون الواقف أهلا للتبرع:البند الأول

34...........................................صأن يكون حرا:البند الثاني

34..................ص: أن لا يكون الواقف مريضا مرض الموتالبند الثالث

38.................................صوشروطهف عليه ، : الموقو المطلب الثالث

38..................................ص: مفهوم الموقوف عليهرع الأولـالف

38الموقوف عليه..................................ص: شروطرع الثانيـالف
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38...................ص: أن يكون الموقوف عليه جهة بر أو قربةالأولالبند

43.................ص: أن يكون الموقوف عليه ممن يصح أن يملكالبند الثاني

44..........................ص: أن لا يعود الوقف على الواقفالبند الثالث

58................ص: أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعةالبند الرابع

50...................................ص: أن يكون على معينالبند الخامس

52......................صالمطلب الرابع : أركان الوقف في التشريع الجزائري 

52الأول : الواقف.................................................صالفرع 

53الفرع الثاني : صيغة الوقف............................................ص

54الفرع الثالث : الموقوف عليه..........................................ص

56............................................صانعقاد الوقف: أثار المبحث الثالث

57........................................صالوقففي لزوم ال:المطلب الأول

57............................ص: القائلون بعدم لزوم الوقفرع الأولـالف

58ة القائلين بعدم لزوم الوقف من السنة..................صالبند الأول : أدل

58...........صثار الصحابةالبند الثاني : أدلة القائلين بعدم لزوم الوقف من آ

59...............صالمعقولالبند الثالث : دليل القائلين بعدم لزوم الوقف من 

60...................................صالقائلون بلزوم الوقف: نيالفرع الثا

60......................صالسنةأدلة القائلين بلزوم الوقف من:البند الأول

60.......صإجماع الصحابة العمليأدلة القائلين بلزوم الوقف من:البند الثاني

61....................صالمعقولأدلة القائلين بلزوم الوقف من:البند الثالث

61.................................صو الترجيح،: المناقشةرع الثالثـالف

61البند الأول : المناقشة................................................ص

63البند الثاني : الترجيح................................................ص

64من اللزوم في الوقف............ص: موقف المشرع الجزائريرع الرابعـالف

65.....................................صيتم به اللزوم: مارع الخامسـالف

65...............صأن اللزوم لا يتم إلا بالتسليمالرأي الأول : :البند الأول
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68...............................صأن اللزوم يكتفي فيه القول:البند الثاني

69....................................صوالترجيح،: المناقشةالبند الثالث

البند الرابع : موقف المشرع الجزائري من تسليم المال الموقوف للزوم 
69الوقف.........................................................................ص

71......................................صل الوقفو : إلى من يؤ المطلب الثاني

71.....................صالقائلون ببقاء الموقوف بيد الواقف:رع الأولـالف

72...............صبخروج الموقوف من ملك الواقفالقائلون: رع الثانيـالف

74....................................ص: المناقشة والترجيحرع الثالثـالف

74..صببقاء الموقوف بيد الواقفينمناقشة أدلة مناقشة أدلة القائل:البند الأول

بخروج الموقوفالقائلينمناقشة أدلة مناقشة أدلة :البند الثاني
74................................................................صمن ملك الواقف

75...............................................ص: الترجيحالبند الثالث

من ملكية المال : موقف المشرع الجزائريرع الرابعـالف
75الموقوف.......................................................................ص

76........................................صتأبيد في الوقف: اللثالث المطلب ا

77في الوقف.............................صالقائلون بالتأبيد:رع الأولـالف

77..........................صبالتأبيدباشتراط التلفظ: القائلونالبند الأول

77......................صالقائلون بعدم اشتراط التلفظ بالتأبيد:انيالبند الث

77في الوقف..........................ص: القائلون بعدم التأبيدرع الثانيـالف

78الترجيح.............................................ص:رع الثالثـالف

78..............صموقف المشرع الجزائري من التأبيد في الوقفالفرع الرابع :

79.....................................................صخلاصة الفصل التمهيدي

الفصل الأول : شروط المـال القابل للوقف وأثرها في تحديد أنواعـه
82..................................................صالتقليديـة..................
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83.........................................................................صتمهيد 

84.....................................صشروط المال القابل للوقف : المبحث الأول 

85...................صل للوقف المتفق عليهاالمطلب الأول : شروط المال القاب

الفـرع الأول : شروط المال القابل للوقف المتفق عليها في الفقه
85الإسلامي.....................................................................ص

85.......................صالبند الأول : أن يكون الموقوف مالا متقوما....

87البند الثاني : أن يكون الموقوف معلوما................................ص

88البند الثالث : أن يكون الموقوف ملكا للواقف.........................ص

الفرع الثاني : موقف المشرع الجزائري من الشروط المتفق عليها 
94............................................................ص:في الفقه الإسلامي

98...................صوط المال القابل للوقف المختلف فيها : شرالمطلب الثاني 

98ل : أن يكون المال القابل للوقف مفرزا غير مشاع في غيره...صالفـرع الأو 

98البند الأول : مفهوم المشاع.......................................ص

99البند الثاني : حكم وقف المشاع...................................ص

105بالمال القابل للوقف حق الغير ...............صالفـرع الثاني: أن لا يتعلق 

105البند الأول : الرهن تعريفه ، وحكم وقف المرهون.....................ص

111البند الثاني : الإجارة تعريفها ، وحكم وقف المؤجَّر....................ص

117..............................................ص......وقف العقار : المبحث الثاني 

118............................................صتعريف العقار: المطلب الأول 

118الفرع الأول : تعريف العقار لغة ......................................ص

118حا ................................صالفرع الثاني : تعريف العقار اصطلا

118البند الأول : تعريف العقار في الفقه الإسلامي.......................ص

118البند الثاني : تعريف العقار في التشريع الجزائري......................ص

120.......................................ص......العقارأقسامالمطلب الثاني :

120الفـرع الأول : العقار بطبيعته .......................................ص
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120الفـرع الثاني : العقار بحسب موضوعه................................ص

120...........صالفـرع الثالث : العقار بالتخصيص .......................

123......................................صالمطلب الثالث : حكم وقف العقار

123.................ص.الفـرع الأول : حكم وقف العقار في الفقه الإسلامي 

موقف التشريع الجزائري  من وقف الفـرع الثاني : 
128ص.....................................................................العقار....

المبحث الثالث : وقف المنقول تحديد المفهوم ، وبيان الحكم 
129.....................ص

130..........................................ص.المطلب الأول : مفهوم المنقول 

130تعريف المنقول لغة....................................ص: الفـرع الأول 

130.............................ص.تعريف المنقول اصطلاحا : الفـرع الثاني 

130........................صفي الفقه الإسلاميالمنقول: تعريفالبند الأول

130.......................صفي التشريع الجزائريالمنقول: تعريفالبند الثاني

132..................................صالمطلب الثاني : مدى جواز وقف المنقول

132الفـرع الأول : حكم وقف المنقول في الفقه الإسلامي..................ص

132البند الأول : حكم وقف المنقول تبعا للعقار...........................ص

133البند الثاني : حكم وقف المنقول أصالة................................ص

142المناقشة ، والترجيح....................................ص:الفـرع الثاني 

145الفـرع الثالث : موقف التشريع الجزائري من وقف المنقول..............ص

المطلب الثالث : وقف الطعام تحديد المفهوم ، وبيان 
146.................صالحكم

146مفهوم الطعام.........................................صالفـرع الأول :

146.......................................صلغةمفهوم الطعام:البند الأول

146مفهوم الطعام اصطلاحا.................................ص: البند الثاني

في الفقه الإسلامي ، وموقف التشريعحكم وقف الطعامالفـرع الثاني : 
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147الجزائري من ذلك.............................................................ص

147: حكم وقف الطعام في الفقه الإسلامي....................صالبند الأول

150البند الثاني : المناقشة ، والترجيح.....................................ص

151البند الثالث : موقف المشرع الجزائري من وقف الطعام.................ص

المبحث الرابع : وقف النقود تحديد المفهوم ، و بيان الحكم
152......................ص

153.................................صالمطلب الأول : مفهوم النقود , وأنواعها

153...........................................ص: مفهوم النقودالأولالفرع

153البند الأول : مفهوم النقود لغة.......................................ص

153البند الثاني : مفهوم النقود اصطلاحا..................................ص

156الفرع الثاني: أنواع النقود.............................................ص

156البند الأول : النقود الذهبية والفضية..................................ص

156البند الثاني : الفلوس................................................ص

156البند الثالث : النقود المصرفية........................................ص

156القانونية.........................................صالنقود البند الرابع : 

157البند الخامس : أشباه النقود..........................................ص

159.............صالمطلب الثاني : حكم وقف النقود  .........................

ف النقدين من الذهب والفضة في الفقه الإسلاميحكم وق:الأولفرعال
159.................................................صوموقف التشريع الجزئري منها :

حكم وقف النقدين من الذهب والفضة في الفقهالبند الأول : 
159..................ص..................................................الإسلامي 

167البند الثاني : موقف التشريع الجزائري من وقف النقود..................ص
167وحكم وقفها..................ص، : الأوراق النقدية ، طبيعتهاالثانيفرعال

النقود الورقية والتكييف الشرعيالبند الأول :
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168لها............................................................................ص

175البند الثاني : نبذة تاريخية عن وقف النقود...............................ص

176...........................صالبند الثالث : حكم وقف النقود الورقية.....

المطلب الثالث : مزايا ، ومخاطر وقف النقود ، والحلول 
181.......................................................................صالمقترحة

181الفرع الأول : مزايا وقف النقود.......................................ص

182الفرع الثاني : مخاطر الوقف النقدي.....................................ص

182مفهومه ، وأثره على قيمة الأصل الوقفي...صقيمة النقدتغييرالبند الأول : 

183..............صأثر تغير قيمة النقد على قيمة الأصول الموقوفةالبند الثاني :

189الفرع الثالث : الحلول المقترحة لمواجهة تغير قيمة النقد...................ص

192..ص............: أغراض وقف النقود , وصور معاصرة لوقفهاالمطلب الرابع

192الفرع الأول : أغراض وقف النقود.....................................ص

192البند الأول :  وقف النقود لغرض إقراضها............................ص

193.صالبند الثاني : وقف النقود لل

196: وقف النقود إبضاعا....................................صالبند الثالث 

194معاصرة لوقف النقود...............................صالفرع الثاني : صور 
194الدعوية............صالبند الأول : وقف الأموال على المواقع الإلكترونية 

البند الثاني : أن يتم وقف النقود الورقية في محافظ أو صناديق استثمارية
195.ص...............................تقوم على أساس فكرة المضاربة ، أو إجارة المدير.

196ص...........................البند الثالث :  وقف الإيراد النقدي........
199خلاصة الفصل الأول...........................................................ص

203الفصل الثاني : أموال معاصرة مفهومها ، وحكم وقفها :.........................ص

204.........ص...............................................................تمهيد 

المبحث الأول : وقف الأسهم والسندات ، تحديد المفهوم ، وبيان 
205..........صالحكم
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206ص......هاوقف، وحكموحكم التعامل بهامفهومها ، سهملأاالمطلب الأول :

206........................................صسهم: مفهوم الأولرع الأـالف

206......................................صالاسهم لغةتعريف:ولالبند الأ

206.......................................ص: الأسهم اصطلاحاالبند الثاني

207البند الثالث: تعريف السهم في التشريع الجزائري.......................ص

207......................................صسهم: خصائص الأرع الثانيـالف

207............................صتساوي القيمة الإسمية للأسهمالبند الأول :

207................................صعدم قابلية السهم للتجزئةالبند الثاني :

208....................................صقبول السهم للتداولالبند الثالث :

208................صالبند الرابع :

208...................................صسمية محددةإلها قيمة البند الخامس :

208.............صتحدد مسؤولية المساهمين كل حسب أسهمهالبند السادس :

208........................................صسهمع الثالث : أنواع الأفـر ال

208...................صباعتبار نوع الحصة التي يدفعها المساهمالبند الأول :

208...........صأو باعتبار إثبات اسم المالك لها، باعتبار شكلها البند الثاني :

209......ص.................: باعتبار الحقوق الممنوحة لصاحبهاالبند الثالث 

209..............................صباعتبار استرداد قيمة السهمالبند الرابع :

210..................صالسهم في شركة المساهمةصاحبحقوقالفرع الرابع : 

210.............صفي الفقه الاسلاميبالأسهم: حكم التعامل امس رع الخـالف

210..............صلدى الفقهاء القدامىبالأسهم: حكم التعامل ولالبند الأ

214البند الثاني : حكم التعامل بالأسهم لدى الفقهاء المعاصرين.............ص

يها الفـرع السادس : الأسهم ، مدى توفر شروط المال الموقوف ف
216وبيان حكم وقفها..............................................................ص

217البند الأول : شروط المال الموقوف ، ومدى انطباقها على الأسهم.......ص

218البند الثاني : حكم وقفه الأسهم......................................ص
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223البند الثالث : أثر تصفية الشركة على مبدأ التأبيد......................ص

224البند الرابع : موقف المشرع الجزائري من وقف الأسهم.................ص

225وقف الأسهم..................................صصورةالبند الخامس :

227ص، وحكم وقفها...وحكم التعامل بهاالمطلب الثاني : السندات ، مفهومها ،

227الفـرع الأول : تعريف السندات......................................ص

227البند الأول : تعريف السندات لغة....................................ص

227البند الثاني : تعريف السندات اصطلاحا...............................ص

227الفـرع الثاني : خصائص السندات....................................ص

228الفرع الثالث : أنواع السندات.........................................ص

228البند الأول : أنواع السندات باعتبار مصدرها.........................ص

228البند الثاني : أنواع السندات باعتبار فوائدها...........................ص

230الفـرع الرابع : حكم التعامل بالسندات...............................ص

234الفرع الخامس : المناقشة ، والترجيح....................................ص

237الفـرع السادس: حكم وقف السندات................................ص

237البند الأول : البدائل الشرعية للسندات...............................ص

239البند الثاني : الأساس الفقهي الذي تقوم عليه سندات المضاربة...........ص

240البند الثالث : حكم تداول السندات..................................ص

241البند الرابع : حكم وقف سندات المضاربة.............................ص

242البند الخامس : صور عصرية لوقف سندات المقارضة...................ص

المبحث الثاني : وقف المنافع تحديد المفهوم ، وبيان 
243.........................صالحكم

244..............................................صالمطلب الأول : مالية المنافع

244الفـرع الأول : تعريف المال .........................................ص

244البند الأول : تعريف المال لغة............................ ...........ص

244البند الثاني : تعريف المال اصطلاحا...................................ص
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247الفـرع الثاني : تعريف المنافع........................................ ص

247البند الأول : تعريف المنافع لغة.......................................ص

247البند الثاني : تعريف المنافع اصطلاحا.................................ص

حكم وقف : المطلب الثاني 
248صالمنافع.........................................

248الفـرع الأول : القائلون بعدم الصحة..................................ص

250الفـرع الثاني : القائلون بصحة وقف المنافع............................ص

252الفـرع الثالث : المناقشة ، والترجيح .................................ص

252البند الأول : المناقشة................................................ص

254البند الثاني : الترجيح................................................ص

255الفـرع الرابع : موقف التشريع الجزائري من وقف المنافع................ص

257...............................صالمطلب الثالث : صور عصرية لوقف المنافع

257الفرع الأول : وقف قاعة كبيرة لتكون مسجدا مؤقتا....................ص

257الفرع الثاني : وقف الأعيان المتكررة...................................ص

258البند الأول : أن توقف مصحة خاصة يوما من إيرادها كل شهر........ص

258البند الثاني : وقف طبيب إيراد يوم من عمله..........................ص

259البند الثالث : وقف إيراد يوم كل مدة محددة من وكالة الهاتف..........ص

المبحث الثالث : وقف الحقوق تحديد المفهوم ، وبيان 
260......................صالحكم

261............................صمفهومها , وأقسامهامطلب الأول : الحقوق ،ال

261الفـرع الأول : معنى الحقوق.........................................ص

261البند الأول : معنى الحقوق لغة.......................................ص

261البند الثاني : معنى الحقوق في الاصطلاح.............................ص

266الفرع الثاني : أقسام الحقوق.............................................ص

266...صالبند الأول : أقسام الحقوق في الفقه الإسلامي......................
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267البند الثاني : أقسام الحقوق في القانون.................................ص

المطلب الثاني : الحقوق التقليدية مفهومها , وأسباب ثبوتها ، وصورها  
269.................................................................صوحكم وقفها 

269الفـرع الأول : معنى الحقوق التقليدية (حقوق الارتفاق)...............ص

269الفـرع الثاني :  أسباب ثبوت حقوق الارتفاق، وصورها...............ص

269البند الأول : أسباب ثبوت حقوق الارتفاق...........................ص

270البند الثاني : صور حقوق الارتفاق...................................ص

272الفرع الثالث : حكم وقف الحقوق التقليدية............................ص

272حكم وقف الحقوق التقليدية في الفقه الإسلامي...........صالبند الأول :

274البند الثاني : موقف التشريع الجزائري من وقف الحقوق التقليدية........ص

275وقف لحقوق ارتفاق معاصرة............................صالبند الثالث :

277......صالمطلب الثالث: الحقوق المعاصرة . مفهومها , وطبيعتها , وحمايتها... 

277الفـرع الأول : مفهوم الحقوق الفكرية................................ص

277البند الأول : مفهوم الحقوق الفكرية لغة..............................ص

278البند الثاني : مفهوم الحقوق الفكرية اصطلاحا.........................ص

278الفـرع الثاني : طبيعة حق الملكية الفكرية..............................ص

279الفـرع الثالث : الحقوق الفكرية بين التأييد ، والمعارضة................ص

279البند الأول : حماية الحقوق الفكرية في الفقه الإسلامي.................ص

281البند الثاني :حماية الحقوق الفكرية في الفقه القانوني.....................ص

285..........صالمطلب الرابع : أنواع الحقوق المعاصرة (الفكرية) , وحكم وقفها

285الفرع الأول : أنواع الحقوق المعاصرة..................................ص

285البند الأول : حقوق التأليف.........................................ص

297البند الثاني : حق الملكية الصناعية.....................................ص

305البند الثالث : الحقوق التجارية.......................................ص

307....................ص)الفرع الثاني : حكم وقف الحقوق المعاصرة( الفكرية
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308البند الأول : حكم وقف الحقوق الفكرية في الفقه الإسلامي............ص

311البند الثاني : موقف المشرع الجزائري من وقف الحقوق الفكرية..........ص

312صور أخرى معاصرة لوقف الحقوق .....................ص:البند الثالث 

314صخلاصة الفصل الثاني ..........................................................

317...............................................صلخــاتمة.....................ا

321.......................................................................صالفهارس

322صفهرس الآيات القرآنية..........................................................

327صاديث النبوية........................................................فهرس الأح

329صفهرس الآثار...................................................................

330..صفهرس الأبيات الشعرية.......................................................

331....................................................صامضةفهرس المصطلحات الغ

333......................................................صفهرس الأعلام المترجم لهم

337........................................................صفهرس المصادر والمراجع

362.............................................................صفهرس الموضوعات

379........................................................صالملخص باللغة الأنجلزية




